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 مقدمة

 
كت بببب ت  ت ببب ر سةت بببي ك ؤ سةتببب  كببب أ  1981سبب أ  أ  ربببلمؤ سة فس بببو سببب   ببب    سببب و  

 ت  عبببو سةنببب سلفر  سةنبببيسمسؤ  ك ببب بت  حببب   ف ببباس  سببب   تببب ت سةتة ف ببب ؤ سب ت    بببو    ةببب  ب سببب   
هاه سة ت  عو بحفث ت  ل ك سو سةت ي ك ؤ   ث  مؤي تط  ي سة تكلنو   ظ م سةتة ف  ؤ سب ت    و

سةت  ربلمؤ سب  هباس سة تب ت   ب  عطبي  علفحب   بر تكبل تؤ  سةربلمؤ سة فس بو سب   ب م  سب و 
  ثببب  ربببلم هببباس سةبببلةفل سببب  سةبببلةفل سةت بببي ك  ةلتة ف ببب ؤ سب ت    بببو ب ة   ببب كت بببب ت ب سببب    1988

ثبب  ةتكبب     سة  ةبباذ ةحبباه سةنبب سلفر  كتبب  فر ص ببد   ببله   ةلنبب سلفر  ساصببي ةل يسسبب    سةنببيسمسؤ  س
 كبببب أ  ببببت    ببببيس   2006رببببلم هبببباس سةببببلةفل سبببب   ت  عببببو  ب لببببو  ببببر سبببب كو كتبببب  سعت بببب مست  ببببر 

 سةتكل تؤ سةت  تطي  على هاه سةت ي ك ؤ س    ت س  ط كو  ل لذ.
 

سببب و  بببر تببب م ق سةك بببل بنببب ل أ سةتة ف ببب ؤ سب ت    بببو   ثتثببب أ    سببب  صبببتت  كمبببي  بببر  
عل ببلذ تطل بب  تكببل تؤ  تت نببو علببى سةببلةفل  كظ حبب  ب ح بب سو    بب   ربب    رببلمؤ ت ببي ك ؤ

تلس ةبببي  فبببي    بببي  س بببت عبببر ربببك ة ؤ سةط  عبببو سة  صبببأو عبببر تكبببل تؤ بكببب  سة  ببب      
  ةغ ئح .

ة  ببب  يذ سةتطببب م سةببباي ةحبببأ ثوووجد دد ووود ةببباة   عفبببل سة ظبببي سببب   ربببلسم هببباس سةبببلةفل سببب   
ت بي علبى سةت بي ك ؤ سة ك ب ت  حب    ة ب  ت أ سةت بي ك ؤ ب ة فس بو سب  سةةتبيذ سرصفبيذ  بحفبث عن

ت ببلم ط كببو سةببلةفل   سة لغبب ذ    سة كلةببو   ببة   بب سو ك سببو سةت ببي ك ؤ  سؤ سة ببلو  حبباس سة تبب ت  
 على سة ح  سةت ة :كتب أربعة سةت ي ك  ةلتة ف  ؤ سب ت    و س  

 
 سةنب سلفر سة كلةبو ةبي    ت ل على ك سبو وب سلفر سةتة ف ب ؤ سب ت    بو الكتاد الأول :  (1)

 سة اكيسؤ سحع    و ةلن سلفر سة اك مذ.  

  

سةتة ف ب ؤ  وب سلفر:    ت ل على سةنيسمسؤ سةت ةفاعو  سةتكب     سب   تب ت الكتاد الثاني  (2)
 سب ت    و 

 

   بت ل علبى سةت بي ك ؤ سة  ة بو  سحتسم بو سة ك ب ت  حب  سب  سة فس بو : الثالثالكتاد  (3)
سةكب  لفر ب ة فس بو   سةنبيسمسؤ سة  ظ بو  ب   س   ة  ت بي ك ؤ صبأ أ 

 بةتزس  ؤ سةخزسلو سةك  و ب ة   و ةل فس و.
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  سؤ سة لو بن سلفر سةتة فر سب ت  ع .   ت ل على ك سو سةت ي ك ؤ : الرابعالكتاد  (4)

 

  

 ة ت بكببو  بب  ع ببتحلش  ببر ت ببي ك ؤ  صببيه بكببل  رببلسم هبباه سةط كببو   ي ببى سةي بب    ةببى  
 .(www.pifss.gov.kwلتيل  )  وة سة فس و على سب

 
 والله ل ةت  أ عحنأ هاس سةك ل سةة ئلذ سة ي  ذ   ي.

 
 المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية

 

 .2021 أكتجبرالتاريخ: أول 
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 رســـــفه

 الكتاب الأول

 القسم الأول
 

 اله والقوانين المعدلةات الاجتماعية ن التأمينانيقو

 والمذكرات الإيضاحية

 

 الصفحة التأمينات الاجتماعيةقانون الجزء الأول: 

 14 قانون الإصدار:

  قانون التأمينات الاجتماعية

 17 التعاريف. :البـاب الأول

 20 إنشاء المؤسسة و كيفية إدارتها. البـاب الثاني:

خوخة و العجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي تأمين الشي الباب الثـالث:

 والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة:

 

 23 إنشاء الصندوق و كيفية تمويله. -الفصل الأول:  

 28 استحقاق معاش الشيخوخة و العجز والمرض والوفاة . -الفصل الثاني:  

 37 راء و أعضـاء مجلس الأمة.في معاشات تقاعد الوز - الفصل الثالث: 

 39 .مكافآت التقاعد -الفصل الرابع:  

 40 حساب مدد الخدمة السابقة و ضم مدد اعتبارية. -الفصل الخامس:

  تأمين إصابات العمل: البـاب الرابع :

 43 إنشاء الصندوق و كيفية تمويله . -الفصل الأول:  

 44 العلاج الطبي . -الفصل الثاني:  

 45 المعونة و المعـاش. - صل الثالث: الف

 48 الإجراءات و التحكيم الطبي. -الفصل الرابع:  

  تأمين الشيخوخة و العجز و المرض والوفاة لغير الخاضعين للباب الثالث:: البـاب الخامس

 50 إنشاء الصندوق و كيفية تمويله.  -الفصل الأول:  

 54 استحقاق المعاش .  -الفصل الثاني:  
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 القسم الأول
 

 اله والقوانين المعدلةن التأمينات الاجتماعية انيقو

 والمذكرات الإيضاحية

 

 الصفحة التأمينات الاجتماعيةقانون الجزء الأول: 

  المستحقون و الاستبدال: :الباب السادس

 57 المستحقون عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش. -الفصل الأول: 

 62 ستبدال.الا -الفصل الثاني: 

 64 الأحكــام العامــة: الباب السابع

 76 العقوبات :الباب الثامن

 78 الأحكــام الانتقاليــة. :الباب التاسع

  الجــداول:

 81 ( بتحديد أنصبة المستحقين فـي حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعــاش.1ـ جدول رقم )

ية لكل دينار من الجزء المستبدل من المعاش حسب السن ( بتحديد القيمة الاستبدال2ـ جدول رقم )

 ومدة الاستبدال. 

82 

 83 دينار . 100( بتحديد مقدار القسط الشهري مدى الحياة لمبلغ 3ـ جدول رقم )

 84 دينار . 100( بتحديد قيمة القسط السنـوي أو الشهري لمبلغ 4ـ جدول رقم )

 85 تي يخفض بهـا المعاش.( بتحديد النسب المئوية ال5ـ جدول رقم )

 86 ( بتحديد شرائح الدخـل الشهري والنسبة المئوية لاشتراك المؤمن عليه.6ـ جدول رقم )

 87 (.17( من المــادة )5أ( بتحديد السن التي لا يستحــق قبلها المعاش وفقا للبند )7ـ جدول رقم )

 88 (.17( من المادة )6وفقا للبند ) ب( بتحديد السن التي لا يستحق قبلها المعاش7ـ جدول رقم )

 89 (.19( من المادة )2( بتحديد المرتب الذي يراعي في تطبيق البند )8ـ جدول رقم )

 90 (.17( من المادة )5( بتحديد نسبة تخفيض المعاش وفقا للبند )9ـ جدول رقم )
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 فحةالص القوانين المعدلة لقانون التأمينات الاجتماعيةالجزء الثاني: 

 93 .1977( لسنة 126مرسوم بالقانون رقم )

 95 .1980( لسنـة 71مرسوم بالقانون رقم )

 97 .1981( لسنــة 8مرسوم بالقانون رقم )

 100 .1982( لسنة 37القانون رقم )

 102 .1983( لسنة 4القانون رقم )

 104 .1983( لسنة 8القانون رقم )

 105 .1988( لسنة 5مرسوم بالقانون رقم )

 106 .1992( لسنة 92مرسوم بالقانون رقم )

 107 .1992( لسنة 127مرسوم بالقانون رقم )

 110 .1994( لسنة 104القانون رقم )

 111 .1995( لسنة 8القانون رقم )

 112 .1995( لسنة 56القانون رقم )

 113 .1995( لسنة 90القانون رقم )

 114 .2001( لسنة 25القانون رقم )

 120 .2003( لسنة 1ون رقم )القان

 123 .2005( لسنة 2القانون رقم )

 124 2005( لسنة 30القانون رقم )

بتعديل بعض أحكام قانون  2005 ( لسنة30بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2006( لسنة 43قانون رقم )

 .1976( لسنة 61الصادر بالأمر الأميري رقم ) التأمينات الاجتماعية

127 

 128 .2006( لسنة 28بالقانون رقم ) مرسوم

 130 بشأن إلغاء جداول الأقساط مدى الحياة. 2007( لسنة 1القانون رقم )

 132 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ونظام التأمين التكميلي. 2011( لسنة 9القانون رقم )

 136 أمينات الاجتماعيةبتعديل بعض أحكام قانون الت 2013( لسنة 105القانون رقم )

وتسوية اثار قرارات  تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعيةفي شأن  2015( لسنة 28القانون رقم )

 .انتهاء الخدمة في بعض الحالات

137 

بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون  2019( لسنة 10قانون رقم )

بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات  2014( لسنة 110والقانون رقم ) 1976( لسنة 61م )رق

 الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك.

139 

ري بالقانون رقم بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأمي 2020لسنة  (7)قانون رقم 

 .1976( لسنة 61)

142 

بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم  2020لسنة  (8)قانون رقم 

 .1976( لسنة 61)

144 
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 الصفحةرقم  المذكرات الإيضاحية للقوانين: الجزء الثالث

 146 جتماعية.الملامح الأساسية لقانون التأمينات الا

 157 .1977( لسنة 126مذكرة إيضاحية للمرسوم بالقانون رقم )

 159 .1980( لسنة 71مذكرة إيضاحية للمرسوم بالقانون رقم )

 160 .1981( لسنة 8مذكرة إيضاحية للمرسوم بالقانون رقم )

 168 .1983( لسنة 8مذكرة إيضاحية للقانــــون رقم )

 169 .1988( لسنة 5لقانون رقم )مذكرة إيضاحية للمرسوم با

 170 .1992( لسنة 92مذكرة إيضاحية للمرسوم بالقانون رقم )

 171 .1992( لسنة 127مذكرة إيضاحية للمرسوم بالقانون رقم )

 186 .1994( لسنة 104مذكرة إيضاحية للقانون رقم )

 187 .1995( لسنة 8مذكرة إيضاحية للقانون رقم )

 188 .1995( لسنة 56نون رقم )مذكرة إيضاحية للقا

 189 .1995( لسنة 90مذكرة إيضاحية للقانون رقم )

 190 .2001( لسنة 25مذكرة إيضاحية للقانون رقم )

 195 .2003( لسنة 1مذكرة إيضاحية للقانون رقم )

 199 .2005( لسنة 2مذكرة إيضاحية للقانون رقم )

 200 .2005( لسنة 30مذكرة إيضاحية للقانون رقم )

 202 .2006( لسنة 28مذكرة إيضاحية للمرسوم بقانون رقم )

 2005( لسنة 30بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2006( لسنة 43للقانون رقم ) مذكرة إيضاحية

 .1976( لسنة 61الصادر بالأمر الأميري رقم ) بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

203 

 204 .2007( لسنة 1ن رقم )مذكرة إيضاحية للقانو

 205 .2011( لسنة 9مذكرة إيضاحية للقانون رقم )

 211 .2013( لسنة 105مذكرة إيضاحية للقانون رقم )

 213 .2015( لسنة 28مذكرة إيضاحية للقانون رقم )

بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية  2019( لسنة 10قانون رقم )المذكرة الايضاحية لل

بتقرير  2014( لسنة 110والقانون رقم ) 1976( لسنة 61الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم )

مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند 

 انتهاء الاشتراك

216 

أحكام قانون التأمينات بتعديل بعض  2020( لسنة 7للقانون رقم ) المذكرة الإيضاحية

 .1976( لسنة 61الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم )الاجتماعية 

219 

بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات  2020( لسنة 8للقانون رقم ) المذكرة الإيضاحية

 .1976( لسنة 61الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ) الاجتماعية

220 

 



 9 

 

 

 

 

 القسم الثاني

 ين المعاشات العسكريةقوان

 

 

 الصفحةرقم  الجزء الأول: قوانين معاشات العسكريين الكويتيين

 222 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين. 1980( لسنة 69مرسوم بالقانون رقم )

( لسنة 69بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 1992( لسنة 129مرسوم بالقانون رقم )

1980. 

236 

 

 

 الصفحةرقم  لجزء الثاني: قوانين معاشات العسكريين غير الكويتيينا

 239 .1980( لسنة 70قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين غير الكويتيين رقم )

( 70بشأن سريان زيادة المعاشات على الخاضعين للقانون ) 1993( لسنة 23قانون رقم )

 .1980لسنة 

243 

 

 

 الصفحةرقم  ات الإيضاحية لقوانين المعاشات العسكريةالجزء الثالث: المذكر

 245 .1980( لسنة 69مذكرة إيضاحية للقانون رقم )

 255 .1980( لسنة 70مذكرة إيضاحية للقانون رقم )

 258 .1992( لسنة 129مذكرة إيضاحية للقانون رقم )
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 الثالثالقسم 

 

 الصفحةرقم  في الخارج ومن في حكمهمالتأمين على العاملين  قوانينالجزء الأول: 

بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين  1988( لسنة 11مرسوم بالقانون رقم )

 في الخارج ومن في حكمهم.

261 

( 11بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 1992( لسنة 130مرســـــوم بالقانــــــون رقـــــــــم )

 .1988لسنة 

265 

 
 

 الصفحةرقم  : المذكرات الإيضاحيةثانيالجزء ال

 267 . 1988( لسنة 11المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم )

 272 .1992( لسنة 130المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم )

 
 
 

 الرابعالقسم 

  

 حةرقم الصف مد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون قوانينالجزء الأول: 

بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون  2007( لسنة 44قانون رقم )

 الخليجي.

274 

مواطني دول مجلس  للعسكريين من بشأن مد الحماية التأمينية 2016( لسنة 6قانون رقم )

 .لدول الخليج العربية التعاون 

278 

 
 

 الصفحةرقم  : المذكرات الإيضاحيةثانيالالجزء  م

 283 .2007( لسنة 44المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ) 1

 287 .2016( لسنة 6المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ) 2
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 الخامسالقسم 

 

 الصفحةرقم  والقوانين المعدلة له التكميلينظام التأمين الجزء الأول: 

 291 بنظام التأمين التكميلي. 1992( لسنة 128مرسوم بالقانون رقم )

 
 
 

 الصفحةرقم  : المذكرات الإيضاحيةالجزء الثاني

 302 .1992( لسنة 128المذكرة الإيضاحية للقانون )
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 السادسالقسم 

 

 الصفحةرقم  بطالةتأمين ال الجزء الأول: نظام

 311 .في شأن التأمين ضد البطالة 2013( لسنة 101مرسوم بالقانون رقم )

 

 

 الصفحةرقم  : المذكرة الإيضاحيةنيالجزء الثا

 317 .2013( لسنة 101المذكرة الإيضاحية للقانون )

 
 

 السابعالقسم 

 

 الصفحةرقم  ماليةال مكافأةنظام الالجزء الأول: 

 320 .بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية 2014( لسنة 110القانون رقم )

 326 .2014( لسنة 110رقم ) قانونالبتعديل بعض أحكام  2015ة ( لسن62القانون رقم )

 
 

 الصفحةرقم  : المذكرات الإيضاحيةالجزء الثاني

 330 .2014( لسنة 110المذكرة الإيضاحية للقانون )

 335 .2015( لسنة 62المذكرة الإيضاحية للقانون )
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  القسم الأول
 

 الجزء الأول
 الادتماعية قانجن التأمينات
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 بسم الله الرحمن الرحيم

  
 أمر أميري 

 
 )*(بإصدار قانجن التأمينات الادتماعية 1976( لسنة61بالقانجن رقم )

 
 نحن صباح السالم الصباح   أمير الكجيت

 
أغسطس سنة  29هو، المجافق 1396رمضان سنة  4بعد الإطلاع على الأمر الأميري الصادر في 

 ( من الدستجر،11م، وعلى المادة )1976
بقانجن معاشات ومكافآت التقاعد للمجظفين المدنيين  1960( لسنة 3وعلى المرسجم الأميري رقم )  

 والقجانين المعدلة له،
 بقانجن الجظائف العامة المدنية والقجانين المعدلة له، 1960( لسنة 7وعلى المرسجم الأميري رقم )  
 ن العمل في القطاع الحكجمي والقجانين المعدلة له،بشأ 1960( لسنة 18وعلى القانجن رقم )  

 بإصدار قانجن التجارة، 1961( لسنة 2وعلى القانجن رقم )
بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من ردال الجيش  1961( لسنة 27وعلى القانجن رقم )

 المسلحة،والقجات 
الأهلي المعدل والمصحح بالقانجن رقم  بشأن العمل في القطاع 1964 ( لسنة38وعلى القانجن رقم )  
 ،1968( لسنة 43)
 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، 1969( لسنة 28وعلى القانجن رقم )  

في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الجزراء  1971( لسنة 4وعلى القانجن رقم )
 والجزراء،

دتماعية لأصحاد المعاشات أو المستحقين بمنح علاوة ا 1972( لسنة 34وعلى القانجن رقم )
 عنهم،

بتعد ل أحكام الإدازات المرضية في قانجن الجظائف العامة  1976( لسنة 40وعلى القانجن رقم )
 المدنية وقانجن العمل في القطاع الحكجمي وتعد ل قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للمجظفين المدنيين،

بمنح علاوة غلاء معيشة لأصحاد  1974 جليج سنة  23وعلى المرسجم الأميري الصادر في 
 المعاشات أو المستحقين عنهم.

 تي نصه:لآصدرنا الأمر الأميري بالقانجن اأ
 (1مادة )
 

 يعمل بنظام التأمينات الادتماعية بأحكام القانجن المرافق.

                                                           

 .من هذا الكتاد( 146الملامح الأساسية للقانجن ص )  )*(
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 (2مادة )

 
 

 تسري أحكام القانون المرافق على:  

صاحب عمل وأعضاء مجلس الأمة. ويعتبر في حكم العامل من يرتبط الكويتيين الذين يعملون لدى  -أ

بعقد تدريب يلزم صاحب العمل بإلحاقه بالعمل أو يلزم المتدرب بالعمل لديه في حالة اجتيازه فترة 

 .(1)التدريب بنجاح ويكون التأمين عليهم إلزاميا

 انون المرافق.( من الق53المؤمن عليهم الكويتيين المشار إليهم في المادة )  -ب

 

ويستثني من تطبيق أحكام هذا القانون العسكريون من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني 

 .(2)المشار إليه 1961( لسنة27وغيرهم من الخاضعين لأحكام القانون رقم )

 

 (3مادة )
 

اء على أصحاب الأعمال المرتبطين بعقود تأمين ضد إصابات العمل في إحدى شركات التأمين إنه

ارتباطاتهم بتلك العقود في اليوم السابق على تاريخ سريان أحكام الباب الرابع من القانون المرافق وذلك 

 بالنسبة للعاملين لديهم الذين تنطبق عليهم تلك الأحكام.

 

 (4مادة )
 

المشار إليهما  1971( لسنة 4والقانون رقم ) 1960( لسنة 3المرسوم الأميري رقم ) يلغى  

، وبالمرسوم الصادر بمنح علاوة غلاء معيشة لأصحاب 1972( لسنة 34عمل بالقانون رقم )ويوقف ال

المعاشات أو المستحقين عنهم المشار إليهما وبالباب الثاني عشر الخاص بالتعويض عن إصابات العمل 

( 18قم )( من القانون ر21المشار إليه وكذلك بالمادة) 1964( لسنة 38وأمراض المهنة من القانون رقم )

المشار إليه وذلك  1960( لسنة 7( من المرسوم الأميري رقم )15المشار إليه وبالمادة ) 1960لسنة 

بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون المرافق من تاريخ سريان أحكام البابين الثالث والرابع منه، 

 كما يلغى كل حكم مخالف.

 

 (5مادة )

 

 .(3)اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق على وزير المالية إصدار

 

فيما لا  1960( لسنة 3ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا للمرسوم الأميري رقم )

 يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات المنصوص عليها فيه.

 
                                                           

وكان النص قبل  1/5/1993المعمول به اعتبارا من من هذا الكتاب، ( 107ص ) 1992( لسنة 127( بند معدل بالمرسوم بالقانون رقم )1)
 التعديل كالآتي:

 "أ( الكويتيين الذين يعملون لدى صاحب عمل، ويكون التأمين عليهم إلزاميا". 
 المرسوم المذكور. بموجب المادة الثانية من 1961( لسنة 27محل القانون رقم ) 1980( لسنة 69( حل المرسوم بالقانون رقم )2)

 

 بنقل الإشراف على المؤسسة إلى وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار. 2021( لسنة 29( صدر المرسوم رقم )3)
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 (6) مادة
 

انجن في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء سنة على تاريخ  نشر هذا الق
من القانجن المرافق، فتسري من  132، 97 نشره وذلك فيما عدا أحكام البابين الأول والثاني وحكم المادتين

 .)*(أول الشهر التالي لتاريخ نشره
 

 (7) مادة
 

 تنفيذ أحكام هذا القانجن. -يخصه كل فيما -على رئيس مجلس الجزراء والجزراء
 

 أمير الكجيت
 صباح السالم الصباح

 
 :صدر بقصر السيف

 هو 1396رمضان  8  في :
 م 1976سبتمبر   2       

 

                                                           
م، وبذلك  تحدد تاريخ العمل به اعتبارا من أول أكتجبر 1976سبتمبر  5( الصادر في 1098شر في الجريدة الرسمية العدد رقم )ن  )*(

كما نشر استدراك خاص  ،1/10/1976( فيعمل بها اعتبارا من 132 ،97عدا أحكام البابين الأول والثاني والمادتيون )، فيما 1977
 م. 1978 نا ر  15في  ر( الصاد1174م وفي العدد رقوم )1976أكتجبر  3( الصادر في 1101به في العدد )
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 قانجن التأمينات الادتماعية
 الباد الأول
 في التعاريف

 
 (1مادة )
 

 في تطبيق هذا القانجن يقصد :
 

 ات الادتماعية.المؤسسة العامة للتأمين :  بالمؤسسة -أ

 .(1)وزير المالية  :  بالجزير -د

 مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية. : بمجلس الإدارة -ج
كل شخص طبيعي أو معنجي يستخدم عمالا ويتخوذ مون العمول الوذي  زاولوه حرفوة  : بصاحب العمل  -د

ت وكوووذلك الجهوووات الحكجميوووة والهيسوووات والمؤسسوووات ذات الميزانيوووا لوووه،أو مهنوووة 
 الملحقة بميزانية الدولة أو ذات الميزانيات المستقلة والجهات العامة الأخرى.

 ( من قانجن الإصدار.2كل من يخضع لنص المادة ) : بالمؤمن عليه -هو
الإصووابة نتيجووة حووادأ وقووع أثنوواء العموول أو بسووببه أو الإصووابة بأحوود الأموورا   : بإصابة العمل    -و 

قرار من الجزير بالاتفاق موع وزيور الصوحة العاموة، المهنية التي يصدر بتحد دها 
ثنوواء ذهواد المووؤمن عليوه إلووى أويعتبور فوي حكووم ذلوك الإصووابة نتيجوة حووادأ وقوع 

 .(2)عمله أو عجدته منه في الطريق الطبيعي
 كل مؤمن عليه أصيب إصابة عمل.    :    بالمصاد  -ز
مستديمة بين المؤمن عليه وبين  كل عجز من شأنه أن يحجل كلية وبصفة : بالعجز الكامل  -ح

ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية،  منه،مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب 
ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا أو فقد ذراعين أو فقد ساقين أو 

ع واحدة وساق واحدة أو حالات الأمرا  العقلية والأمرا  المزمنة افقد ذر 
يصدر بتحد دها قرار من الجزير بالاتفاق مع وزير الصحة والمستعصية التي 

 العامة.
كل عجز من شأنه أن  ؤثر وبصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه علوى العمول  :  بالعجز الجزئي  -ط

فوي مهنتوه الأصوولية أو علوى الكسووب بجدوه عوام ويكووجن ناشوسا عوون إصوابة عموول، 
 ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية.

 المعاش الذي يستحق وفقا لأحكام الباد الرابع من هذا القانجن. : ش الاصابيبالمعا-ي
 المعاش الذي يستحق وفقا لأحكام البابين الثالث والخامس من هذا القانجن. : بالمعاش التقاعدي-ك
 

                                                           
 (.15، هامش ص)2021( لسنة 29الاستثمار بموجب المرسوم رقم )أصبح الوزير المختص هو وزير الدولة للشئون الاقتصادية و( 1)
ص  1/5/1993المعمول به اعتبـــارا من  1992( لسنة 127( العبارة الأخيرة مضافة بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم )2)

 .من هذا الكتاب (107)
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كل مور  يصويب الموؤمن عليوه ويكوجن مون شوأنه أن يحوجل بينوه   وبوين مزاولوة  : (1))بالمر (و 1   -ل
 ، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية.عمله 

 العمول بجاقوعكل شخص مصواد بعجوز دائوم مون شوأنه أن  ونقص قدرتوه علوى  )بالعادز عن الكسب(:و 2     
 %( على الأقل، ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية.50)

 
 :(2)بالمرتب -م

 بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكجمي: -1

 ساسي مضافا إليه العلاوة الادتماعية بما في ذلك العلاوة المقررة عن الأولاد.هج المرتب الأ      
 بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي: -2

، علوى أنوه إذا كوان العمول المشوار إليوه 1964( لسونة 38هج الأدر طبقوا لأحكوام القوانجن رقوم )      
شوهريا اعتود بهوذا الحود الأخيور فوي تطبيوق أحكوام هوذا  د نوارا 230در أو قول الأدور عون أبدون 

وتعتبوور فووي حكووم المرتووب  .دالقووانجن ويجووجز للووجزير بعوود مجافقووة مجلووس الإدارة ت ييوور هووذا الحوو
فوي  2000( لسونة 19العلاوة الادتماعية وعلاوة الأولاد المقررتان استنادا لأحكام القانجن رقم )

 .(3)ل في الجهات غير الحكجميةشأن دعم العمالة الجطنية وتشجيعها للعم
                                                           

وكوان نوص  1/5/1993المعمجل به اعتبوارا مون و  من هذا الكتاد، (107)ص  1992( لسنة 127فقرة معدلة بالمرسجم بالقانجن رقم ) (1)
 البند قبل التعد ل كالآتي:

)بالمر (: كل مر  يصيب المؤمن عليه ويكجن من شأنه أن يحجل بينه وبين مزاولوة أي عمول لفتورة مؤقتوة ويثبوت ذلوك بقورار مون -ل 
 اللجنة الطبية.

( مون 2عوودا البنود ) 1/5/1993المعمجل به اعتبارا مون و ، من هذا الكتاد (107ص ) 1992( لسنة 127فقرة معدلة بالمرسجم رقم ) (2)
د.ك( بالقرار 230، ويلاحظ أن الحد الأدنى للمرتب الشهري في هذ ن القطاعين قد رفع إلى )1/1/1995هذه الفقرة فيعمل به اعتبارا من 

 1992( لسونة 127ني أن ذلك يخالف ما نص عليه القوانجن رقوم )، وهذا لا يع1/1/1993اعتبارا من  1992( لسنة 3الجزاري رقم )
إذ أن رفع الحد الأدنى للمرتوب علوى هوذا النحوج توم اسوتنادا إلوى السولطة  1/1/1995( من هذه الفقرة اعتبارا موووون 2من أنه يعمل بالبند )

الوووذي عمووول بوووه اعتبوووارا مووون  1992لسووونة ( 127( مووون القوووانجن قبووول تعووود لها بالقوووانجن رقوووم )2المخجلوووة للوووجزير بمقتضوووى الموووادة )
 ، وكان نص هذه الفقرة قبل التعد ل كالآتي:1/1/1995

 بالمرتب: –م 
 بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكجمي: (1

ء هووج المرتووب الأساسووي مضووافا إليووه عوولاوة الانتقووال والعوولاوة الادتماعيووة بمووا فووي ذلووك العوولاوة المقووررة عوون الأولاد وعوولاوة غوولا 
 المعيشة، ولا يشمل المرتب ما يمنح عينا للمؤمن عليه ولج كان عجضا عن هذه العلاوات.

 بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي: (2

المشوار إليوه، علوى أنوه إذا كوان العمول بودون أدور أو قول الأدور عون  1964( لسونة 38هج الأدر طبقوا لأحكوام القوانجن رقوم ) 
د نوارا شوهريا فولا يعتود إلا  720شهريا اعتد بهذا الحد الأخيور فوي تطبيوق أحكوام هوذا القوانجن، فوإذا زاد الأدور عون  (راد نا88)

 بهذا الحد.
( 2)( من هذا القانجن قبل تعد لها صدر قرار وزير المالية رقم 2ى المادة )ووور المالية بمقتضوووووجلة لجزيوووووة المخووووووى السلطووووواستنادا إل 
، ثم صدر القرار رقم 4/12/1980( د نارا وذلك اعتبارا من 820( د نارا والحد الأقصى إلى )115بتعد ل الحد الأدنى إلى ) 1980لسنة 

، ثم صدر القرار رقم 1/6/1983( د نارا وذلك اعتبارا من 950( د نارا والحد الأقصى إلى )180برفع الحد الأدنى إلى ) 1983( لسنة 1)
برفع الحد  1992( لسنة 3، ثم صدر القرار رقم )1/6/1986( د نارا وذلك اعتبارا من 1000برفع الحد الأقصى إلى ) 1986( لسنة 2)

،  ومؤدى ذلك أن الحد الأقصى للمرتب يصبح 1/1/1993( د.ك اعتبارا من 230( د.ك والحد الأدنى إلى )1250الأقصى إلى )
ثم يسري هذا الحد على دميع القطاعات اعتبارا من  1/1/1993طي اعتبارا من د.ك( شهريا في القطاعين الأهلي والنف1250)
المعمجل به اعتباراً من  2010( لسنة 7د.ك( وذلك بالقرار الجزاري رقم ) 1500، كما تم تعد ل الحد الأقصى للمرتب إلى )1/1/1995
 .1/5/2011المعمجل به اعتباراً من  2011( لسنة 9ثم بالقانجن رقم ) 1/4/2011

 .( من هذا الكتاد120ص ) 1/2/2003المعمجل به اعتبارا من  2003( لسنة 1العبارة الأخيرة مضافة بالقانجن رقم ) (3)



 19 

 بالنسبة لرئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة: -3

 .(1)المكافأة المخصصة لكل منهم بما لا يجاوز مرتب الجزير الخاضع لهذا القانجن 
 بالنسبة للمتدربين: -4

( 2المكافأة الشهرية المقررة وفقا لنظام التدريب، مع الاعتداد بالحد المنصجص عليه في البنود )
 من هذه الفقرة.

 
 .(2)اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من الجزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة : باللجنة  الطبية -ن
 

  (3) (2مادة )
 

ويججز للجزير  ،( د نارا شهريا1500يكجن الحد الأقصى للمرتب المنصجص عليه في هذا القانجن )
عليه  للصندوق المنصجصحدود التي يسمح بها المركز المالي تعد له وذلك في ال ،بعد مجافقة مجلس الإدارة

 ( من هذا القانجن.11في المادة )
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

( 126والمرسجم بالقانجن رقم ) 1980( لسنة 101المعدل بالمرسجم بالقانجن رقم ) 1963( لسنة 4طبقا لأحكام القانجن رقم )     (1)
 على النحج التالي:للعضجية  تتحدد المكافأة الشهرية 1996( لسنة 19والقانجن رقم ) 1992لسنة 

 مكافأة تعادل راتب الجزير وسائر بدلاته للرئيس.  أ (  
 د.ك لكل من نائب الرئيس والأعضاء. 2300 د( 

 .( من الكتاد الرابع215)صفحة لجزير فيرادع هامش أما بالنسبة لمرتب ا  

 .الثالث( من الكتاد 331)صفحة الطبية بتشكيل اللجنة  2011 ( لسنة1صدر القرار رقم )      (2)

 .1/1/1995به اعتبارا من المعمجل ، من هذا الكتاد (107ص) 1992( لسنة 127مادة معدلة بالمرسجم بالقانجن رقم )      (3)

 للمرتب. بالنسبة للحد الأقصى من هذا الكتاد (18صفحة )( 2ويراعى ما ورد في نهاية هامش رقم )         
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 الباد الثاني

 في إنشاء المؤسسة وكيفية إدارتها
 

 (3) مادة
 

تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى" المؤسسة العامة للتأمينوات الادتماعيوة" وتكوجن لهوا 
 جية وتخضع لإشراف الجزير. وتتحمل الدولة المصاريف التأسيسية لهذه المؤسسة.الشخصية المعن

  
 (4) مادة

 

 القانجن.تتجلى المؤسسة تطبيق نظام التأمينات الادتماعية الصادر به هذا 
 

 (5مادة )
 

 من:يكجن للمؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة الجزير وعضجية كل 
 المد ر العام للمؤسسة. -1
 ممثل لكل من: -2

 وزارة الشسجن والادتماعية والعمل. 
 د جان المجظفين. 
 غرفة تجارة وصناعة الكجيت. 
 .(1)الاتحاد العام لعمال ومستخدمي الكجيت 

 
ويصدر بتعيينهم بناء على ترشيح الجهات التي يمثلجنها وعر  الجزير قرار من مجلس الجزراء 

 ذلك.قبل  لمدة ثلاأ سنجات قابلة للتجد د ما لم يفقدوا صفاتهم من
 

ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم مرسجم أميري بناء على ترشيح الجزير لمدة ثلاأ  -3
 سنجات قابلة للتجد د لمدتين مماثلتين.

 ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبا للرئيس.

 جت معدود.ولمجلس الإدارة أن  دعج لحضجر دلساته من  راه من المختصين دون أن يكجن له ص
ويصدر مرسجم تحدد فيه مدة العضجية وحالات سقجطها ونظام العمل بالمجلس وقجاعد وإدراءات 
ومجاعيد ادتماعاته والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده ولإصدار قراراته ومكافآت حضجر دلساته ودلسات 

 .(2)اللجان المتفرعة منه
 

                                                           

( مون قوانجن معاشوات 2أضيف إلى عضجية مجلس الإدارة ممثل مون العسوكريين لكول مون وزارة الودفاع ووزارة الداخليوة وذلوك بمجدوب الموادة ) (1)
 .1980( لسنة 69ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقانجن رقم )

( لسونة 254ثم أل وي وحول محلوه مرسوجم رقوم )سة العامة للتأمينات الادتماعية بنظام مجلس إدارة المؤس 1977 نا ر  4صدر مرسجم في  (2)
 .الثالث( من الكتاد 290)صفحة  6/10/2019المعمجل به اعتباراً من  24/9/2019الصادر في  2019
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 (6مادة )

 

 مة للمؤسسة وله على الأخص:يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العا
 

 إقرار مشروع الميزانية والحساد الختامي قبل تقديمهما للجهات المختصة.-أ
 المؤسسة.المجافقة على التقرير السنجي العام عن أعمال -د
اقتراح القجانين واللجائح والقرارات الخاصة بالتأمينات الادتماعية وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات -ج

 في هذا الشأن.تقدم 
إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الشسجن المالية والإدارية للمؤسسة وتحد د مرتبات العاملين بها وكافة  -د

 .(1)القجاعد المتعلقة بشسجنهم الجظيفية
 

 (7) مادة
ويصدر بتعيينهم وتحد د كافة  أكثر، تجلى إدارة المؤسسة مد ر عام ويكجن له نائب أو 

 الجزير وذلك لمدة خمس سنجات قابلة للتجد د. مخصصاتهم قرار من
 ويختار الجزير في حالة غياد المد ر أحد نجابه ليحل محله في ممارسة سلطاته.

 ويحدد مد ر عام المؤسسة إداراتها واختصاصات كل منها.
 

 (8) مادة
 

مجظفي  يمثل المؤسسة في علاقاتها بال ير وأمام القضاء مد رها العام ويكجن لمن  جكلهم من  
 المؤسسة أو غيرهم حق المرافعة عنها أمام المحاكم.

 

ويكجن المد ر العام مسسجلا عن تنفيذ السياسة التي  رسمها مجلس الإدارة ويختص بإدارة المؤسسة 
ويججز له أن يفج  في بعض  به.وكذلك القيام بكل ما نص في قانجن أو لائحة على اختصاصه 

ليه أن يقدم إلى مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة اختصاصاته نجاد المد ر العام وع
 المالية ما يأتي:

 

الميزانية الختامية للمؤسسة مشفجعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصجل والخصجم لكل صندوق  -أ
 من صناد ق المؤسسة.

 حساد عام للإ رادات والمصروفات لكل صندوق من صناد ق المؤسسة. -د
 ر عام عن أعمال المؤسسة وحالتها المالية والنجاحي الاستثمارية لاحتياطاتها.تقري -ج
 

 (9مادة )
تشكل بقرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة لجنة لاستثمار أمجال المؤسسة على أن يكجن من 

 .(2)بين أعضائها المد ر العام

                                                           

حووووووة بلائ 1977 ( لسووووونة3والقوووووورار رقوووووم )( 411صوووووفحة )بنظووووووام العووووواملين  1977( لسووووونة 1صووووودر قووووورار مجلووووووس الإدارة رقوووووم ) (1)
 .( من الكتاد الثالث261صوووو ) الشسجن المالية والإدارية

 

ثووووم أل ووووي وحوووول محلووووه بشووووأن تشووووكيل لجنووووة لاسووووتثمار أمووووجال المؤسسووووة وتحد وووود اختصاصوووواتها  1977( لسوووونة 9صوووودر القوووورار رقووووم ) (2)
 .الثالث( من الكتاد 334صفحة ) 12/12/2017المعمجل به اعتباراً من  2017( لسنة 5القرار رقم )
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ستثمار أمجال المؤسسة وإصدار القرارات ويكجن لهذه اللجنة السلطة العليا في تحد د قجاعد وبرامج ا

 الاستثمارية اللازمة لذلك.
 

وتكجن قرارات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يججز إفشاؤها وتبلغ لمجلس الإدارة في أول ادتماع له 
 عليها. للإطلاع

 
 (10مادة )
 

بهذا القانجن يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاأ سنجات تبدأ من تاريخ العمل 
وذلك بمعرفة خبير اكتجاري أو أكثر يعينه مجلس الإدارة ويجب أن  تناول هذا الفحص تقد ر قيمة الالتزامات 

 القائمة.
 

فإذا تبين ودجد عجز في أمجال المؤسسة ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسجيته التزمت الخزانة 
ير أو الخبراء أسباد هذا العجز والجسائل الكفيلة العامة بسداده، ويجب في هذه الحالة أن  جضح الخب

 بتلافيه.
 

أما إذا تبين ودجد مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساد خاص ولا يججز التصرف فيه إلا بمجافقة 
 مجلس الإدارة وفي الأغرا  الآتية:

 
 تكجين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغرا  المختلفة. -أ

 ز الذي أدته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة.تسد د كل أو بعض العج-د
 الأغرا  الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة. -ج
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 الباد الثالث
 في تأمين الشيخجخة والعجز والمر  والجفاة

  (1)للعاملين في القطاع الحكجمي والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة
 الفصل الأول

 تمجيلهفي إنشاء الصندوق وكيفية 
 

 (11) مادة
 

 نشأ صندوق لتأمين الشيخجخة والعجز والمر  والجفاة للعاملين في القطاع الحكجمي والقطاعين 
 :(2)الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة وتتكجن مجارده من الأمجال الآتية

 
 :(3)أولا:   الاشتراكات عن المؤمن عليهم وتشمل

 %(. 5تبات المؤمن عليهم وذلك بجاقع )الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مر   -أ
%( من مرتبات المؤمن عليهم، 10 الاشتراكات الشهرية التي  ؤد ها أصحاد الأعمال وذلك بجاقع ) -د

 .(4)ويؤدي مجلس الأمة هذه الاشتراكات عن أعضاء المجلس
وتحدد هذه المساهمة السنجية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغرا  هذا الصندوق،   -ج

 .(5)المساهمة وطريقة أدائها بقرار من الجزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة
 

صافي القيمة الحالية للالتزامات الاعتبارية لصندوق التقاعد المنشأ بمقتضى المرسجم الأميري رقوم   ثانيا:  
اد المعاشات في تاريخ سريان أحكام هذا الباد وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم وأصح 1960( لسنة 3)

والذ ن  تمتعجن حتى  .1960( لسنة 3أو المستحقين عنهم الخاضعين لأحكام المرسجم الأميري رقم )
ذلك التاريخ بمزايا الصندوق المشار إليه، ويستثني من ذلك المعاشات أو الزيادات فيها المقررة وفقا 

 المشار إليه. 1960( لسنة 3( من المرسجم الأميري رقم )40للمادة )
 

ويكجن تقد ر قيمة الالتزامات المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس المزايا والاشتراكات الجاردة             
في هذا القانجن وباستخدام نفس الأسس الاكتجارية التي استخدمت في تقد ر النسبة المسجية 

 للاشتراكات المنصجص عليها في )أولا(.
                                                           

 .1/5/1993المعمجل به اعتبارا من 1992( لسنة 127عنجان الباد معدل بمقتضى المادة السادسة من المرسجم بالقانجن رقم ) (1)
 

المعموجل بوه اعتبوارا مووووون  1992( لسونة 127( معدل بمقتضى الموادة السادسوة مون المرسوجم بالقوانجن رقوم )11من المادة ) ىالفقرة الأول (2)
والمور  والجفواة للعواملين فوي القطواع الحكوجمي  الشويخجخة والعجوزص قبل التعود ل كوالآتي:"  نشوأ صوندوق لتوأمين وكان الن 1/5/1993

 ...........والقطاعين الأهلي والنفطي، وتتكجن مجارده من الأمجال الآتية".

خورى المسوتحقة وفقوا لأحكوام قوانجن التأمينوات بشأن قجاعد حساد وأداء الاشوتراكات والمبوالغ الأ 1977( لسنة 10رقم )الجزاري قرار الصدر  (3)
 من الكتاد الثاني. (70) صفحوةالادتماعية 

 .1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992( لسنة 127العبارة الأخيرة مضافة بمقتضى المادة الثالثة من المرسجم بالقانجن رقم ) (4)

المعمجل به اعتبارا من  1992 ة( لسن127رسجم بالقانجن رقم )العبارة الأخيرة مضافة بمقتضى المادة الثالثة من الم (5)
1/5/1993. 

 .الثالث( من الكتاد 193في هذا الشأن ص ) 1977( لسنة 14وكان قد صدر القرار رقم )     
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لقيمة قرار من الجزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة وبناء على تقرير من الخبير ويصدر بتحد د تلك ا         

، وتستحق على الخزانة العامة في تاريخ سريان أحكام هذا الباد ويججز أداؤها (1)الاكتجاري للمؤسسوة
 ( المرافق لهذا القانجن وبالشروط الجاردة فيه.4على أقساط وفقا للجدول رقم )

 

السابقة على الاشتراك في المؤسسة وذلك بالنسبة للمؤمن  مدد الخدمةية الخدمة عن ثالثا: مكافأة نها
 عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي طبقا لما يأتي:

المشار إليه بفر  انتهاء خدمة المؤمن  1964( لسنة 38تحسب المكافآت وفقا لأحكام القانجن رقم ) -أ
خ بدء الاشتراك في المؤسسة، مع مراعاة حساد هذه المكافأة عليه عند صاحب العمل الحالي في تاري

 المشار إليه. 1969( لسنة 28وفقا لما تقدم بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانجن رقم )
تستحق هذه المكافأة كاملة على صاحب العمل عند بدء اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين وتؤدي   -د 

( المرافق لهذا 4لاثين  جما من هذا التاريخ أو على أقساط وفقا للجدول رقم )دفعة واحدة خلال ث
 فيه.القانجن وبالشروط الجاردة 

 

رابعا: المبالغ المستحقة على المؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي عن مدة اعتبارية تعادل 
دمة المشار إليها في )ثالثا( وذلووك نصف مدد خدمتهم السابقة التي تدفع عنها مكافأة نهاية الخ

%( من المرتب السنجي عند بدء الاشتراك وذلك عن كل سنة من سنجات المدة الاعتبارية 5بجاقع )
( المرافق لهذا 3المشار إليها ويكجن تقسيط هذه المبالغ على أقساط مدى الحياة وفقا للجدول رقم )

ددة المدة وفقا للشروط والأوضاع والجداول التي القانجن وبالشروط الجاردة فيه أو على أقساط مح
 .(2)يصدر بها قرار من الجزير

 

خامسا: الفرق بين المبالغ الكافية لحساد المدة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين 
الأهلي والنفطي ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين طبقا لأحكام هذا الباد وبين مجمجع مكافأة 
نهاية الخدمة المشار إليها في )ثالثا( والمبالغ المستحقة على هؤلاء العاملين عن مدة خدمتهم 

 السابقة المشار إليها في )رابعا(.
 

ويكجن تحد د الفرق المشار إليه على نفس الأسس الاكتجارية التي استخدمت في تقد ر النسبة  
تحد ده  الخزانة العامة هذا الفرق ويكجن  المسجية  للاشتراكات المنصجص عليها في )أولا( وتؤدي

 (3)بقرار من الجزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتجاري للمؤسسة

 ( المرافق لهذا القانجن وبالشروط الجاردة فيه.4ويججز أداؤه على أقساط وفقا  للجدول رقم )
 

 سادسا: حصيلة استثمار أمجال الصندوق.
 

 ا:  المجارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما  تعلق بهذا الصندوق.سابع
 

قبجلها. الإدارةثامنا: الإعانات والتبرعات والجصايا التي يقرر مجلس   

                                                           

 .الثالث( من الكتاد 208) في هذا الشأن ص 1984( لسنة 3صدر القرار رقم ) (1)

 ( من الكتاد الثاني.70) فحةص 1977لسنة  (10صدر القرار رقم ) (2)
 

 .الثالث( من الكتاد 208) صفحة 1984( لسنة 3صدر القرار رقم ) (3)
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  (1) (12) مادة

 

مع مراعاة أحكام المجاد التالية،  دخل في حساد مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يقضيها 
خدمة لدى صاحب عمل بما في ذلك مدد الإدازات المرضية، وكذا مدد التدريب للخاضعين المؤمن عليه في ال
 لأحكام هذا القانجن.

 (2) (13مادة )
 

 لا  دخل في حساد مدة الاشتراك في هذا التأمين المدد الآتية:
مدد الجقف عن العمل ب ير مرتب أو الانقطاع عنه التي  تقرر حرمان المؤمن عليه من  .1

  ا.عنهمرتبه 
المدد السابقة على سريان أحكام هذا الباد والتي حرم المؤمن عليه من معاشه أو  .2

 مكافأته عنها بقرار تأد بي أو حكم قضائي.
 مدد التدريب التي حرم المتدرد من مكافأته عنها بسبب الرسجد. .3

 

 ( على المؤمن عليه في القطاعين الأهلي والنفطي.1ولا يسري حكم البند )
 
 
 

 (14مادة )
 

كان المؤمن عليه يعمل في أكثر من عمل من الأعمال الخاضعة لأحكام هذا الباد اقتصر اشتراكه  اإذ
 على العمل الأصلي.

 

 .(3)ويصدر قرار من الجزير بالشروط الجادب تجافرها لاعتبار العمل أصليا
                                                           

وكان النص قبل التعد ل كالآتي:"  دخل في حساد  1/5/1993المعمجل له اعتبارا من  1992( لسنة 127مادة معدلة بالقانجن رقم ) (1)
ن عليه لدى صاحب عمل إذا كانت بمرتب أو كان المؤمن عليه يعمل بدون مرتب، مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يقضيها المؤم

وذلك طبقا للشروط والأوضاع  الاشتراك،وكذلك مدد الإدازات المرضية. ويججز بناء على طلب المؤمن عليه حساد المدد الآتية ضمن مدة 
 التي يصدر بها قرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة:

 تي لا  تقاضى المؤمن عليه مرتبه عنها.المدد ال (1
 المدد التي يفيد منها المؤمن عليه خبرة في عمله. (2
 (    المدد التي يحقق حسابها أهداف هذا التامين".3

 

  كالآتي: وكان النص قبل التعد ل ،1/5/1993المعمجل له اعتبارا من  1992( لسنة 127مادة معدلة بالقانجن رقم ) (2)
 ل في حساد مدة الاشتراك في هذا التأمين المدد الآتية:" لا  دخ       
 مدد الجقف عن العمل ب ير مرتب أو الانقطاع عنه التي  تقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنها.    -1
2-    ----- 
 المدد السابقة على سريان أحكام هذا الباد والتي حرم المؤمن عليه من معاشه أو   -3       

 تأد بي أو حكم قضائي. بقرار مكافأته عنها             
       4-      ----- 
 ( على المؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي".1ولا يسري حكم البند )       

، وكان نصه قبل الإل اء " 23/6/1982المعمجل له اعتبارا من 1982( لسنة 37( بالقانجن رقم )2)البند وكان قد أل ى نص 
( لسنة 71( بالقانجن رقم )4)البند تي تقضي في الخدمة قبل حصجل المؤمن عليه على الجنسية الكجيتية" كما أل ي نص المدد ال
.وكان نصه قبل الإل اء " المدد السابقة على سريان أحكام هذا الباد في القطاعين 1/12/1980 منالمعمجل به اعتبارا  1980

 عليه فيها قبل العمل بأحكامه". الأهلي والنفطي والتي انتهت خدمة المؤمن
 

 من الكتاد الثاني. (32) صفحة 1977( لسنة 13صدر القرار رقم ) (3)
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 (1) (15مادة )

 

( 11من )أولا( من المادة )د(  )أ،  تحمل صاحب العمل بالاشتراكات المنصجص عليها في البند ن
من هذا القانجن عن الفرق بين المرتب الذي  تقاضاه المؤمن عليه وبين الحد الأدنى للمرتب المشار إليه في 

 ( من هذا القانجن.1المادة )
 

 :(2)وذلك عن المدد الآتية ،كما يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المشار إليها عن كامل المرتب

 ضية بدون مرتب.مدد الإجازات المر -1

نهائي دون أن يتقاضى مرتبه  ،المدد التي أعيد فيها المؤمن عليه إلى الخدمة بحكم قضائي -2

 عنها.

 "2015( لسنة 28من القانجن رقم ) ثانية"مادة 
 

اً للأحكام المعدلة بالمادة الأولى من هذا ــوفق –لا يترتب على إعادة تسوية المعاش التقاعدي 

 الية عن الماضي.صرف فروق م – القانون

 
 "2015( لسنة 28من القانجن رقم ) ثالثةمادة "

 

يتحمل صاحب العمل في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة بالكامل بما صرفته المؤسسة 

الذي صدر حكم نهائي بإلغاء قرار إنهاء  –العامة للتأمينات الاجتماعية من مبالغ دون وجه حق للمؤمن عليه 

 الفترة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى صدور الحكم. عن –خدمته 
 

ويؤدي صاحب العمل المبالغ المشار إليها كاملة للمؤسسة دفعة واحدة، دون الإخلال بحقه في 

فيما عدا المعاشات التقاعدية خصماً من مستحقاته أثناء الخدمة  ،الرجوع على المؤمن عليه بما سدده منها

 وز القدر الجائز لذلك قانوناً.أو عند انتهائها وبما لا يجا

على أنه إذا حكم للمؤمن عليه بتعويض عما فاته من مرتبات ومزايا مالية بسبب قرار إنهاء الخدمة 

فيخصم منه بالكامل ما سدده صاحب العمل من مبالغ للمؤسسة بما في ذلك المعاشات  ،المحكوم بإلغائه

 التقاعدية.

بسبب ذلك أية مبالغ تصرف دفعة واحدة من أية جهة، فإن  وإذا انتهت خدمة المؤمن عليه واستحق

الجهة المختصة بالصرف تلتزم بأن تخصم منها مستحقات صاحب العمل المنصوص عليها في الفقرة الثانية 

ً لنفقة محكوم بها قضاء أو للمؤسسة فتكون الأولوية في الخصم  ،من هذه المادة بالكامل، فإذا كان مطلوبا
                                                           

 ، وكان النص قبل التعد ل كالآتي:      1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992( لسنة 127مادة معدلة بالقانجن رقم ) (1)

من )أولا( من هذا القانجن إذا كان المؤمن عليه يعمل بدون  د( ند ن )أ،" تحمل صاحب العمل بالاشتراكات المنصجص عليها في الب
في المادة الأولى من هذا  مرتب كما  تحمل بهذه الاشتراكات عن الفرق بين المرتب الذي  تقاضاه وبين الحد الأدنى للمرتب المشار إليه

 القانجن إذا كان المؤمن عليه يعمل بمرتب يقل عن هذا الحد.
 ويسري حكم الفقرة السابقة على الإدازة المرضية بدون مرتب أو بمرتب يقل عن الحد الأدنى المشار إليه فيها".          

 

وكوان الونص قبول  7/6/2015( مون هوذا الكتواد والمعموجل بوه اعتبواراً مون 137صوفحة ) 2015( لسنة 28فقرة مستبدلة بالقانجن رقم ) (2)
 عن مدد الادازات المرضية بدون مرتب وذلك عن كامل المرتب" يهالإل بالاشتراكات المشار التعد ل الاتي: "كما  تحمل صاحب العم



 27 

ً للترتيب الوارد في هذا النص، وتخصم مستحقات صاحب لهما في حدود ال ً وفقا قدر الجائز خصمه قانونا

 العمل المشار إليها مما يتبقى بعد ذلك بالكامل. 

 
 "2015( لسنة 28من القانجن رقم ) رابعةمادة "

 
 تسري أحكام هذا القانون على الحالات السابقة على تاريخ العمل به.

 
 (1) (16مادة )

 
( من هذا القانجن  تحمل المؤمن عليه بالاشتراكات المنصجص 13لإخلال بحكم المادة )مع عدم ا

( من هذا القانجن متى طلب حساد مدد الخدمة التي لا 11د( من )أولا( من المادة ) عليها في البند ن )أ،
  تقاضى مرتبه عنها ضمن مدة الاشتراك في التأمين.

 
لس الإدارة شروط وقجاعد حساد هذه المدد ومجاعيد سداد وتحدد بقرار من الجزير بعد مجافقة مج

( من 91الاشتراكات عنها وما  ترتب على تأخير السداد بما لا يجاوز الحدود المنصجص عليها في المادة )
 .(2)هذا القانجن 

                                                           

 ، وكان النص قبل التعد ل كالآتي:1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992( لسنة 127مادة معدلة بالقانجن رقم ) (1)

القانجن  من هذا (11)المادة من  من )أولا( د( أ،)البند ن ها في يه الذي يعمل بمرتب بالاشتراكات المنصجص عليل"  تحمل المؤمن ع         
 حساد المدد الآتية ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين: متى طلب

 (   إذا كانت المدة بدون مرتب.1
لا يخضع  ( من هذا القانجن متى قضيت لدى صاحب عمل12(  إذا كانت من المدد المنصجص عليها في الفقرة الثانية من المادة )2

 أصلا لأحكامه.
(  مدد الإعارة أو الانتداد لدى صاحب عمل لا يخضع لأحكام هذا القانجن متى كان صاحب العمل الأصلي لا  تحمل بمرتب المؤمن 3

 عليه خلالها".
 

 .من الكتاد الثاني( 330ص ) 1994( لسنة 4صدر القرار رقم ) (2)
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 الفصل الثاني
 في استحقاق معاش الشيخجخة والعجز والمر  والجفاة

 
  (1) (17مادة )

 

 الآتية:لتقاعدي في الحالات يستحق المعاش ا  
انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الجفاة أو العجز الكامل أو وقجع أ هما خلال مدة لا تجاوز سنتين  -1

من تاريخ انتهاء الخدمة ولم يكن خاضعا لأحكام الباد الخامس من هذا القانجن أو لأحكام قانجن 
 .1980لسنة  (69معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم )

 

وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يخصم ما يكجن قد صرف للمؤمن عليه 
%(  10)بجاقع  يء الخدمة خصما من المعاش التقاعدمن مكافأة التقاعد التي استحقت عند انتها

 شهريا، ويتم الخصم من أصل المعاش قبل تجزيعه على المستحقين في حالة الجفاة.

 
المؤمن عليه في القطاع الحكجمي أو في الشركات المملجكة للدولة بالكامل بسبب  انتهاء خدمة -2

 استنفاد الإدازة المرضية أو عدم اللياقة للخدمة صحيا.
 

ويججز بقرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة إضافة دهات أخرى إلى الجهات المحددة في 
 .(2)الفقرة السابقة

كانت مدة اشتراكه  ىسباد تهدد حياته بالخطر لج استمر في عمله متانتهاء خدمة المؤمن عليه لأ -3
الأقل وذلك بشرط أن يكجن قرار اللجنة الطبية سابقا على تاريخ  سنجات علىفي هذا التأمين عشر 

 انتهاء الخدمة.

                                                           

 ص قبل التعد ل كالآتي:النوكان  ،1/5/1993( المعمجل له اعتبارا من1992( لسنة )127مادة معدلة بالمرسجم بالقانجن رقم )   (1)
 "يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية:

 (    انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب إل اء الجظيفة أو الفصل ب ير الطريق التأد بي أو الجفاة أو العجز الكامل.1
ب استنفاد الإدازة المرضية أو عدم اللياقة للخدمة صحيا متى كان من الخاضعين لأحكام (    انتهاء خدمة المؤمن عليه بسب2

 في شأن الخدمة المدنية. 1979( لسنة 15المرسجم بالقانجن رقم )
(    انتهاء خدمة المؤمن عليه لأسباد صحية تهدد حياته بالخطر لج استمر في عمله متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين 3

 سنجات على الأقل وذلك بشرط أن يكجن قرار اللجنة الطبية سابقا على تاريخ انتهاء الخدمة.عشر 
(    انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلجغه السن المقررة قانجنا لترك الخدمة أو بقرار تأد بي أو حكم قضائي وذلك متى كانت مدة 4

 اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل.
هاء خدمة المؤمن عليها المتزودة ل ير الأسباد المنصجص عليها في البنجد السابقة متى كانت مدة اشتراكها في هذا (    انت5

 ( من هذا القانجن.20التأمين خمس عشرة سنة وفي هذه الأحجال لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة )
عليها في البنجد السابقة متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس (    انتهاء خدمة المؤمن عليه ل ير الأسباد المنصجص 6

فإن لم يكن قد بل ها عند انتهاء الخدمة ودب لاستحقاقه المعاش ألا تقل مدة اشتراكه  الخمسين،عشرة سنة وكان قد بلغ سن 
 في هذا التأمين عن عشرين سنة."

 كالآتي: وأصله 1979 المعمجل به اعتبارا من أول  جليه سنة 1981سنة ( ل8( قد عدل بالمرسجم رقم )2وكان البند )          
( لسنة 40انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب استنفاد الإدازة المرضية متى كان من الخاضعين لأحكام القانجن رقووم )-2"

1976." 
المعمجل به اعتباراً  2006( لسنة 1القرار رقم )أضيفت شركة إيكجيت للبتروكيماويات إلى الجهات المحددة في هذا البند، بمجدب    (2)

 .20/2/2006من تاريخ صدوره في 
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 .(1)انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العزل بقرار من مجلس الجزراء  -4  

 
حجال المنصجص عليها في البنجد السابقة على أساس مدة الاشتراك ويحسب معاش التقاعد في الأ

المحسجبة في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة أ هما أكبر وتضاف إلى مدة الاشتراك المحسجبة في 
 الجفاة أو العجز الكامل المدة الباقية حتى بلجغ المؤمن عليه سن الخدمة بسببالتأمين في حالة انتهاء 

( إذا ثبت أن 3) و (2)البند ن ما تضاف هذه المدة في الحالات المنصجص عليها في الستين فرضا، ك
 الخدمة.المؤمن عليه قد أصبح عادزا عن الكسب في تاريخ انتهاء 

متى بل ت مدة اشتراكها في البنجد السابقة  انتهاء خدمة المؤمن عليها ل ير الأسباد المنصجص عليها   -5
هذا فق لاأ( المر /7طبقاً للجدول رقم ) ةنة وكانت قد بل ت السن المحددفي هذا التأمين خمس عشرة س

 . (2)( من هذا القانجن 20القانجن وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة )
            

انتهاء خدمة المؤمن عليه ل ير الأسباد المنصجص عليها في البنجد السابقة وكان قد بلغ السن  -6
وكانت مدة اشتراكه في هذا التأمين لا تقل عن  (3)( المرافق لهذا القانجن 7محددة طبقا للجدول رقم )ال

 خمس عشرة سنة  في سن الخمسين أو عشرين سنة قبلها.
 

بل ت مدة اشتراكه القدر  ىانتهاء خدمة المؤمن عليه في الحالات المشار إليها في البند السابق مت -7
، ولا يصرف المعاش إلا (3)( المرافق7لغ السن المحددة طبقا للجدول رقم)المنصجص عليه فيه ولم  ب

 عند بلجغ هذه السن أو عند وقجع الجفاة أو العجز الكامل قبلها.
 

( وقبل بلجغ 7( و)6( و)5ويججز في حالات انتهاء الخدمة بناءً على طلب المؤمن عليهم وفق البنجد )
د( المشار إليهما بما لا يجاوز خمس سنجات اختيار /7( و)أ/7السن المقررة طبقاً للجدولين رقمي )

صرف المعاش التقاعدي بدلًا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤدل على أن يخفووووووووض المعاش بنسبة 

                                                           

 ( من الجريدة الرسمية.213دد )ووالع -1995( لسنة 22انجن رقم )وووباد انتهاء الخدمة المدنية بالقووذا السبب من أسوه يل أ   (1)
 

 وكان النص قبل التعد ل  1/4/2019به اعتباراً من  المعمجل 2019( لسنة 10بند مستبدل بالنص الجارد بالقانجن رقم ) (2)
ويسري الحكم المنصجص عليه في الفقرة السابقة على المؤمن عليها المتزودة وليس لد ها أولاد وذلك في الحالات ووفقاً للشروط والقجاعد "

 التي يصدر بها قرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة.
قبل سن الحادية والأربعين وتحدد بالمبلغ المقابل  30/6/2004ء الناتجة عن استحقاق المعاش حتى وتتحمل الخزانة العامة الأعبا

لنسبة تخفيض من المعاش بجاقع ستة أعشار من الجاحد الصحيح في المائة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلجغ 
 السن المذكجرة مقربة إلى أقرد شهر.

، 31/12/2009سن الأربعين وذلك حتى رط السن المشار إليه في هذا البند يستحق المعاش متى بل ت المؤمن عليها واستثناء من ش
على أن تتحمل الخزانة العامة بالمبلغ المقابل لنسبة التخفيض المنصجص عليها في الفقرة السابقة عن كل شهر من المدة بين تاريخ 

 دة طبقاً للجدول المشار إليه مقربة إلى أقرد شهر ويصرف المعاش دون إدراء هذا التخفيض.انتهاء الخدمة وتاريخ بلجغ السن المحد
كما يججز في حالات انتهاء الخدمة التي تقع بعد التاريخ المنصجص عليه في الفقرة السابقة قبل بلجغ السن المقررة طبقا للجدول المشار 

د انتهاء الخدمة عن الأربعين اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلًا من مكافأة إليه بما لا تجاوز خمس سنجات وبحيث لا تقل السن عن
التقاعد على أن يخفض المعاش بالنسبة المشار إليها في الفقرة السابقة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلجغ 

عامة بنسبة من مبلغ التخفيض على النحج المجضح بالجدول رقم السن المقررة بالجدول مقربة إلى أقرد شهر، على أن تتحمل الخزانة ال
 .31/12/2014( المرفق بهذا القانجن عن المدة اللاحقة على التاريخ المشار  إليه وذلك حتى 9)

 الرسمية. ( من الجريدة1434العدد ) –" ( من هذا القانجن 81ويؤدي ما يستحق على الخزانة العامة طبقا لهذا البند وفقا لحكم المادة )

المعمجل به اعتباراً من  2003( لسنة 1( المشار إليه وذلك بالمادة الثامنة من القانجن رقم )7د( بالجدول رقم )/7استبدل الجدول رقم )   (3)  
1/2/2003. 
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%( عن كل سنة من المدة بين تاريووووووخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلجغ السن المقررة طبقاً للجدولين  5)
 بحسب الأحجال.المشار إليهما 

%( إذا كانت مدة الاشتراك الفعلية في التأمين عند انتهاء الخدمة قد بل ت  2ويكجن التخفيض بجاقع )
خمساً وعشرين سنة بالنسبة للمؤمن عليها وثلاثين سنة بالنسبة للمؤمن عليه ويجقف هذا التخفيض 

 ن عليه أو بالجفاة أ هما أقرد.ببلجغ سن الستين عاماً للمؤمن عليها والخمس والستين عاماً للمؤم
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة السابقة وتؤد ها إلى المؤسسة 

 بالطريقة التي يصدر بها قرار من الجزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة.
 بة والتناسب.وفي حساد التخفيض للمدد التي تتضمن كسراً من السنة تتبع طريقة النس

 .(1)( من هذا القانجن 20ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة )
 

بل ت مدة اشتراكه في التأمين  ىمالا ضارة أو شاقة أو خطرة متانتهاء خدمة المؤمن عليه الذي  زاول أع -8
فقة مجلس الإدارة وأخذ رأي في هذه الأعمال عشرين سنة وتحدد هذه الأعمال بقرار من الجزير بعد مجا

 .(2)المجلس الطبي العام

الاشتراك الفعلية في التأمين ثلاثين سنة للمؤمن عليها وخمس وثلاثين خدمة متى بل ت مدة الانتهاء  -9
 .(3)سنة للمؤمن عليه

 
 "3200( لسنة 1من القانجن رقم ) ثالثةمادة "

وتعاد تسجية  .(4)ت الادتماعية المشار  إليه( من قانجن التأمينا17تل ى الفقرة الأخيرة من المادة )
المعاشات التي استحقت طبقا لأحكام الفقرة المذكجرة قبل العمل بهذا القانجن بافترا  تطبيق أحكام المادة السابقة 

 عليها في تاريخ انتهاء الخدمة مع صرف الفروق المالية عن الماضي.
التقاعد ويستحق لها صرف المعاش وفقاً لأحكام كما تعاد تسجية الحالات التي صرفت فيها مكافأة 

المادة السابقة وذلك منذ انتهاء الخدمة مع استرداد ما صرف من المكافأة خصما من المعاش التقاعدي على 
 %( من المعاش. 10أقساط شهرية بجاقع )

 
                                                           

( 1434العدد ) - 1/4/2019وعمل به اعتباراً من  2019( لسنة 10( بالقانجن رقم )7الفقرات الخمس الأخيرة أضيفت للبند )  (1)
 . من الجريدة الرسمية

 

وقد صدر في شأنه  1/2/1996( من هذا الكتاد، وعمل به اعتباراً من 113صو) 1995( لسنة 90بند مضاف بالقانجن )   (2)
 2001( لسنة 25، ثم عدل هذا البند بالقانجن رقم )2003( لسنة 3و) 2000( لسنة 1و) 1998( لسنة 1القرارات أرقام )

 على النحج المبين بالمتن. 1/2/2003المعمجل به اعتباراً من  2003( لسنة 1ثم بالقانجن رقم ) 1/7/2001ه من المعمجل ب
 

انتهاء خدمة  -9( من الجريدة الرسمية، وكان النص قبل التعد ل "1434العدد ) – 2019( لسنة 10بند معدل بالقانجن رقم )   (3)
ولداً معاقاً متى بل ت مدة اشتراكها في التأمين خمس عشرة سنة على الأقل وذلك في  المؤمن عليها التي ترعى زوداً معاقاً أو

الحالات وطبقاً للقجاعد والشروط التي يحددها قرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة على أن  ثبت الإعاقة وطبيعتها بشهادة من 
أن رعاية المعاقين، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن بش 1996( لسنة 49الجهة المختصة طبقاً لأحكام القانجن رقم )

( من قانجن التأمينات 17( من الموووووووادة )9( من هذا القانجن ويعتبر البند )81ذلك وتؤد ها إلى المؤسسة وفقاً لأحكام المادة )
( 42لكتاد الرابع لمخالفته حكم المادة )( من ا241صو) 2010( لسنة 8( من القانجن )70الادتماعية مل ى، بمقتضى المادة )

 .28/5/2010من هذا القانجن وأصبحت المادة الأخيرة هي الجادبة التطبيق اعتباراً من 
 

( يججز في حالات انتهاء الخدمة المنصجص عليها فيهما قبل 8( ، )5كان نص الفقرة المل اة كالآتي: "واستثناء من حكم البند ن )   (4)
ر إليها بهما بما لا يجاوز خمس سنجات على الأكثر اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد على بلجغ السن المشا

أن يخفض المعاش في هذه الحالة بجاقع ستة أعشار من الجاحد الصحيح في المائة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة 
 .وتاريخ بلجغ تلك السن مقربة إلى أقرد شهر"

 



 31 

 "2001( لسنة 25من القانجن رقم ) رابعةمادة "
 

( من قانجن التأمينات 17( من المادة )8( و)5لبند ن )"لا يسري تحد د السن المشار إليه في ا
الادتماعية المشار إليه المعدلين بهذا القانجن إذا كانت مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي طبقاً 

 لها قد استكملت قبل تاريخ العمل به أياً كان تاريخ انتهاء الخدمة".
 
 

 2010نة ( لس8( من القانجن رقم )41المادة )
 

"استثناء من أحكام قانجن التأمينات الادتماعية وقانجن معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو 
الكامل بما %( من المرتب  100معاشاً تقاعدياً يعادل ) -الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق  -المستفيد 

( سنة على 15بل ت مدة الخدمة المحسجبة في المعاش )إذا لا  تجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين د ناراً كجيتياً 
( سنجات بالنسبة للإناأ، ولا يشترط للحصجل على المعاش في هذه الحالة بلجغ سن 10و) ،الأقل بالنسبة للذكجر

 معينة".
 

  2010( لسنة 8( من القانجن رقم )42المادة )
 

ات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو "استثناء من أحكام قانجن التأمينات الادتماعية وقانجن معاش
%( من 100معاشاً تقاعدياً يعادل ) -المكلف قانجناً برعاية معاق ذي إعاقة متجسطة أو شد دة  -المستفيد 

( 20إذا بل ت مدة الخدمة المحسجبة في المعاش )الكامل بما لا  تجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين د ناراً المرتب 
لإناأ، ولا يشترط للحصجل على المعاش في هذه الحالة بلجغ سن معينة، وذلك وفقاً ( سنة ل15و) ،سنة للذكجر

 للشروط والضجابط التي تضعها الهيسة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الادتماعية".
 

 2019( لسنة 10الرابعة من القانجن رقم )المادة 
 

م المعدلة بهذا القانجن، وتضاف إلى تعاد التسجية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقاً للأحكا"
المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها، ويصرف المعاش بعد التسجية من 

 تاريخ العمل بهذا القانجن.
 

 ."%( شهرياً 10ويخصم ما يكجن قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بجاقع )
 

  ()* مكررا(17) مادة
د( المرافقين لهذا القانجن إذا كانت /7أ( و)/7لا يسري تحد د السن المبين في الجدولين رقمي )

( من المادة السابقة أو ثلاثين 5قد بل ت خمساً وعشرين سنة في تطبيق البند )الفعلية مدة الاشتراك 
 اء الخدمة.أياً كان تاريخ انته 1/1/2020( منها متى كان ذلك قبل 6سنة في تطبيق البند )

وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذه المادة وتؤد ها إلى 
 .المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة

 
                                                           

، وقد حل 1/5/3199جل به اعتبارا من والمعم 1992( لسنة 127مادة مضافة بمقتضى المادة الخامسة من المرسجم بالقانجن رقم ) )*(
. وتم تعد لها الكتاد( من هذا 120ص ) 1/2/2003المعمجل به اعتبارا من  2003( لسنة 1محلها الموادة السابعة من القانجن رقم )

 ( من الجريدة الرسمية.1434العدد ) – 2019سنة ( ل10بالقانجن رقم )
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 (1) (18) مادة

 

 
يكن مستحقا  إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب إصابته بمر  استنفد إدازاته المرضية ولم

لأحكام المادة السابقة ولم يختر صرف مكافأة التقاعد استحق معاشا مؤقتا محسجبا على  تقاعدي طبقالمعاش 
 أساس مدة الاشتراك في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة أ هما أكبر إلى أن  تم شفاؤه.

ف صرف ويجرى فحص صاحب المعاش في المجاعيد وطبقا للنظام الذي تضعه المؤسسة ويجق
المعاش إذا لم   تقدم صاحبه للفحص، ويتبع في صرف المستحق عن مدة الجقف ما تسفر عنه نتيجة هذا 

 .(2)الفحص
 

فإذا استكمل صاحب المعاش أثناء مرضه المدة اللازمة لاستحقاق معاش تقاعدي وفقا لأحكام 
بقا لأحكام المادة السابقة من ( من المادة السابقة أو تجفى أثناء مرضه سجي المعاش ط6( أو )5البند ن)

 .(3)تاريخ استكمال المدة أو حدوأ الجفاة
 

ولا تؤدي أية اشتراكات عن مدة المر  التي تدخل في حساد مدة الاشتراك في هذا التأمين 
 والمنصجص عليها في الفقرة السابقة.

 

 (4) مكرر(18) مادة
 

قجبة مقيدة للحرية ولم يكن مستحقا إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الحكم عليه نهائيا بع
( من هذا القانجن استحق معاشا مؤقتا محسجبا على أساس مدة 17لصرف معاش تقاعدي وفقا لحكم المادة )

الاشتراك في هذا التأمين بشرط ألا تقل عن خمس عشرة سنة، ويستحق صرف هذا المعاش من تاريخ حبسه 
 ا ألحق.مفعلا أو من تاريخ انتهاء خدمته أ ه

 

 
ويستمر صرف هذا المعاش ولج انتهت مدة الحبس وذلك حتى العجدة إلى الخضجع لهذا القانجن أو 

أو تجافر شروط استحقاق صرف المعاش  1980( لسنة 69قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم )
 التقاعدي أو انقضاء سنتين على تاريخ انتهاء الحبس أ ها أسبق.

 

 
 ( من هذا القانجن.103طجال فترة الحبس طبقا للقرار المشار إليه في المادة ) ويكجن صرف المعاش

 
 
 

                                                           

 ( من الكتاد الثاني.247ص ) 1988( لسنة 2 رادع التعميم رقم ) (1)
 

 ( من الكتاد الثاني.221صفحة ) 2016( لسنة 2صدر القرار رقم ) (2)
 

 (.17يقصد بالمادة السابقة المادة ) (3)
 

 .1/5/1993المعموووجل بوووه اعتبارا من  1992( لسنة 127بالقانجن رقم ) مادة مضافة بمقتضى المادة الخامسة من المرسجم (4)
 



 33 

 (1) (19) مادة
%( من آخر مرتب شهري عن مدة الاشتراك المحسجبة في  65يستحق معاش التقاعد شهريا بجاقع )

%(  95ى )%( عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقص 2هذا التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة،  زاد بجاقع )
 من هذا المرتب وذلك مع مراعاة ما  لي:

     

إذا كان المرتب الأخير للمؤمن عليه في القطاع الحكجمي أو في الشركات المملجكة للدولة بالكامل يقل  -1
عن المرتب الذي كان  تقاضاه من قبل بسبب نقصان في قيمة العلاوة الادتماعية عن الزودة أو الأولاد، 

ى أساس المرتب في الشهر السابق على هذا النقصان بشرط ألا تكجن قد انقضت عليه يسجى المعاش عل
 أكثر من خمس سنجات حتى تاريخ انتهاء الخدمة.

      

 
 ويججز بقرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة إضافة دهات أخرى إلى الجهات المحددة في

 الفقرة السابقة.
 

 

تنتهي خدمتهم في دهات لا يخضع العاملجن فيها في تحد د مرتباتهم النسبة للمؤمن عليهم الذ ن ب -2
وترقياتهم وعلاواتهم لنظم تجظف معتمدة من مجلس الخدمة المدنية أو أبرمت بمقتضى اتفاقات دماعية، 
يسجى المعاش على أساس متجسط المرتب خلال الخمس سنجات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو 

( المرافق لهذا 8ن قلت عن ذلك مضروبا في الأساس المبين في الجدول رقم )إأكملها مدة الاشتراك ب
 القانجن إذا كان المرتب الأخير  زيد على ذلك وعلى أساس هذا المتجسط إذا كان المرتب الأخير يقل عنه.

 

الفقرة وإذا كان المؤمن عليه قد عمل أثناء فترة المتجسط لدى دهات خلاف المشار إليها في       
السابقة فيعتد في حساد المتجسط بآخر مرتب شهري لدى آخر دهة منها وذلك عن مدة العمل لد ها 

 والمدد السابقة عليها التي تدخل ضمن تلك الفترة.
 
بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي في غير الشركات المملجكة للدولة بالكامل الذ ن  -3

في شأن دعم  2000( لسنة 19ماعية وعلاوة الأولاد استناداً لأحكام القانجن رقم )منحجا العلاوة الادت
العمالة الجطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكجمية، يسجى المعاش عن مدة استحقاق العلاوتين 

 .(2)الإدارة من الجزير بعد مجافقة مجلسالمذكجرتين طبقاً للقجاعد التي يصدر بها قرار 
 

                                                           

 النص قبل التعد ل كالآتي: وكان 1/5/1993اعتبارا من  المعمجل به 1992( لسنة 127مادة معدلة بالمرسجم بالقانجن رقم ) (1)

المحسجبة في هذا التأمين التي تبلغ خمس عشرة %( من آخر مرتب شهري عن مدة الاشتراك  65) " يستحق معاش التقاعد شهريا بجاقع
%( من هذا المرتب. ويراعي بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في  95) %( عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى 2) سنة،  زاد بجاقع

%( من ذلك  20) يرة علىالقطاعين الأهلي والنفطي ألا  زيد الفرق بين آخر مرتب وبين متجسط مرتب الاشتراك في السنين الخمس الأخ
 المتجسط وألا يقل المرتب الأخير عن المتجسط المشار إليه، وتحسب السنجات الخمس المشار إليها باعتبار السنة الجارية والسنجات الأربع

في تحد د ولا يسري حكم الفقرة السابقة على المؤمن عليهم الخاضعين  السابقة عليها ولج دخلت في مدة خدمة في القطاع الحكجمي.
 مرتباتهم وترقياتهم وعلاواتهم للجائح تجظف أبرمت بمقتضى اتفاقات دماعية".

 
 

 2004( لسنة 1صدر بشأنه القرار رقم )وقد  1/2/2003المعمجل به اعتبارا من  2003( لسنة 1بند مضاف بالقانجن رقم ) (2)
 ( من الكتاد الثاني.205ص)
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 (1)"1982( لسنة62( من القانجن رقم )1)مادة "

 
المعاشات فوووي  وتزاد القانجن،تعاد تسجية المعاشات التقاعدية لمن انتهت خدمتهم أو تنتهي بعد العمل بهذا 

وذلك طبقا للقجاعوووووود  الحالات التي لا تتناسب فيها مدة الخدمة الفعلية والسن مع المعاش قبل التسجية،
بها قرار من وزير المالية بعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات  والشروط التي يصدر

 الادتماعية.
 

 (2)"2001( لسنة 25"مادة خامسة من القانجن رقم )

 
تعاد تسجية المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي عند زواج صاحب المعاش الذي لم يكن مستحقووا للعلاوة 

حكام المقررة وفقاً للأبافترا  استحقاقه لها في هذا التاريخ الاشتراك انتهاء  الادتماعية عن الزودة في تاريخ
في شأن دعم العمالة الجطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير  2000( لسنة 19استناداً للقانجن رقم )

شروط ش الفترة الأخيرة من مدة اشتراكه المحسجبة فووي المعوواالحكجمية، وذلك إذا كانت تتجافر فيه في 
، وتستحق الزيوادة استحقاقه للعلاوة الادتماعية عن الزودة بافترا  استمرار اشتراكه حتى تاريخ الزواج

 الناتجة عن ذلك من أول الشهر التالي لتاريخ الزواج.
ويسري حكم الفقرة السابقة على أصحاد المعاشات الذ ن تجافرت فيهم الشروط المنصجص عليهوا 

 وذلك دون صرف فروق مالية عن الماضي. ،القانجن بها قبل العمل بهذا 
 

 
 (3)"2001( لسنة 25"مادة سادسة من القانجن رقم )

 
وبعووود الاشتراك اء وود انتهون بعوجلجد ود من الأولاد المول ولون كوة عوات التقاعد وي المعاشوف زيادةتمنح 

حكام المقررة وة الأولاد وفقاً للأاستحقاق علا  تتجافر في صاحب المعاش شروطم ، إذا كانت 29/2/1992
وذلك المشار إليه بافترا  استمرار اشتراكه حتى تاريخ الانجاد  2000( لسنة 19استناداً إلى القانجن رقم )

ذلك الأولاد  ( ويشمل7تمنح عنهم الزيادات على ) ( د نارا شهريا بحيث لا  زيد عدد الأولاد الذ ن50بجاقع )
منحت عنهم أي زيادة في لأولاد حتى تاريخ انتهاء الاشتراك والأولاد الذ ن تقاضى عنهم علاوة االذ ن 
إذا كان صاحب المعاش قد دمع وو المعاش إلا عن المعاش الذي استحق أولا  ولا تستحق الزيادة فووي ،المعاش

( لأي 7ل من )وفي دميع الأحجال إذا كان عدد الأولاد الذ ن  تقاضى عنهم المتقاعد الزيادة أق وو بين معاشين
( أولاد، ولا 7سبب من الأسباد، استحق هذه الزيادة عن الأولاد الذ ن  رزق بهم بعد التقاعد في حدود )

 تصرف فروق مالية عن الماضي.

                                                           

وتنفيذا  1/1/1984إلى  2/1/1983دة من وة واحوث عمل به لمدة سنووقتية حيكانت  1982( لسنة 62م )وأحكام القانجن رق (1)
 ( من الكتاد الثاني.175ص ) 1983( لسنة 4لهذه المادة صدر القرار الجزاري رقم )

 

( 132صو) 2011( لسنة 9ثم عدلت بالقانجن رقم ) 1/7/2001المعمجل به اعتبارا من  2001( لسنة 25وردت بالقانجن رقم ) ةماد (2)
 .1/5/2011من هذا الكتاد المعمجل به اعتباراً من 

 

، كما تم تعد لها بالقانجن 2006( لسنة 28، ثم بالمرسجم بقانجن رقم )2005( لسنة 2تم تعد ل المادة السادسة بالقانجن رقم ) (3)
 .1/5/2011المعمجل به اعتباراً من  2011( لسنة 9رقم )
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ويسري حكم الفقرة السابقة على صاحبة المعاش إذا كانت تتجافر فيها شروط استحقاق علاوة الأولاد بافترا  
 ريخ الإنجاد.استمرار اشتراكها حتى تا

وتمنح الزيادة المنصجص عليها في هذه المادة عن الجلد ن السادس والسابع المجلجد ن أثناء 
 .(1)إذا كان الاشتراك قد انتهى خلالها 30/6/2003حتى  10/5/2000الاشتراك خلال الفترة من 

 وفي دميع الأحجال لا تصرف فروق مالية عن الماضي.
 

  (2)"2001( لسنة 25) "مادة سابعة من القانجن رقم
 تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام المادتين السابقتين وتؤد ها إلووى

مجلس  المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي
 إدارة المؤسسة.

 
 

 (3) (اً مكرر 19) ةماد
 

للمؤمن عليه أن يطلب حساد معاشه التقاعدي على أساس تقسيم مدة اشتراكه المحسجبة يججز 
منهما عن خمس عشرة سنة، إذا كان من شأن  ىرتين منفصلتين بحيث لا تقل الأولفي هذا التأمين إلى فت

عن  ىلأولحب العمل الأخير في الفترة اذلك زيادة المعاش المستحق له. ويشترط ألا تقل مدة الخدمة لدى صا
 سنتين ما لم تكن هذه المدة قد قضيت في القطاع الحكجمي.

 
وتحسب المدد التي ضمت إلى مودة الاشوتراك فوي هوذا التوأمين موع الفتورة التوي توم ضومها فيهوا موا لوم 
تكن مودة خدموة فعليوة فتحسوب موع الفتورة التوي تقوع فيهوا أو التوي تليهوا مباشورة. وتودخل المودة المضوافة طبقوا 

 ( من هذا القانجن ضمن الفترة الثانية.17للمادة )
 

من آخر مرتب شهري فيها عن  %( 65)بجاقع ويحسب دزء المعاش المستحق عن الفترة الأولى 
ويحسب دزء المعاش المستحق عن  ذلك،%( عن كل سنة تزيد على  2)بجاقع خمس عشرة سنة منها  زاد 

كل سنة منها بحيث لا  زيد بها مجمجع الفترتين  %( من آخر مرتب شهري فيها عن 2الفترة الثانية بجاقع )
 .حدهحكم المادة السابقة في تحد د آخر مرتب شهري في كل فترة على  سنة. ويراعيعلى ثلاثين 
 

ي من المستحقين عن المؤمن عليه طلب حساد المعاش وفقا للأحكام المنصجص عليها لأويججز 
 المادة.في هذه 

 
 

                                                           

( لسنة 9ثم عدلت بالقانجن رقم ) 1/7/2003المعمجل به اعتباراً  من  2006( لسنة 28جن رقم )فقرة مضافة بالمرسجم بقان (1)
 .1/5/2011المعمجل به اعتباراً من  2011

 

 .1/7/2001المعمجل به اعتبارا من  2001( لسنة 25وردت بالقانجن رقم )مادة  (2)
 

 .1/5/1993المعمجل به اعتباراً من  1992( لسنة 127رقم )مادة مضافة بمقتضى المادة الخامسة من المرسجم بالقانجن  (3)
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 (1) (أ/مكرر19) ةماد
لحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعجل خمسة أولاد أو أكثر هج ستمائة وخمسجن د ناراً يكجن ا 

شهرياً.  ويحدد بقرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة 
لصاحب المعاش من حيث ، كما يحدد القرار قجاعد وشروط الإعالة وما  ترتب على ت ير الحالة الادتماعية 

 استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعد له.
  

ويججز بقرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات 
 .(2)التقاعدية

 
 

 (20مادة )
( 5رقووم ) يخفض المعاش التقاعدي في حالة الاستقالة بالنسب المنصجص عليها في الجدول  

 .(3)المرافق لهذا القانجن 
 (21مادة )

تججز إعادة تسجية المعاشات بالزيادة أو تقرير حقجق مالية إضافية لأصحاد المعاشات بسبب 
ت يير الحالة الادتماعية أو تبعا لزيادة المرتبات لكل أو بعض فسات المؤمن عليهم وذلك وفقا للشروط 

جزير بعد مجافقة مجلس الإدارة وفي الحدود التي يسمح بها المركز والأوضاع التي يصدر بها قرار من ال
 .(4)المالي للمؤسسة

 
 "1982( لسنة 49( من القانجن رقم )3"مادة )

لا تقل عن ثلاثين  تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة حتى اليجم السابق على العمل بهذا القانجن 
 .(5)المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية تي يقررها مجلوووس إدارةد نارا وذلك وفقا للقجاعد والشروط ال

 

 
 (6)"1982( لسنة 49( من القانجن رقم)4"مادة )

والمعاشات التقاعدية  يعاد النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانجن في مستجى المرتبووات
 التي يقررها مجلس الجزراء. الأحكووواموذلك وفقا للقجاعد و  المعيشة،على ضجء زيادة نفقات 

                                                           

صدر في شأنها القرار  قدو  1/2/2003المعمجل به اعتبارا من  2003( لسنة 1القانجن رقم )بالمادة السادسة من مادة مضافة  (1)
 .( من الكتاد الثاني202ص) 2003( لسنة 2الجزاري رقم )

 

 .عد ل الحد الأدنى للمعاش التقاعديبت 2008( لسنة 6صدر القرار رقم ) (2)
 

مكرراً( المضافة إلى قانجن تنظيم القضاء  32لا يسري حكم هذه المادة على القضاة وأعضاء النيابة العامة وذلك إعمالًا لحكم المادة ) (3)
ة يسري حكم وفي هذه الحال 1/5/1996المعمجل به اعتباراً من  1996( لسنة 10( بمقتضى القانجن رقم )23/1990رقم )

 ( من قانجن التأمينات الادتماعية.81المادة )
 

 1983( لسنووة 3و) 1981( لسنة 12و) 1980( لسنة 4و) 1979( لسنة 2صدرت قرارات وزارية لزيادة المعاشات بأرقام ) (4)
لت الخزانة العامة ( من الكتاد الثاني، وقد تحم144صفحة ) 1989( لسنة 1وكذلك قرار مجلس الإدارة رقم ) 1985( لسنة 8و)

 بأعبائها المالية.
 

( من 142بشأن زيادة المعاشات التقاعدية صفحووة ) 1982( لسنة 3س إدارة المؤسسة رقم )لإعمالا لهذا النص صدر قرار مج (5)
 الكتاد الثاني.

 

 .1/7/2001المعمجل به من  2001( لسنة 25أل يت هذه المادة بالقانجن رقم ) (6)
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 الفصل الثالث
 

  (1)في معاشات تقاعد الجزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي
 

 (22) مادة
 

 يستحق رئيس مجلس الجزراء والجزراء عند انتهاء الخدمة معاشا تقاعديا شهريا وفقا للأحكام التالية: 
 
منصب الجزاري سنة كاملة حسب المعاش على أساس مدة خدمة إذا كانت المدة التي قضيت في ال -1

 اعتبارية قدرها خمس عشرة سنة.
%( 75 إذا كانت المدة التي قضيت في المنصب الجزاري أربع سنجات كاملة استحق المعاش بما يعادل ) -2

 .(2)من المرتب
لجزاري يحسب المعاش في حالة العجز الكامل أو الجفاة أثناء مدة خدمة المؤمن عليه في المنصب ا   -3

المدة  إن قلتوفقا للبند السابق وعلى أساس افترا  قضاء مدة أربع سنجات في المنصب الجزاري 
 .(3)( من هذا القانجن أ هما أكبر17أو على الأساس المنصجص عليه في المادة ) ذلك.الفعلية عن 

د في المنصب الجزاري أو في في الحالات المنصجص عليها في البنجد السابقة، إذا كان مجمجع المد  -4
غيره من الجظائف والأعمال الخاضعة لأحكام هذا الباد  ؤهلهم لاستحقاق معاش أكبر روعيت السنجات 

 الزائدة بمقدارها.
 

 (23) مادة
 

لا يججز أن  تجاوز معاش التقاعد المرتب الذي حسب على أساسه هذا المعاش وذلك بالنسبة 
 الفصل. للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا

ويجقف أداء الاشتراكات في التأمين عند بلجغ مدة الاشتراك المحسجبة في هذا التأمين المقدار اللازم 
يقاف ولج التحق المؤمن لإتمر الاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصجص عليه في الفقرة السابقة، ويس

 .(4)عليه بعمل دد د بعد الخروج من نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل
 .(5)لم يستفد منه المؤمن عليه كاشتراكعاد ما سبق خصمه وي
 

                                                           

"في معاشات الجزراء وأعضاء مجلس الأمة" وذلك بالقانجن رقم  فصل الثالث" في معاشات تقاعد الجزراء" ثم عدل إلىكان عنجان ال (1)
، ثم عدل إلى العنجان الحالي بالقانجن رقم من هذا الكتاد (104ص) 27/2/1983والمعمجل به اعتبارا من  1983( لسنة 8)
 (.111ص ) 1995( لسنة 8)

 

 .الكتاد الرابعمن  (215)هامش ص  أنظر مرتب الجزير (2)
 

المعمجل به اعتبارا موووون  1992( لسنة 127العبارة الأخيرة من النص مضافة بمقتضى المادة الثالثة من المرسجم بالقانجن رقم ) (3)
1/5/1993. 

 

بمقتضى المادة  ثانية المضافةللفقرة ال 1/5/2011المعمجل به اعتباراً من  2011( لسنة 9معدلتان بالقانجن رقم ) فقرتان (5و 4)
 التي كان نصها الآتي: 1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992( لسنة 127الرابعة من المرسجم بالقانجن رقم )

وإذا زادت مدة الاشتراك الفعلية في هذا التأمين على اثنتين وثلاثين سنة ونصف استحقت مكافأة تقاعد عن المدة الزائدة تحسب "
 ."( من هذا القانجن 26لمادة )طبقا لحكم ا
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 (24مادة )
 

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابقتين تسري في شأن رئيس مجلس الجزراء والجزراء أحكام 
 ( منه.20هذا القانجن التي تطبق على المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكجمي فيما عدا نص المادة )

 
 (1) مكرر( 42مادة )

 
يستحق رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة عند انتهاء العضجية معاشا تقاعديا شهريا وفقا 

 .(2)للأحكام الجاردة في هذا الفصل
 

ويسري حكم الفقرة السابقة على رؤساء ونجاد الرؤساء وأعضاء المجلس التأسيسي ومجلس الأمة 
 السابقين.

 .ولا تحسب فروق مالية عن الماضي
 

 (3) ((1)مكررا24مادة )
 

يستحق رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي عند انتهاء العضجية معاشا تقاعديا شهريا 
 .(4)لأحكام الجاردة في هذا الفصللوفقا 

 
 .ويسري حكم الفقرة السابقة على رؤساء ونجاد الرؤساء وأعضاء المجلس البلدي السابقين

 ضي.فروق مالية عن الماولا تحسب 
 
 

                                                           

 .من هذا الكتاد (104ص) 27/3/1983المعمجل به اعتبارا من  1983( لسنة 8مادة مضافة بالقانجن رقم ) (1)
 

 .الكتاد الرابعمن  (213)بشأن تحد د مكافآت أعضاء مجلس الأمة ص  1996( لسنة 19أنظر القانجن رقم ) (2)
 

( 38وكانت قد أضيفت مادة بذات الرقم بالمرسجم بالقانجن رقم )من هذا الكتاد ( 111ص ) 1995لسنة ( 8مادة مضافة بالقانجن رقم ) (3)
لم يقر مجلس الأمة هذا المرسجم ومن ثم فقد زال ما كان  29/6/1993وبجلسته  17/6/1990اعتبارا من  بهالمعمجل  1990لسنة 

 -من الجريدة الرسمية 111)العدد  –ما تم صرفه من معاشات تقاعدية  له من قجة القانجن من تاريخ صدوره مع الإعفاء من استرداد
( وكان نصها الآتي:" يستحق رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس الجطني عند انتهاء العضجية معاشا تقاعديا شهريا وفقا لأحكام 9ص

( بالمجافقة على منح 717قراره رقم ) 22/8/1993( بتاريخ 35/93الجاردة في هذا الفصل" وقد أصدر مجلس الجزراء في ادتماعه )
 .29/6/1993معاشات استثنائية للمشمجلين بالمرسجم المذكجر وذلك اعتبارا من

 

( من 248ص) تحدد مكافآتهم الشهرية على النحج التالي 26/7/2005المعمجل به من  2005( لسنة 182وفقا للمرسجم رقم ) (4)
 :الكتاد الرابع

 د نار للرئيس. 2300 -
 د نار لنائب الرئيس. 2000 -
 د نار لكل من الأعضاء. 1800 -
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 الفصل الرابع
 التقاعد في مكافآت

 
 (25) مادة

 
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي استحق مكافأة تقاعد لا تصرف إلا 

 .(1)في الحالات وطبقا للشروط والقجاعد التي تصدر بقرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة
 

لاشتراك الفعلية التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد كما تستحق هذه المكافأة عن مدة ا
( من القانجن، وتصرف مع المعاش التقاعدي. وفي حالة 19الأقصى للمعاش المنصجص عليه في المادة )

انتهاء الخدمة بالجفاة تجزع هذه المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة أنصبتهم فيه، فإذا لم 
 .(2)م تصرف للجرثة الشرعيين جدد أحد منه

 
 (3) (26) مادة

 
ة من سنجات الاشتراك الخمس %( من آخر مرتب سنجي عن كل سن 10)بجاقع تحسب المكافأة 

%(  12)بجاقع أو من سنجات الاشتراك الزائدة على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ثم  ىالأول
بجاقع %( عن كل سنة من السنجات الخمس التالية ثم  15)بجاقع  عن كل سنة من السنجات الخمس التالية ثم

( من 19وتحسب المكافأة على أساس المرتب المشار إليه في المادة ) ذلك،%( عن كل سنة تزيد على  20)
 هذا القانجن.

                                                           

وكان نصها قبل التعد ل:" يستحق المؤمن عليه  1/2/1983والمعمجل به اعتبارا من  1983( لسنة 4فقرة معدلة بالقانجن رقم ) (1)
أعمالا للنص المعدل القرار رقم الخاضع لأحكام هذا الباد مكافأة تقاعد في الحالات التي لا يستحق فيها معاش تقاعدي". وقد صدر 

 ( من الكتاد الثاني.180ص ) 1983( لسنة 7)
 

 .1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992( لسنة 127فقرة مضافة بمقتضى المادة الرابعة من المرسجم بالقانجن رقم ) (2)
 

، وكان أصلها وفقا لأحكام المرسجم 1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992( لسنة 127مادة معدلة بالمرسجم بالقانجن رقم ) (3)
( من آخر 10%"تحسب المكافأة بجاقع) كالآتي: 1/10/1977المعمجل به اعتبارا من  1977( لسنة 126بالقانجن رقم )

(عن كل سنة من السنجات الخمس 12مرتب عن كل سنة من سنجات الاشتراك الخمس الأولى بشرط ألا تقل عن سنة ثم بجاقع )%
%( عن كل سنة من سنجات الاشتراك التي تزيد  20( عن كل سنة من السنجات الخمس التالية ثم بجاقع)15ة ثم بجاقع )%التالي

 ( من هذا القانجن" .19على ذلك وتحسب المكافأة على أساس المرتب المشار إليه في المادة )
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 الفصل الخامس
 في حساد مدد الخدمة السابقة وضم مدد اعتبارية

 

 (27) مادة
 

( من هذا القانجن إذا أعيد المؤمن عليه إلى الخدمة أو التحق بعمل 13)مع مراعاة أحكام المادة 
من الأعمال الخاضعة لأحكام هذا الباد أوقف صرف معاشه التقاعدي وضمت خدمته السابقة المحسجبة في 

 .(1)المعاش إلى خدمته الجد دة وعجمل عند انتهائها على أساس المدتين معا
 

مكافأة تقاعد فيجب لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى المدة  أما إذا كان قد سبق أن أد ت له
الجد دة أن  رد مكافأة التقاعد التي سبق أن أد ت له أما دفعة واحدة أو على أقساط دون أية فجائد عنها 
وذلك وفقا للشروط والقجاعد التي يحددها مجلس الإدارة كما يحدد مجاعيد وشروط وقجاعد الضم وحالات 

 .(2)د المكافأةالإعفاء من ر 
 

  (3)"1983( لسنة 4"مادة ثالثة من القانجن رقم )
تقديم طلب  (4)يشترط لضم المدد التي صرفت عنها مكافأة تقاعد قبل العمل بهذا القانجن 

الضم خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به، يججز مدها لسنة واحدة بقرار يصدر من 
،ولا  بدأ هذا الميعاد في الحالات (5)تماعيةمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاد

 التي لا يكجن فيها الضم دائزا إلا من تاريخ دجازه.
 

 (6) (28مادة )
 

يججز للمؤمن عليه أن يطلب ضم المدة المحسجبة وفقا لأحكام الباد الخامس من هذا القانجن أو 
دة الاشتراك في هذا التأمين، وذلك وفقا وفقا لأحكام أي من قجانين معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين إلى م

                                                           

المعاشات الذ ن يقرر مجلس الخدمة المدنية الاستعانة يستثنى من حكم وقف صرف المعاش المنصجص عليه في هذه الفقرة أصحاد  (1)
، كما يستثنى من هذا الحكم من يعاد تعيينهم من أعضاء هيسة التدريس 2003( لسنة 1124بهم وفقاً لقرار مجلس الجزراء رقم )

به اعتباراً من  المعمجل 2005( لسنة 47بجامعة الكجيت والهيسة العامة للتعليم التطبيقي وفقاً لأحكام القانجن رقم )
 ، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على الجمع بين المعاش والمرتب في الحالات المذكجرة.10/8/2005

 

وكان نص الفقرة قبل 1/2/1983المعمجل به اعتبارا من  1983( لسنة 4الفقرة الثانية من هذه المادة معدلة بالقانجن رقم ) (2)
ذا كان قد سبق أن أد ت له مكافأة التقاعد فيجب لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى المدة الجد دة أن  رد المكافأة " أما إ :التعد ل

التي سبق أن أد ت له أما دفعة واحدة أو على أقساط وكذلك الفجائد المستحقة عنها في الحالتين والتي يحددها مجلس الإدارة بمراعاة 
المشار إليه كما يحدد حالات الإعفاء من 1961( لسنة 2( من القانجن رقم )166لمادة )سعر الفائدة المنصجص عليه في ا

( لسنة 1المكافأة أو فجائدها ونظام الاسترداد على أقساط". وقد صدر تنفيذا للنص المذكجر بعد تعد له قرار مجلس الإدارة رقم )
 ( من الكتاد الثاني.272صفحة ) 1993

 

 1992( لسنة 127بمقتضى المادة الثامنة من المرسجم بالقانجن رقم )1983( لسنة 4من القانجن رقم )أل يت المادة الثالثة  (3)
 .1/5/1993المعمجل به اعتبوارا من 

 

 .من هذا الكتاد (102ص ) 1/2/1983اعتبارا من  1983( لسنة 4تم العمل بالقانجن رقم ) (4)
 

 .1986لسنة ( 1تم مد هذه المهلة بقرار مجلس الإدارة رقم ) (5)
 

وكان النص قبل التعد ل كالآتي:" يججز  1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992( لسنة 127معدلة بالمرسجم بالقانجن رقم ) (6)
للمؤمن عليه أن يطلب تحجيل احتياطي مدة خدمته الخاضعة لأحكام أي من قجانين معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين إلى 

( من هذا القانجن، ويصدر قرار من الجزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة بالجداول التي  تم 11في المادة ) الصندوق المنصجص عليه
 ".التحجيل بمقتضاها وقجاعد وشروط هذا التحجيل والمدة التي تحسب ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين
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ويحدد القرار قجاعد تقد ر  الإدارة،للشروط والقجاعد التي يصدر بها قرار من الجزير بعد مجافقة مجلس 
 ( عن المدد المشار إليها.11الاحتياطي الذي يحجل إلى الصندوق المنصجص عليه في المادة )

 
 (29) مادة

 
هذا القانجن، تدخل مدة خدمة المؤمن عليه المحسجبة في المعاش  ( من27مع مراعاة حكم المادة )

 ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين. 1960( لسنة 3وفقا لأحكام المرسجم الأميري رقم )
 

واستثناء من ذلك يججز ضم مدد الإدازات بدون مرتب التي انتهت في ظل العمل بأحكام المرسجم 
 .(1)شروط والقجاعد التي يصدر بها قرار من الجزير بعد مجافقة مجولس الإدارةالأميري المشار إليه وذلك وفقا لل

 
  (2) (30) مادة

 
تدخل مدة خدمة المؤمن عليه السابقة على اشتراكه والتي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة طبقا 

ن متى كانت متصلة ( من هذا القانجن ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمي11لأحكام البند)ثالثا( من المادة )
 حتى تاريخ العمل بأحكام هذا الباد.

 
أما إذا كانت المدة السابقة قد انتهت في القطاعين الأهلي والنفطي قبل التاريخ المشار إليه في 
الفقرة السابقة فلا تحسب ضمن مدة الاشتراك إلا طبقا للشروط والقجاعد والجداول وفي الحدود التي يصدر بها 

 .(3)بعد مجافقة مجلس الإدارة قرار من الجزير
 

ويصدر قرار من الجزير بتحد د المبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة لحساد المدد التي  تم ضمها 
 .(4)اطبقا لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائه

 
 1980 ( لسنة71)رقم مادة ثالثة من القانجن 

 
نجن التأمينات الادتماعية المشار إليه على ( من قا30تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة )

أصحاد المعاشات التقاعدية المستحقة وفقا لأحكامه إذا كان من شأن الضم زيادة المعاش، على أن 
 تستحق هذه الزيادة اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب الضم.

                                                           

 .1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992لسنة  (127فقرة مضافة بمقتضى المادة الرابعة من المرسجم بالقانجن رقم ) (1)
 

وأصلها قبل التعد ل:" مع مراعاة حكم  1/12/1980المعمجل به اعتبارا من  1980( لسنة 71معدلة بالمرسجم بالقانجن رقم ) (2)
نها مكافأة نهاية ( من هذا القانجن تدخل مدة خدمة المؤمن عليه السابقة على اشتراكه والتي تدفع ع13( من المادة )4البند )

 ( من هذا القانجن ضمن مدة الاشتراك في التأمين."11)المادة خدمة طبقا لأحكام البند )ثالثا( من 
 

بشأن الشروط والقجاعد الخاصة بضم المدد السابقة التي انتهت في القطاعين الأهلي والنفطي  1980( لسنة 5صدر القرار رقم ) (4، 3)
 ( من الكتاد الثاني.286) أدائها. صفحةتساهم بها الخزانة العامة وكيفية  والمبالغ التي 1/10/1977قبل 
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 (1) مكررا(30مادة )
 

تي قضاها في الخدمة قبل حصجله على الجنسية يججز بناء على طلب المؤمن عليه حساد المدد ال
 .(2)الكجيتية وذلك وفقا للشروط والقجاعد التي يصدر بها قرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة

 
ويصدر قرار من الجزير بتحد د المبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة لحساد المدد التي  تم ضمها 

 .(3)فية أدائهاطبقا لأحكام الفقرة السابقة وكي
 

 1982( لسنة 37مادة رابعة من القانجن رقم )
 

مكررا( من قانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه على أصحاد  30تسري أحكام المادة )
المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم الذ ن استحقجا معاشا وفقا لأحكامه أو لأحكام 

ن إذا كان من شأن الضم زيادة المعاش على أن قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريي
 تستحق هذه الزيادة اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب الضم.

 
 (31مادة )
 

لأحكام هذا الباد ضم مدد اشتراك اعتبارية أثناء الخدمة أو خلال شهر من  للمؤمن الخاضعيججز 
( من هذا القانجن 23 ،19عليه فوي المادتين )انتهائها بشرط ألا  تجاوز الحد الأقصى للمعاش المنصجص 

 بحسب الأحجال.
 

ويشترط في حالة الضم بعد انتهاء الخدمة أن يكجن من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا أو 
 زيادة معاشه المستحق.

 
 .(4)وتصدر بقرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة القجاعد والشروط والجداول الخاصة بذلك

 
جز أن يكجن الضم بناء علوى طلوب صواحب العمول وذلوك وفقوا لموا يحودده القورار المشوار إليوه فوي ويج

 .(5)الفقرة السابقة، وفي هذه الحالة  تحمل صاحب العمل بمقابل الضم
 

                                                           

" تاريخ انقضاء شهر من تاريخ النشر" وذلك  23/6/1982المعمجل به اعتبارا من  1982( لسنة 37مضافة بالقانجن رقم )( 1)
 ( من الدستجر.178)المادة إعمالا لحكم 

( من 304)صفحة  1984( لسنة 2كما صدر القرار رقم ) ،( من الكتاد الثاني297ة )صفح 1982( لسنة 21صدر القرار رقم )( 2)
 .الكتاد الثاني

 .الثالث( من الكتاد 199) صفحة 1982( لسنة 27صدر القرار رقم )( 3)
 .الكتاد الثاني( من 274)صفحة  1988( لسنة 1المعدل بالقرار رقم ) 1978( لسنة 3صدر القرار رقم )( 4)
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" الكجيت اليجم" بالعدد  به منالمعمجل  1988( لسنة 5ضافة بالمرسجم بالقانجن رقم )فقرة م( 5)

 .من هذا الكتاد (105صفحة ) 24/2/1988( الصادر في 1760)
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 الباد الرابع

  )*(في تأمين إصابات العمل
 الفصل الأول

 في إنشاء الصندوق وكيفية تمجيله
 

 (32) مادة
ين إصابات العمل للمؤمن عليهم طالما يعملجن لدى صاحب عمل يخضع لأحكام  نشأ صندوق لتأم

 هذا القانجن ولج كان مقر عملهم خارج البلاد متى كانجا لا يخضعجن لنظام تأمين مشابه في الخارج.
 

 (33) مادة
 

 تتكجن مجارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من الأمجال الآتية:
%( من مرتبات المؤمن عليهم العاملين  2)بجاقع ة التي  ؤد ها أصحاد الأعمال وذلك الاشتراكات الشهري -أ

 لد هم.

ويججز زيادة هذه النسبة إلى ما لا يجاوز الضعف إذا ثبت أن صاحب العمل لم  تخذ الاحتياطات الكفيلة 
من شأنه زيادة  بجقاية عماله من إصابات العمل أو كان العمل بحسب طبيعته أو الظروف التي  ؤدي فيها

كما يججز تخفيض النسبة المشار إليها إذا تجلى  احتياطات.نسبة الإصابات مهما اتخذ صاحب العمل من 
بحسب طبيعته أو الظروف التي  كان العملصاحب العمل صرف المعجنة المالية طبقا لأحكام هذا الباد أو 

للقجاعد والشروط والأوضاع التي يصدر  ؤدي فيها ليس من شأنه أن تنشأ عنه إصابات، وذلك كله طبقا 
 بها قرار من الجزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

 حصيلة استثمار أمجال الصندوق. -د
 المجارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما  تعلق بهذا الصندوق. -ج
 الإعانات والتبرعات والجصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبجلها. -د
 

 (34) مادة
التزام أصحاد الأعمال بأداء اشتراكات تأمين إصابات العمل وفقا لأحكام هذا الباد محل  يحل

 1960 لسنة( 18)أرقام التزامهم بالتعجيض عن إصابات العمل وأمرا  المهنة المقرر بمقتضى القجانين 
عليهم أحكام المشار إليها وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذ ن تسري  1969( لسنة 28و) 1964( لسنة 38)و

 هذا التأمين.
 
 

                                                           
بإصدار قانجن  1976نة ( لس61بتعد ل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانجن رقم ) 1977 ( لسنة126صدر المرسجم بالقانجن رقم ) )*(

وينص في المادة الأولي منه على أن "  ؤدل العمل بأحكام البابين الرابع  1/10/1977التأمينات الادتماعية المعمجل به اعتبارا من
 .كتادمن هذا ال (93المشار إليه، ويصدر مرسجم بتحد د تاريخ العمل بهما" رادع صفحة ) ،1976( لسنة 61والخامس من القانجن رقووم )
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 الفصل الثاني
 في العلاج الطبي

 
 (35مادة )
 

يعالج المصاد على نفقة المؤسسة في داخل البلاد أو في الخارج ويكجن العلاج في الحالة الأخيرة 
 بقرار من اللجنة الطبية.

 اء علاده.ويستمر العلاج إلى أن يشفى المصاد أو  ثبت عجزه وللمؤسسة الحق في ملاحظته أثن
 ويحدد بقرار من الجزير شروط وأوضاع العلاج الطبي.

ويججز للمصاد العلاج في دردة أعلى من الدردة التي تقررها المؤسسة على أن  تحمل فروق 
 التكاليف أو  تحملها صاحب العمل إذا ودد اتفاق بذلك.

تى كان لديه مستشفى كما يججز لصاحب العمل بعد مجافقة المؤسسة علاج المصاد ورعا ته طبيا م
 مخصص لعلاج عماله.

 
 (36مادة )
 

 يشمل العلاج ما يأتي:
 .والأخصائيينخدمات الأطباء  -1
 الإقامة بالمستشفيات والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء. -2
 إدراء العمليات الجراحية وصجر الأشعة وغيرها من الفحجص الطبية.  -3
 صرف الأدوية. -4
أهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية والأدهزة التعجيضية طبقا لما يقرره مباشرة وتجفير الخدمات الت -5

 الجزير.
 ما يقرره الجزير في هذا الشأن بناء على اقتراح مجلس الإدارة. -6
 

 (37مادة )
 

على المصاد أن  تبع تعليمات العلاج ولا تلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا خالف إتباع هذه 
 عذرا تقبله المؤسسة.التعليمات ما لم يقدم 

 
 (38مادة )
 

على المؤسسة إخطار صاحب العمل والمصاد بتواريخ انتهواء العولاج وبتواريخ عجدتوه للعمول وبموا قود 
  تخلف لديه من عجز ونسبته.
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 الفصل الثالث
 في المعجنة والمعاش

 
 (39مادة )
 

( 14ليه في المادة )يستحق المؤمن عليه في حالة إصابته أثناء أو بسبب عمله الأصلي المشار إ
 من هذا القانجن معجنة مالية ومعاشا إصابيا وفقا لأحكام المجاد التالية.

 
 (40) مادة

 
حالت الإصابة بين المؤمن وبين أداء عمله أوقف صرف مرتبه على أن تؤدى المؤسسة له خلال  إذا

خدمة المؤمن عليه أثناء هذه  فترة تخلفه عن عمله بسببها معجنة مالية تعادل هذا المرتب، ولا يججز إنهاء
 الفترة.

 
 ويتحمل صاحب العمل مرتب  جم الإصابة أيا كان وقت وقجعها.

 
وتصرف المعجنة أسبجعيا أو شهريا طبقا لنظام صرف مرتب المصاد أو في نهاية فترة العلاج أن 

 ون مرتب.قلت عن أسبجع أو شهر بحسب الأحجال ولا تصرف عن أيام الراحة الأسبجعية إذا كانت بد
 

ويستمر صرف المعجنة إلى أن يحل تاريخ عجدة المصاد للعمل أو  ثبت العجز أو تحدأ الجفاة أ ها 
 أسبق.

 
ويججز للمؤسسة وقف صرف المعجنة إذا خالف المصاد تعليمات العلاج ويستأنف صرفها بمجرد 

 إتباعه لها.
 
 (41مادة )

بجت العجز وتقد ر نسبته بقرار من اللجنة ( من هذا القانجن يكجن ث84)المادة مع مراعاة حكم 
 الطبية وتحرر به شهادة على النمجذج الذي يصدر به قرار من الجزير.

 
 (42مادة )
 

من  %( 95)يعادل إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل أو وفاة المؤمن عليه استحق معاشا إصابيا 
 الإصابة.( من هذا القانجن وقت وقجع 19)المادة المرتب المنصجص عليه في 

 



 46 

أما إذا نشأ عن الإصابة عجز دزئي استحق المؤمن عليه معاشا إصابيا يقدر بنسبة من معاش 
 العجز الكامل المشار إليه في الفقرة السابقة تعادل نسبة العجز الجزئي.

 
صابية التي يججز للمؤسسة أن تصرف بدلا عنها القيمة وتحدد بقرار من الجزير المعاشات الإ

 ها والشروط والقجاعد الخاصة بذلك. ولا تصرف القيمة الرأسمالية إلا بعد ثبجت العجز نهائيا.الرأسمالية ل
 

 (43مادة )
 

 إذا كان المؤمن عليه سبق أن أصيب بإصابة عمل روعي في حساد معاشه الإصابي ما  لي:
 

ات سابقة أو إذا كان قد سبق للمؤسسة صرف القيمة الرأسمالية للمعاش المستحق عن إصابة أو إصاب-1
إذا كانت الإصابة أو الإصابات قد حدثت في تاريخ سابق على الاشتراك في التأمين يستحق المصاد عن 

 .)*(إصابته الأخيرة معاشا على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها ومرتبه عندها
 
سبة العجز ا قدر معاشه أما على أساس نبيإذا كان قد سبق للمؤمن عليه أن استحق معاشا إصا-2

المتخلف عن إصاباته دميعها ومرتبه وقت الإصابة الأخيرة أو على أساس نسبة العجز المتخلف عن 
السابق وذلك أ هما أفضل للمؤمن عليه بشرط ألا  الأصليالإصابة الأخيرة وحدها مضافا إليه المعاش 

 . زيد ما  تقاضاه على معاش العجز الكامل المنصجص عليه في المادة السابقة
 

 (44مادة )
 

 لا تستحق المعجنة المالية في الحالات الآتية:
 إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه. -1
 ذلك:إذا حدثت الإصابة بسبب سجء سلجك فاحش ومقصجد من دانب المصاد ويعتبر في حكوم  -2

 أ (  كل فعل يأتيه المصاد تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
 المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل. كل مخالفة صريحة لتعليمات الجقاية  (د

 

ويستثنى من ذلك الحالات التي  نشأ فيها عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم 
 العجز الكامل. ن( م25%لديه تزيد نسبته على )

 

ادة ولا يججز التمسك بإحدى الحالتين )أ(أو )د( إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى وفقووا للم
 ( من هذا القانجن.47)

                                                           
وأصلها قبل التعد ل ووفقا للاستدراك المنشجر  1/10/1977المعمجل به اعتبارا  1977( لسنة 126فقرة معدلة بالمرسجم بالقانجن رقم ) )*(

 (:1101)العدد  -بالجريدة الرسمية
 " إذا كان المؤمن عليه سبق أن أصيب بإصابة عمل روعي في حساد معاشه الإصابي ما  لي:    

(    إذا كان قد سبق للمؤسسة صرف القيمة الرأسمالية للمعاش المستحق عن إصابة أو إصابات سابقة أو إذا كانت الإصابة أو 1        
الإصابات قد حدثت في تاريخ سابق على الاشتراك في التأمين يستحق المصاد عن إصابته الأخيرة معاشا على أساس نسبة 

 .العجز المتخلف عنها وحدها ومرتبه عنها"
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 (45مادة )
 

لكل من صاحب المعاش الإصابي والمؤسسة طلب إعادة الفحص الطبي أربع مرات على الأكثر خلال 
 السنجات التالية لتاريخ ثبجت العجز وتحدد بقرار من الجزير المدد اللازم انقضائها لإدراء كل فحص منها.

 
لإعادة الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة بالتطبيق ويجقف صرف المعاش إذا لم  تقدم صاحبه 

لأحكام هذه المادة ويستمر الجقف إلى أن تتم إعادة الفحص ويتبع في صرف المستحق عن مدة الجقف ما 
 تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.
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 الفصل الرابع
 في الإدراءات والتحكيم الطبي

 
 (46مادة )
 

لى المؤمن عليه وعلى صاحب العمل إتباعه في حالة حدوأ  نظم بقرار من الجزير ما يجب ع 
 إصابة لأحد المؤمن عليهم وما  تخذ من إدراءات في هذا الصدد.

 
 (47مادة )
 

على الجهات المختصة بالتحقيق أن تجري تحقيقا في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في هذا التحقيق 
إذا كان الحادأ نتيجة عمد أو سجء سلجك فاحش وما  وأقجال الشهجدعلى الأخص ظروف الحادأ بالتفصيل 

( من هذا القانجن وكذلك أقجال صاحب العمل أو ما يمثله 44ومقصجد من المؤمن عليه طبقا لأحكام المادة )
وأقجال المصاد وعلى هذه الجهات إبلاغ المؤسسة فجر الانتهاء من تحقيقها بصجرة منه وللمؤسسة أن 

 محلا لذلك. تطلب استكمال التحقيق إذا رأت
 

 (48مادة )
 

تلتزم المؤسسة بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمرا  المهنية المشار إليها في 
( من هذا القانجن وذلك في أوقات دورية  تم تحد دها بقرار من الجزير  بين فيه كذلك 1الفقرة)و( من المادة )

 الشروط والأوضاع التي يجري عليها الفحص الدوري.
 

وعلى المؤسسة أن تخطر وزارة الشسجن والادتماعية والعمل بحالات الأمرا  المهنية التي تظهر 
 بين المؤمن عليهم وحالات الجفاة الناشسة عنها.

 
 (49مادة )
 

تجري المؤسسة فحصا طبيا على المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأمرا  المهنة عند انتهاء 
صحية، على أن  راعى عند إدراء الفحص المذكجر طبيعة العمل ونجع المر  وذلك لإثبات حالتهم ال خدمتهم،

 الذي كانجا معرضين له.
 

 ويججز أن تتضمن نتيجة الفحص الطبي إعادة الفحص على فترات دورية بعد انتهاء الخدمة. 
 

وتتضمن نتيجة الفحص الطبي المدة التي يظل المؤمن عليه معرضا فيها للإصابة بمر  مهني 
 للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الجزير بعد مجافقة وزير الصحة العامة. وفقا
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 (50مادة )
 

تظل المؤسسة مسسجلة عن تنفيذ أحكام هذا الباد إذا ظهرت على المؤمن عليه أعرا  مر  
ل لا  نشأ مهني خلال الفترة التي تحددها نتيجة الفحص الطبي طبقا لأحكام المادة السابقة ولج التحق بعم

 عنه هذا المر .
 

وينقضي التزام المؤسسة إذا لم  تقدم المؤمن عليه للفحص الطبي المشار إليه في المادة السابقة 
خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته أو خلال شهر من التاريخ الذي حددته نتيجة الفحص الطبي 

 السابق.
 

ر المنصجص عليه في الفقرة السابقة إذا أبدى ويججز للمد ر العام للمؤسسة التجاوز عن التأخي
المؤمن عليه عذرا مقبجلا وأثبتت نتيجة الفحص الطبي أنه لم  ترتب على هذا التأخير أي ت يير في الحالة 

 ناشئ عن عنصر خاردي.
 

 (51مادة )
 

خلاف الإصابة تقتضي مسسجلية شخص آخر  تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الباد حتى ولج كانت
 صاحب العمل ولا يخل ذلك بما يكجن للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسسجل.

 
 (52) مادة

 
للمؤمن عليه أن  تقدم خلال  جمين من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العجدة للعمل وخلال 

لب إعادة أسبجعين من تاريخ إخطاره بعدم ثبجت العجز أو بتقد ر نسبته أو بعدم إصابته بمر  مهني بط
 النظر في ذلك، ويحال الطلب إلى لجنة تحكيم طبي يكجن قراراها نهائيا بالنسبة للمؤمن عليه والمؤسسة.

 
ويصدر الجزير قرارا بتنظيم إدراءات وبيانات طلب إعادة النظر وتشكيل لجنة التحكيم الطبي وتحد د 

 أتعاد أعضائها وإدراءات ونظام العمل فيها.
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  (1)الباد الخامس
 ي تأمين الشيخجخة والعجز والمر  والجفاةف

 ل ير الخاضعين للباد الثالث
 الفصل الأول

 في إنشاء الصندوق وكيفية تمجيله
 
 (53مادة )
 

 :(2) نشأ صندوق لتأمين الشيخجخة والعجز والمر  والجفاة للفسات الآتية
 الحرة.أ (   المشت لين بالمهن 

قيدهم في السجل التجاري والشركاء المتضامنين   والشركاء  جن  جدب القاند(   المشت لين بالتجارة ممن 
 المتفرغين للإدارة في الشركات ذات المسسجلية المحدودة.

 دو( المزاولين لأنشطة مما يستلزم لمزاولتها ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة.
 زير بعد مجافقة مجلس الإدارة.د (   الفسات الأخرى التي يصدر بانتفاعها بأحكام هذا التأمين قرار من الج 

 
وتحدد شروط وأوضاع انتفاع الفسات المشار إليها في البنجد السابقة بأحكام هذا التأمين وقجاعد 

 .(3)ومجاعيد وإدراءات التسجيل فيه بقرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة
 

 1981( لسنة 8المادة السابعة من القانجن رقم )
 

المسسجلية المحدودة  تمنين والشركاء المتفرعين للإدارة في الشركات ذاعلى الشركاء المتضا
والذ ن كان قد تم التأمين عليهم بهذه الصفة وفقا لأحكام الباد الثالث من قانجن التأمينات 
الادتماعية المشار إليه نقل اشتراكهم إلى التأمين المنصجص عليه في الباد الخامس من 

ا مخاطبين بأحكامه وذلك خلال فترة لا تجاوز بدء سريان الإلزام القانجن المذكجر متى كانج 
بالنسبة إلى فستهم وإلا اعتبروا بانقضاء هذه المدة خاضعين لأحكامه بأقرد شريحة لمرتب 
الاشتراك وتحسب مدة اشتراكهم في الباد الخامس وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 

 ( من القانجن المذكجر.58)
 
 

                                                           

ولم نجرد  1/3/1981المعمجل به اعتبارا من ( من هذا الكتاد 97صو) 1981( لسنة 8هذا الباد معدل بالمرسجم بالقانجن رقم )( 1)
نصجص هذا الباد قبل التعد ل نظرا لأن هذه النصجص لم يعمل بها منذ صدور قانجن التأمينات الادتماعية بسبب صدور القانجن 

 .1/3/1981ل العمل بأحكام الباد الخامس وذلك حتى بتأدي 1977( لسنة 126رقم )
 

"أ( أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي والمختارين" وأعيد ترتيب بنجد هذه  أل ى البند)أ( الذي كان واردا في النص الأصلي ونصه:( 2)
 1/10/1992ه اعتبارا من المعمجل ب 1992( لسنة 92الفقرة على النحووج المذكووجر فيها وذلك بالمرسجم بالقانجن رقم )

 .من هذا الكتاد (106ص)
 .الثاني الكتادمن ( 34) صفحة 1981( لسنة 9صدر القرار رقم )( 3)
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 (54مادة )
 

 على:لا تسري أحكام هذا التأمين 
مزاولا للنشاط عند بلجغ  لم يكنأ ( من تقل سنه عن الثامنة عشر أو تزيد سنه على الخامسة والستين ما 

السن الأخيرة وذلك حتى استكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي أو انتهاء الاشتراك أ هما 
 أسبق.

د الثالث من هذا القانجن وأصحاد المعاشات التقاعدية والمعاشات المستحقة د(   الخاضعين لأحكام البا
 وفقا لأحكام قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.

  
ومع ذلك يججز لأصحاد المعاشات المشار إليهم طلب إيقاف صرف معاشاتهم التقاعدية والاشتراك 

د التي يحددها قرار من الجزير بعد مجافقة مجلس اختياريا في هذا التأمين وذلك طبقا للشروط والقجاع
 .(1)الإدارة

 

 1981( لسنة 8المادة الخامسة من القانجن رقم )
( من قانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه يججز لمن 54استثناء من حكم المادة )

س تزيد سنه على الخامسة والستين الاشتراك في التأمين المنصجص عليه في الباد الخام
من القانجن المذكجر وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانجن، ويججز مدها لمدد 

المؤسسة العامة للتأمينات  إدارةمماثلة بقرارات تصدر من وزير المالية بعد مجافقة مجلس 
 الادتماعية.

 
 (55مادة )
 

 تتكجن مجارد الصندوق المنصجص عليه في هذا الباد من الأمجال الآتية:
( 6تراكات التي  ؤد ها المؤمن عليه طبقا لشريحة الدخل الشهري التي يختارها من الجدول رقم )الاش -أ

 المرافق لهذا القانجن.
المساهمة السنجية والمبالغ التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغرا  هذا الصندوق، ويتم    -د

 .(2)د القرار طريقة أدائهاتحد دها بقرار من الجزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، كما يحد
الاحتياطيات التي تحجل لحساد المؤمن عليهم عن المدد المحسجبة وفقا لأحكام الباد الثالث من        -ج

 هذا القانجن أو وفقا لأحكام قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
 ط المؤسسة فيما  تعلق به.حصيلة استثمار أمجال الصندوق والمجارد الأخرى الناتجة عن نشا       -د
 الإعانات والتبرعات والجصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبجلها.    -هو
 

                                                           

المعمجل به اعتبارا  1992( لسنة 127( مضافة بمقتضى المادة الرابعة من المرسجم بالقانجن رقم )54)من المادة  الفقرة الثانية( 1)
 .( من الكتاد الثاني38صفحة ) 1994( لسنة 5أن القرار رقم )، وقد صدر بهذا الش1/5/1993من 

وكان  1/5/1993المعمووووجل به اعتبارا من  1992( لسنة 127تم تعد ل البند)د( بمقتضى المادة الثالثة من المرسجم بالقانجن رقم )( 2)
 النص قبل التعد ل كالآتي:

 العامة للدولة لأغرا  هذا الصندوق". المساهمة السنجية والمبالغ التي تخصص في الميزانية-"د
 .الثالث( من الكتاد 197) صفحة 1982( لسنة 26)رقم وتنفيذا له كان قد صدر القرار           
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 (56مادة )
 
داوز سن الخامسة والخمسين عند بدء الاشتراك  نيكجن الاشتراك في هذا التأمين إلزاميا، عدا م

 فيكجن اشتراكه واستمراره في التأمين اختياريا.
 

رفع السن المنصجص عليها في الفقرة  الإدارة،ن الجزير بعد مجافقة مجلس ومع ذلك يججز بقرار م
الحالات التي يججز فيها إلزام من داوز هذه السن بالاشتراك في التأمين والشروط  وكذا تحد دالسابقة 

 والقجاعد الخاصة بذلك.
 

 1981( لسنة 8المادة السادسة من القانجن رقم )
 

من قانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه يكجن الاشتراك ( 56استثناء من حكم المادة )
في التأمين المنصجص عليه في الباد الخامس من القانجن المذكجر واستمراره اختياريا 

 .جات من تاريخ العمل بهذا القانجن خلال خمس سن
 

ة ومع ذلك يججز بقرارات تصدر من وزير المالية بعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العام
( من قانجن 53للتأمينات الادتماعية إلزام كل أو بعض الفسات المشار إليها في المادة )

التأمينات الادتماعية المشار إليه خلال المدة المنصجص عليها في الفقرة السابقة ووفقا 
 .(1)للسن التي تحددها هذه القوورارات

 
 (57مادة )
 
ة مجاعيد وقجاعد وإدراءات سداد الاشتراكات والمبالغ تحدد بقرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدار 

ر في سدادها وذلك بما لا يجاوز الحدود المنصجص عليها في وووووون التأخيووووووووة عوووووووة المستحقوووووالإضافي
 .(2)( من هذا القانجن وكذا حالات تأديل سداد الاشتراكات والإعفاء من المبالغ المذكجرة92و 91المادتين)

 
ويججز أن  تم تحصيل الاشتراكات عن طريق الجهات الحكجمية والجمعيات والروابط وما في حكمها 

 وفقا لأحكام القرار المنصجص عليه في الفقرة السابقة.
 

 
 

                                                           

 .1/6/1985بشأن اشتراك المحامين إلزاميا اعتبارا من  1985( لسنة 6)رقم صدر القرار ( 1)
 وكان النص قبل التعد ل كالآتي: 1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992( لسنة 127)رقم فقرة معدلة بالمرسجم بالقانجن ( 2)

"تحدد بقرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة مجاعيد وقجاعد وإدراءات سداد الاشتراكات والفجائد والمبالغ الإضافية المستحقة عن 
( من هذا القانجن وكذا حالات تأديل سداد 91،92) المادتينالتأخير في سدادها وذلك بما لا يجاوز الحدود المنصجص عليها في 

، الكتاد الثاني( من 90صفحة) 1978( لسنة 10الاشتراكات والإعفاء من الفجائد والمبالغ المذكجرة." وكان قد صدر القرار رقم )
 ( من الكتاد الثاني.99صفحة ) 1987 ( لسنة1) والقرار رقم
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 (58مادة )
 

 دخل في حساد مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة  لتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات عنها. 
عنها مكافأة تقاعد فيجب لحسابها أن  رد المكافأة التي سبق أن أد ت له، وتسري في هذا فإذا كان قد صرف 

 .(1)( من هذا القانجن 27الشأن الأحكام المقررة طبقا للفقرة الثانية من المادة)
 

ويججز طبقا للشروط والقجاعد وفي الحدود التي يصدر بها قرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة 
 .(2)ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين مدد الخدمة أو النشاط السابق أو مدد اشتراك اعتباريةأن يحسب 

 
  (3)1983 ( لسنة4المادة الثالثة من القانجن رقم )

 
يشترط لضم المدد التي صرفت عنها مكافأة تقاعد قبل العمل بهذا القانجن تقديم طلب 

بقرار يصدر من  (5)ججز مدها لسنة واحدةي (4)خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به الضم
مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية، ولا  بدأ هذا الميعاد في الحالات التي 

 لا يكجن فيها الضم دائزا إلا من تاريخ دجازه.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 وكان نصها قبل التعد ل: 1/2/1983اعتبارا من  بهالمعمجل  1983( لسنة 4بالقانجن رقم ) ىعدل نص الفقرة الأول  (1)
د "  دخل في حساد مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة  لتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات عنها، فإذا كان قد صرف عنها مكافأة التقاع      

د المستحقة عنها، وتسري في هذا الشأن الأحكام المقررة طبقا للفقرة الثانية فيجب لحسابها أن  رد المكافأة التي سبق أن أد ت له والفجائ
 ( من هذا القانجن".27)المادة من 

( من الكتاد الثاني، كما صدر 305صفحة ) 1985( لسنة 5، ثم أل ى وحل محله القرار رقم )1981( لسنة 14صدر القرار رقم )  (2)
 ( من الكتاد الثاني.314قجاعد ضم مدد اشتراك اعتبارية صفحة)بشأن شروط و  1986( لسنة 10القرار رقم )

المعمجل  1992 ( لسنة127بمقتضى المادة الثامنة من المرسجم بالقانجن رقوووم ) 1983( لسنة 4) أل يت المادة الثالثة من القانجن رقم (3)
 .1/5/1993به اعتبارا من 

 .1/2/1983عمل بهذا القانجن اعتبارا من   (4)
 .1986( لسنة 1بقرار مجلس الإدارة رقم ) 18/5/1986تم مد هذه المهلة لمدة سنة اعتبارا من   (5)
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 الفصل الثاني
 في استحقاق المعاش

 
 (59مادة )
 

 ة:يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتي
وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا كاملا قبل انتهاء الاشتراك أو خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ  -1

انتهائه ولم يكن خاضعا لأحكام الباد الثالث من هذا القانجن أو لأحكام قانجن معاشات ومكافآت 
س مدة ، ويحسب المعاش في هذه الأحجال على أسا1980( لسنة 69التقاعد للعسكريين رقم )

الاشتراك المحسجبة في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة أ هما أكبر. وتضاف إلى مدة الاشتراك في 
التأمين في حالة الجفاة أو العجز الكامل قبل انتهاء الاشتراك المدة الباقية حتى بلجغ المؤمن عليه 

 سن الستين فرضا.

ترد ما يكجن قد صرف من مكافأة وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يس
 .(1)من هذا القانجن  (17التقاعد طبقا لحكم المادة)

 
 المحسجبة في هذا التأمين خمس عشرة سنة. هبلجغ المؤمن عليه سن الستين متى بل ت مدة اشتراك -2

 

 
المحسجبة في هذا التأمين عشرين  همتى بل ت مدة اشتراك خمسينبلجغ المؤمن عليه سن الخامسة وال -3

 .ةسن
 

 .(2)بناء على طلب المؤمن عليه( 3و  2للبند ن )ويكجن استحقاق المعاش طبقا 
 

                                                           

 وكان النص قبل التعد ل كالآتي: 1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992( لسنة 127( معدل بالمرسجم بالقانجن رقم )1)البند  (1)
ي هذه الحالة علووى أساس مدة الاشتراك المحسجبة في هذا التأمين أو خمس وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا كاملا ويحسب المعاش ف-1"

 عشرة سنة أ هما أكبر".

 

 1/6/2013( من هذا الكتاد المعمجل به اعتباراً من 136صوو) 2013( لسنة 105( تم استبدالهما بالقانجن رقم )3و  2( البند ن )2)
 وكان النص من قبل كالاتي:

 خامسة والستين متى بل ت مدة الاشتراك المحسجبة في هذا التأمين خمس عشرة سنة.بلجغ المؤمن عليه سن ال -2

 متى بل ت مدة الاشتراك المحسجبة في هذا التأمين عشرين سنة ويصرف المعاش: خمسينبلجغ المؤمن عليه سن الخامسة وال -3
مجلس الإدارة الشروط اللازم تجافرها  عند تجقف المؤمن عليه عن مزاولة نشاطه. ويحدد بقرار من الجزير بعد مجافقة   -أ

 لقيام حالة التجقف وكيفية إثباتها.
 عند بلجغ المؤمن عليه سن الستين.  -د
 في الحالات الأخرى التي تحدد بقرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة.  -ج

 ويكجن استحقاق المعاش طبقاً لهذا البند بناء على طلب المؤمن عليه.
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  (1) (60مادة )
 

إذا أصيب المؤمن عليه بمر  لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وأدى إلى تجقفه عن مزاولة النشاط، 
جبا على أساس ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي ولم يختر صرف مكافأة التقاعد، استحق معاشا مؤقتا محس

مدة اشتراك قدرها خمس عشرة سنة أو مدة الاشتراك في هذا التأمين أ هما أكبر إلى أن  تم شفاؤه أو يمارس 
 نشاطا خاضعا للتأمين أو يستحق المعاش التقاعدي أو  بلغ سن الخامسة والستين أ ها أسبق.

 
الحالة ومجاعيد الفحص الطبي  وتحدد بقرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة قجاعد إثبات هذه

. ويجقف صرف المعاش إذا لم  تقدم صاحبه للفحص ويتبع في صرف المستحق عن مدة الجقف (2)لأصحابها
 ما تسفر عنه نتيجة الفحص.

 
ويستحق المعاش التقاعدي بتجفر حالة من الحالات المنصجص عليها في المادة السابقة خلال مدة 

ب من هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين ما يستكمل به صاحب وتحس المؤقت،استحقاق المعاش 
 المعاش المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي، ولا تؤدي عنها أية اشتراكات.

 
 (61) مادة

 
( من متجسط الشرائح خلال السنجات الثلاأ السابقة على 65%)بجاقع يستحق معاش التقاعد شهريا   

( عن 2%)بجاقع عن المدة المحسجبة في هذا التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة،  زاد  انتهاء الاشتراك وذلك
 ( من هذا المتجسط.95%)أقصى كل سنة تزيد على ذلك بحد 

 
وفي تطبيق الفقرة السابقة يعتبر في حكم شريحة الدخل المرتب الذي تحسب على أساسه الحقجق 

من هذا القانجن أو من قانجن معاشات ومكافآت التقاعد  التقاعدية عن المدد المضمجمة من الباد الثالث
 للعسكريين والتي تدخل ضمن السنجات الثلاأ المشار إليها.

 
 ( من هذا القانجن.21وتسري على المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا التأمين أحكام المادة )

 

                                                           

ا قبل موكان نصه 1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992( لسنة 127الأولي والثانية معدلتان بالمرسجم بالقانجن رقم ) الفقرتان (1)
"إذا أصيب المؤمن عليه بمر  لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وأدي إلى عدم قدرته على مزاولة النشاط، ولم يكن مستحقا  التعد ل كالآتي:

مكافأة التقاعد، استحق معاشا مؤقتا محسجبا على أساس مدة اشتراك قدرها خمس عشرة سنة أو مدة  لمعاش تقاعدي ولم يختر صرف
الاشتراك في هذا التأمين أ هما أكبر إلى أن  تم شفاؤه أو يمارس نشاطا خاضعا للتأمين أو يستحق المعاش التقاعدي أو  بلغ الخامسة 

 والستين أ هما أسبق.
أنجاع الأنشطة والأمرا  التي تؤدي إلى عدم  -بعد مجافقة مجلس الإدارة -لاتفاق مع وزير الصحة العامةوتحدد بقرار من الجزير، وبا

المقدرة على مزاولتها وإدراءات إثباتها ومجاعيد الفحص الطبي لأصحابها ويجقف صرف المعاش إذا لم  تقدم صاحبه للفحص ويتبع في 
 ."الفحصصرف المستحق عن مدة الجقف ما تسفر عنه نتيجة 

 

 ( من الكتاد الثاني.223صفحة ) 2016( لسنة 3صدر القرار رقم ) (2)
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 (62مادة )
 

اء الاشوتراك فوي التوأمين اسوتحق مكافوأة إذا لم يكن المؤمن عليه مسوتحقا لمعواش تقاعودي عنود انتهو
تقاعوود لا تصوورف إلا فووي الحووالات وطبقووا للشووروط والقجاعوود التووي تصوودر بقوورار موون الووجزير بعوود مجافقووة مجلووس 

 .(1)الإدارة
 

الشوورائح المنصووجص عليهووا فووي  السوونجية لمتجسووطوتحسووب المكافووأة بجاقووع نسووبة مسجيووة موون القيمووة 
تحق علوى أساسوها الاشوتراك وذلوك عون كول سونة مون المودة المحسوجبة فوي المادة السابقة تعادل آخر نسبة اس
 هذا التأمين بشرط ألا تقل عن سنة.

 
كمووا تسووتحق مكافووأة تقاعوود محسووجبة وفقووا للفقوورة السووابقة عوون الموودة التووي تزيوود علووى الموودة اللازمووة 

التقاعودي، وفوي  لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصجص عليوه فوي الموادة السوابقة، وتصورف موع المعواش
حالة انتهاء الخدمة بالجفاة تجزع هذه المكافأة كاملة على المسوتحقين فوي المعواش بنسوبة أنصوبتهم فيوه، فوإذا 

 .(2)لم  جدد أحد منهم تصرف للجرثة الشرعيين

                                                           

وكان نصها قبل التعد ل:" تستحق مكافأة  1/2/1983المعمجل به اعتبارا من  1983( لسنة 4عدل نص الفقرة الأولي بالقانجن رقم ) (1)
الاشتراك في التأمين" وقد صدر أعمالا للنص بعد تعد له القرار رقم تقاعد في الحالات التي لا يستحق فيها معاش تقاعدي وذلك عند انتهاء 

 ( من الكتاد الثاني.180صفحة ) 1983( لسنة 7)
 

 .1/5/1993اعتبارا من  هب( المعمجل 127أضيفت الفقرة الثالثة بمقتضى المادة الرابعة من المرسجم بالقانجن رقم ) (2)
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 لباد السادسا

 )*( في المستحقين والاستبدال
 الفصل الأول

 في المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش
 

 (63ادة )م
 

يكجن للمستحقين الآتي ذكرهم سجاء أكانجا كجيتيين أم غير كجيتيين والذ ن تتجافر فيهم في تاريخ   
وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصجص عليها في المجاد التالية الحق في تقاضي 

 وقعت فيه الجفاة: الشهر الذيمن أول  ( المرافق لهذا القانجن وذلك1أنصبة من معاشه وفقا للجدول رقم )
 ( الجالدان3  ( الأولاد2  الزوج أو الأرامل (1  
 ( أولاد الابن5  والأخجات الإخجة (4

 

 (64) مادة
 

 يشترط لاستحقاق الزوج أن يكجن عادزا عن الكسب.
 

 (65ادة )م
 

 ك:ذلمن  ىبلغ سن السادسة والعشرين ويستثن يشترط لاستحقاق الابن ألا يكجن قد
 العادز عن الكسب. -1
 الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانجي بشرط عدم تجاوزه سن الثامنة والعشرين.  -2
د عليه بشرط ألا يكجن قد بلغ سن الثامنة والعشرين يمن حصل على مؤهل دامعي أو ما يعادله أو  ز  -3

 مس من هذا القانجن.ولم  لتحق بعمل أو  زاول نشاطا يخضع فيه لأحكام الباد الخا

                                                           
المادتين عدا  -1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992( لسنة 127دلة بالمرسجم بالقانجن رقم )ذا الباد معوووجاد هوووووع مووودمي   )*(

 وكانت نصجصها قبل التعد ل كالآتي: -( 79، 73)
 

 صاحب (: " يكجن للمستحقين الآتي ذكرهم سجاء أكانجا كجيتيين أم غير كجيتيين والذ ن تتجفر لد هم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو 63)مادة
المعاش شروط الاستحقاق المنصجص عليها في المجاد التالية الحق في تقاضى أنصبة من معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش 

أولاد -5الأخجة والأخجات  -4الجالدان  -3الأولاد  -2الزوج أو الأرامل -1لهذا القانجن: ( المرافق1بعد وفاته وفقا للجدول رقم )
 الابن".

ترط لاستحقاق الزوج نصيبا في المعاش أن يكون عاجزا عن العمل أو الكسب ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية. ويكون التحقق (:" يش64مادة )

 في الفقرة السابقة وفقا للإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير". إليه من استمرار العجز المشار

  المعاش ألا يكجن قد بلغ السادسة والعشرين من عمره ويستثنى من ذلك: (:" يشترط لاستحقاق الابن نصيبا في65)مادة 
المنصجص عليها في  للإدراءات والشروطالعادز عن العمل والكسب وقت بلجغ هذه السن ويكجن التحقق من ذلك وفقا  -أ 

 المادة السابقة، ويستمر صرف المعاش طالما استمر العجز.

ي تجاوز التعليم الثانجي بشرط عدم تجاوزه سن الثامنة والعشرين من عمره على أن يستمر الطالب بأحد مراحل التعليم الت -د 
 صرف المعاش للطلبة الذ ن  بل جن هذه السن خلال السنة الدراسية حتى نها تها".

  
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 (66) مادة

 
 يشترط لاستحقاق البنت ألا تكجن متزودة.

 
 (67) مادة

 
 يشترط لاستحقاق الأد أن يكجن معتمدا في معيشته على ولده المتجفى.

 
 ويشترط لاستحقاق الأم أن تكجن مطلقة أو أرملة.

 
 (68) مادة

 
معيشتهم على المتجفى ومستجفين  خجة والأخجات أن يكجنجا معتمد ن فيلإيشترط لاستحقاق ا

 ( من هذا القانجن حسب الأحجال.66) لمادةا( أو 65) للشروط المبينة في المادة
 

 (69) ادةم
 

 ثبت الاعتماد في المعيشة المشار إليه في المادتين السابقتين بناء على شهادة من الجهة التي 
 )*( يحددها قرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة.

 
 (70) مادة

 
أبناء الابن وبناته إذا كان أبجهم متجفيا أو تجفي بعد استحقاقه في المعاش  نتقل إليهم نصيب أبيهم 

 ( من هذا القانجن حسب الأحجال.66( أو المادة )65وذلك إذا تجافرت فيهم الشروط المبينة في المادة )
 
 
 

                                                           
  لها إذا طلقت لأول مرة أو إذا "يشترط لاستحقاق البنت نصيبا في المعاش أن تكجن غير متزودة وينقطع المعاش بزوادها ويعجد  (:66)مادة

 ترملت".

  (:" نتهي نصيب الأرملة في المعاش إذا تزودت أو تجفيت بعد وفاة المؤمن عليه صاحب المعاش."67)مادة 
 

  (:" يشترط لاستحقاق الأد نصيبا في معاش ولده المتجفى أن يكجن معتمدا في معيشته عليه ".68)مادة 

  الأم نصيبا في معاش ولدها المتجفى أن تكجن أرملة أو مطلقة قبل وفاته وينقطع المعاش بزوادها ويعجد لها إذا  (: "يشترط لاستحقاق69)مادة
 طلقت لأول مرة أو إذا ترملت"

 ( من الكتاد الثاني.225صفحة ) 2016( لسنة 4صدر القرار رقم )  )*(

فى أن يكجنجا معتمد ن في معيشتهم عليه ومستجفين للشروط المبينة في خجة والأخجات نصيبا في معاش المتج لإ" يشترط لاستحقاق ا (:70مادة)
  ( من هذا القانجن بحسب الأحجال".66أو65المادتين )
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 (71مادة )
 

 :(1) جقف صرف النصيب في الحالتين الآتيتين
 

 ستثنى من ذلك أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.تالتحاق المستحق بالعمل، و  -1
زواج الإناأ، وتمنح البنت أو الأخت أو بنت الابن عند زوادها لأول مرة منحة تعادل نصيبها في  -2

 المعاش عن ستة أشهر.

 
 (72) مادة

 
  نتهي النصيب في الحالات الآتية:

 
 وفاة المستحق. -1
 المؤمن عليه أو صاحب المعاش لنصيب في المعاش عن زودها الأخير.استحقاق أرملة   -2
 ويستثنى من ذلك: والعشرين،الابن سن السادسة ابن بلجغ الابن أو الأخ أو  -3

 العادز عن الكسب. -أ
الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانجي وذلك حتى بلجغه سن الثامنة  -د

ف نصيب من  بلغ هذه السن خلال السنة الدراسية حتى والعشرين، على أن يستمر صر 
 نها تها.

من حصل على مؤهل دامعي أو ما يعادله أو  زيد عليه وذلك حتى بلجغه سن الثامنة   -ج 
والعشرين أو التحاقه بعمل أو مزاولته نشاطا يخضع فيه لأحكام الباد الخامس من هذا 

 القانجن أ ها أسبق.
 

  (2) (73) مادة
 

قت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن إذا طل
منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش بافترا  استحقاقه له في  ،عليه أو صاحب المعاش

 تاريخ الجفاة دون المساس بحقجق باقي المستحقين.
 

                                                           

  في المعيشة المشار إليه في المجاد السابقة بشهادة من الجهة التي يحددها الجزير".  ثبت الاعتماد"  (:71)مادة   
 .4/5/2011بجلسة  2010( لسنة 33الطعن رقم )صدر حكم المحكمة الدستجرية في  (1)

 

  المادتين "أبناء الابن وبناته إذا كان أبجهم متجفيا أو تجفى بعد استحقاقه المعاش  نتقل إليهم نصيب أبيهم بالشروط المبينة في  (:72)مادة
 ( من هذا القانجن بحسب الأحجال".66) و( أ65)

، وكان نصها قبل التعد ل 1/5/2011( من هذا الكتاد المعمجل به اعتباراً من 132صوو) 2011( لسنة 9مادة معدلة بالقانجن رقم ) (2)
كالاتي: "إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم لأول مرة أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش 

 ا  استحقاقه له في تاريخ الجفاة ودون المساس بحقجق باقي المستحقين".منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش بافتر 
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 (74) مادة

 

صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه ما يعادل نصيب كل منهم في  في حالة فقد المؤمن عليه أو
اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه. ويستمر الصرف حتى ظهجر المفقجد حيا  وفاته، وذلكالمعاش بافترا  

 أو ثبجت وفاته حقيقة أو حكما.
على ذلك ما فإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه فيصرف للمستحقين علاوة 

يعادل نصيب كل منهم في المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل في الحدود المنصجص عليها في المادة 
 ( من هذا القانجن.115)

 
ويصدر قرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة  بالإدراءات التي تتخذ لإثبات حالة الفقد وما  تبع 

 .)*(جد حيافي شأن ما صرف من مبالغ إذا ظهر المفق
  

وتسري على المستحقين طبقا لهذه المادة الأحكام التي تسري على المستحقين المشار إليهم في 
 ( من هذا القانجن.63المادة )

 
 (75) مادة

 
( من هذا القانجن يعاد 63إذا أوقف أو انتهى نصيب أحد المستحقين المشار إليهم في المادة )

( 1منهم الذ ن يصرفجن أنصبة في المعاش وذلك وفقا للجدول رقم )تجزيع المعاش على باقي المستحقين 
 صرف النصيب. سبب وقفالمرافق لهذا القانجن، كما يعاد التجزيع على هؤلاء المستحقين إذا زال 

 

 وتكجن إعادة التجزيع من أول الشهر التالي لحدوأ الجاقعة التي رتبت ذلك.
 

ن وده حق للمستحق الذي أوقف أو انتهى نصيبه وفي دميع الأحجال يخصم ما يكجن قد صرف دو
من متجمد ما يستحق لباقي المستحقين دميعا نتيجة للجقف أو الانتهاء حتى تاريخ علم المؤسسة بالجاقعة 

المبالغ التي رتبت ذلك وبنسبة ما يستحقه كل منهم إلى الآخرين، وذلك دون الإخلال بالمسسجلية عن 
اقي المستحقين في الردجع على من صرف هذه المبالغ بما خصم من دون وده حق أو بحق ب المنصرفة
 أنصبتهم.

 

                                                           

  ( المرافق لهذا 1يعاد تجزيع المعاش على باقي المستحقين وفقا للجدول رقوم ) نصيبه،" إذا انتهى حق أحد المستحقين في  (:74)مادة
 القانجن.

 ق استحالة مطلقة".ويعتبر الحق في النصيب منتهيا إذا استحالت عجدته إلى المستح

 ( من الكتاد الثاني.226صفحة ) 2016( لسنة 5صدر القرار رقم )  )*(

  في حالة فقد المؤمن عليه يصرف للمستحقين عنه ما يعادل نصيب كل منهم في معاش الجفاة فإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء  (:75)مادة"
ويجقف الصرف إذا عثر على المؤمن  الإصابي،ب كل منهم في المعاش العمل أو بسببه يصرف لهم علاوة على ذلك ما يعادل نصي

 عليه أو بعد انقضاء أربع سنجات على فقده أ هما أسبق ما لم يصدر حكم بجفاته".
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 (1)(76) مادة

 
تحدد بقرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة أحكام الجمع بين النصيب وبين المعاش التقاعدي 

 أو بين الأنصبة في أكثر من معاش. 
 

لنصيب المستحق بما في ذلك الأنصبة  ويحدد القرار كذلك مقدار وشروط استحقاق الحد الأدنى
 .(2)المستحقة لكل من أبناء الابن وبناته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 وكان النص قبل التعد ل كالاتي: 1/5/1993المعمجل به اعتباراً من  1992( لسنة 127مادة معدلة بالمرسجم بالقانجن رقم )  (1)
ستحق بين نصيبه في المعاش الإصابي ونصيبه في المعاش التقاعدي بدون حدود. ولا يججز الجمع بين نصيبه في أي يجمع الم"

 معاش وبين أي مرتب  تقاضاه من صاحب العمل.
ويصدر قرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة  بين أحكام الجمع بين النصيب في المعاش وبين أي مبلغ آخر  تقاضاه بصفة 

ورية من خزانة عامة أو من صاحب عمل وكذلك أحكام الجمع بين الأنصبة في أكثر من معاش ومقدار الحد الأدنى للمعاش د
 المستحق.

ويحدد القرار كذلك المبلغ الذي يصرف للمستحق عن نصيبه في المعاش التقاعدي وفي المعاش الإصابي وما  دخر له، وحالات 
 وقجاعد صرف المبالغ المدخرة".

 

 .من الكتاد الثاني (159)ص بشأن قجاعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب  1978( لسنة 5در القرار رقم )ص (2)
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 الفصل الثاني
 في الاستبوووودال

 
 (77) مادة

 
يججز للمؤسسة أن تستبدل نقجدا بحقجق المؤمن عليهم وأصحاد المعاشات في معاشاتهم 

 .(1)( المرافق لهذا القانجن 2ول رقم )وفقا للجد الاستبداليةالتقاعدية،  وتحدد القيمة 
 

( من 50%الباقي بعد الاستبدال عون ) الافتراضي،ويجب ألا يقل دزء المعاش التقاعدي، الفعلي أو 
 ( من هذا القانجن حسب الأحجال.61( أو )19المرتب المشار إليه في المادتين )

 
حالات الاستبدال والمبالغ المطلجد ويصدر الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة قرارا بقجاعد وشروط و 
 .(2)( سنجات5ردها مقابل إيقاف العمل به، على أن تكجن مدة الاستبدال أثناء الخدمة )

 

 (3) مكررًا( 77مادة )

( من قانجن التأمينات الادتماعية المشار 77( المنصجص عليه في المادة )2يستبدل بالجدول رقم )
  إليه الجدول المرافق لهذا القانجن.

 (4) مكررًا أ( 77مادة )

تعاد تسجية قيمة الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي لحالات الاستبدال 
القائمة عن المدة المتبقية من المدة الأصلية للاستبدال والسن في تاريخ العمل بهذا القانجن وفق الجدول 

 المرافق لهذا القانجن. 
 
 

                                                           

( 2"يججز للمؤسسة أن تستبدل نقجدا بحقجق أصاحب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية وتحدد القيمة الاستبدالية وفقا للجدول رقم ) (:77)مادة 
 لمستبدل في تاريخ تقديم الطلب وحالته الصحية.المرافق لهذا القانجن حسب سن ا

( من 61) و( أ19)المادتين %( من المرتب المشار إليه في  50ويجب أن لا يقل دزء المعاش التقاعدي الباقي بعد الاستبدال عن )
 هذا القانجن بحسب الأحجال.

  ال والمبالغ المطلجد ردها مقابل إيقاف العمل به."ويصدر الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة قرارا بقجاعد وشروط وحالات الاستبد
(: "لا يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي إلا عند وفاة صاحبه أو إيقاف العمل بالاستبدال المنصجص عليه في الفقرة 78مادة)

  تبدل دزءا من معاشه".الأخيرة من المادة السابقة وتسجي معاشات المستحقين عنه على أساس أن صاحب المعاش لم يس
 

 .26/6/2005المعمجل به من ( من هذا الكتاد 124صوو) 2005( لسنة 30( معدلة بالقانجن رقم )77الفقرة الأولى من المادة ) (1)
 

( 191) صفحةفي شأن قجاعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلجد ردها مقابل إيقاف العمل به  1993( لسنة 1صدر القرار رقم ) (2)
 من الكتاد الثاني.

 

 .12/8/2020المعمجل به اعتباراً من  2020( لسنة 7( مادتان مضافتان بالقانجن رقم )4، ) (3)
 

. 
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 (78) مادة
 

لجزء المستبدل من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه أو عند انتهاء المدة المحددة يقف خصم ا
للاستبدال أو عند إيقاف العمل به طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة، وتسجي معاشات المستحقين عن 

 صاحب المعاش على أساس أنه لم يستبدل دزءا من معاشه.
عليه أو صاحب المعاش بعد تقديم طلب الاستبدال حرمان  ولا يججز أن  ترتب على وفاة المؤمن

الجرثة الشرعيين من الحصجل على الحقجق الاستبدالية لمجرثهم باعتبارها تركة، وذلك إذا كان طلب الاستبدال 
 .(1)وقت تقديم الطلب مستجفيا لكافة شروط الاستبدال

 
 (2)مكرر(78) مادة

 
مرة  حدهيفحص المركز المالي لنظام الاستبدال على  انجن،الق( من هذا 10استثناء من حكم المادة )

على الأقل كل ست سنجات بمعرفة خبير إكتجاري يعينه مجلس الإدارة. فإذا أظهر الفحص فائضا داز تجزيعه 
 على المستبدلين طبقا لما يقرره المجلس.

والجسيلة الكفيلة أما إذا أظهر الفحص عجزا فيجب على الخبير الإكتجاري تجضيح سبب هذا العجز 
 بتلافيه.

 
 (79) مادة

 
 .أو صاحب المعاش استبدال معاشاتهملا يججز للمستحقين عن المؤمن عليه   
 

 "2020( لسنة 7من القانجن رقم ) الثانيةالمادة "
 

المشار إليه،  2006( لسنة 43أحكام الفقرة الثالثة من المادة أولى من القانجن رقم )استثناء من 
الاستبدال كاملًا للمستبدلين من أصحاد المعاشات التقاعدية بعد سداد أصل القيمة  يعجد الحق في

 .(3)الاستبدالية
 
 
 

                                                           
 

قدمت اعتبارا  ويسري حكمها على طلبات الاستبدال التي( من هذا الكتاد 110صو) 1994( لسنة 104فقرة مضافة بالقانجن رقم ) (1)
 .1/1/1992من 

 

 

 .1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992( لسنة 127مضافة بمقتضى المادة الخامسة من المرسجم بالقانجن رقم ) ادةم (2)
 

المعدل بالقانجن  2005( لسنة 30أعيد الحق في الاستبدال بمقتضى هذه المادة للمستبدلين مدى الحياة قبل إل اءه بمجدب القانجن رقم ) (3)
النص يقتضي عدم دجاز الاستبدال بالنسبة لهم مرة أخرى بسبب أداء الخزانة العامة عنهم المبالغ  ، حيث كان2006( لسنة 43رقم )

 العمل بالاستبدال مدى الحياة. لإيقافاللازمة 
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 الباد السابع
 

 في الأحكام العامة
 

 (1) (80) مادة
 

يججز بقرار من مجلس الجزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاد 
 رهم من الكجيتيين ولج كانجا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانجن.المعاشات أو المستحقين عنهم أو ل ي

 
ومع عدم الإخلال بما يقرره مجلس الجزراء من أحكام خاصة تسري على هذه المعاشات والمكافآت 

 الاستثنائية أحكام هذا القانجن.
 

 (81) مادة
 

جن هي وحدها التي تلتزم بها المعاشات والمكافآت والتعجيضات التي تستحق طبقا لأحكام هذا القان  
المؤسسة، أما ما يستحق تنفيذا لقجانين أخرى أو قرارات ويعهد للمؤسسة بتنفيذه فتؤديه الخزانة العامة إلى 

 .(2)المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الجزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة
 
 (82مادة )
 

باد الثالث من هذا القانجن للمؤمن عليهم في المعاشات والمكافآت المقررة بمقتضى أحكام ال
القطاعين الأهلي والنفطي لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين إلا ما يعادل مكافأة نهاية 

 المشار إليه. 1964( لسنة 38من القانجن رقم ) (54الخدمة القانجنية بالمعدلات الجاردة في المادة )
 

ذ ن  رتبطوجن بأنظموة معاشوات أو مكافوآت أو ادخوار أفضول بقيموة الزيوادة ويلتزم أصحاد الأعموال الو
بين ما كانجا  تحملجنه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانجنية محسجبة على الأساس المشار إليه في 

قة أو الفقرة السابقة وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سجاء في ذلك مودد الخدموة السواب
اللاحقة للاشتراك في المؤسسة وتؤدي خلال ثلاثين  جما من انتهاء خدمة المؤمن عليوه إلوى المؤسسوة كاملوة 
دون إدراء أي تخفيض وتصرف للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم ولج لم  ؤدها صواحب العمول خولال المودة 

 المشار إليها.

                                                           

المجافقة على تفجيض مجلس الخدمة المدنية باختصاصاته  15/6/1986 ( المنعقدة بتاريخ29/86قرر مجلس الجزراء بجلسته رقم ) (1)
 ( من قانجن التأمينات الادتماعية.80)المادة جص عليها في المنص

 

 .الثالثالكتاد ( من 231ص) 2004( لسنة 3الذي أل ي وحل محله القرار رقم ) 1979( لسنة 5صدر القرار رقم ) (2)
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 (83مادة )
 

أو للادخار أو للتأمين  تضمن مزايا إضافية أو  يججز لصاحب العمل أن  نشئ نظاما للمعاش
 تكميلية لهذا القانجن.

كما يججز إبرام عقجد عمل دماعية أو مشتركة بين صاحب العمل والعمال تتضمن مزايا معاش أو 
 ادخار أو تأمين تكميلية أو إضافية.

ر إليها وفقا ويججز أن تتجلى المؤسسة صرف المعاشات التي تقررها الأنظمة أو العقجد المشا
 .(1)للشروط والقجاعد التي يصدر بها قرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة

 
 (84مادة )

 
تحدد بقرار من الجزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة حالات العجز الكامل والجزئي ونسبة كل 

لتي  تم على أساسها تقد ر منهما إلى ما يصيب المؤمن عليه من عجز في قدرته على العمل وكذلك القجاعد ا
 نسبة العجز.

 (85) مادة
 

عدا الشركات المملجكة  -تحسب الاشتراكات التي  ؤد ها صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي
وتلك التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديه خلال سنة على أساس المرتب عن  -للدولة بالكامل

 .(2)شهر  نا ر من كل سنة
أما الذ ن  لتحقجن بالخدمة في غير هذا الشهر فتحسب اشتراكاتهم على أساس مرتب الشهر الذي 

 التحقجا فيه وذلك حتى أول  نا ر التالي ثم يعاملجن بعد ذلك على الأساس المبين في الفقرة السابقة.
 ويسري حكم الفقرة السابقة على من  نطبق عليهم هذا القانجن لأول مرة.

شتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن دزء الشهر الذي وتستحق الا
 تنتهي فيه.

وفي حساد المرتب الشهري لمن لا  تقاضجن مرتباتهم مشاهرة تحدد أيام العمل في الشهر بثلاثين 
لشهر بست  جما فيما عدا من لا تصرف لهم مرتبات عن أيام الراحة الأسبجعية فتحدد عدد أيام العمل في ا

 وعشرين  جما.
 (3)(86) مادة

تحسب الاشتراكات التي  ؤد ها صاحب العمل في القطاع الحكجمي والشركات المملجكة للدولة بالكامل 
 وتلك التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم فيها على أساس مرتب كل شهر.

                                                           

، وقد 1/5/1993اعتبارا من  المعمجل به 1992( لسنة 127الفقرة الثالثة مضافة بمقتضى المادة الرابعة من المرسجم بالقانجن رقم ) (1)
 ( من الكتاد الثاني.228صفحة ) 2016( لسنة 6صدر القرار رقم )

 

وكان النص قبل التعد ل كالآتي" تحسب  1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992( لسنة 127فقرة معدلة بالمرسجم بالقانجن رقم ) (2)
والنفطي وتلك التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديه خلال سنة  الاشتراكات التي  ؤد ها صاحب العمل في القطاعين الأهلي

 على أساس المرتب في أول شهر  نا ر من كل سنة".
 

وكان النص قبل التعد ل كالآتي" تحسب  1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992( لسنة 127مادة معدلة بالمرسجم بالقانجن رقم ) (3)
 ها صاحب العمل في القطاع الحكجمي وتلك التي تقتطع من مرتب المؤمن عليهم فيه على أساس مرتب كل شهر".الاشتراكات التي  ؤد 
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 (87) مادة

 
على اقتراح مجلس الإدارة أن يضع قجاعد استثناء من أحكام المادتين السابقتين يججز للجزير بناء 

خاصة لحساد مرتب المؤمن عليه والشروط والأوضاع التي تتبع في تحصيل وأداء الاشتراكات والمبالغ 
 .(1)المستحقة وفقا لهذا القانجن وذلك في الحالات التي يحددها

 
 (88مادة )
 

في شهر  نا ر من كل عام بيانا على صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي أن يقدم للمؤسسة 
شتمل يبمرتبات العاملين لديه عن هذا الشهر بمن فيهم من هم تحت الاختبار واشتراكاتهم الشهرية ويجب أن 

ن  جافي المؤسسة شهريا بما يطرأ من ت يرات في عدد أالبيان على محال إقامة صاحب العمل مهما تعددت و 
 .(2)ماكن التي  زاولجن فيها عملهمالعاملين لديه أو مرتباتهم وعناوين الأ

 
 وتقدم البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة على الاستمارات التي تعدها المؤسسة لهذا ال ر .

 
 (89) مادة

 
إذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصجص عليها بالمادة السابقة بالشروط والأوضاع والمجاعيد 

دبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للمؤسسة وذلك إلى حين حساد المقررة حسبت الاشتراكات الجا
 الاشتراكات المستحقة فعلا.

 
وفي حالة عدم تقديم بيانات أصلا أو عدم ودجد السجلات والمستندات التي  تعين على صاحب 

بقا لما تسفر العمل حفظها وفقا لأحكام هذا القانجن يكجن حساد الاشتراكات المستحقة بقرار من المؤسسة ط
 عنه تحرياتها.

المادة ويكوجن لصاحب العمل حق الطعن في القرار المنصجص عليه في الفقرة السابقة طبقا لأحكام 
( من هذا القانجن 107)المادة ( من هذا القانجن بعد التظلم منه أمام اللجنة المنصجص عليها في 109)

 ووفقا للمجاعيد المنصجص عليها فيها.
 

 

                                                           

 ( من الكتاد الثاني.87في شأن قجاعد حساد مرتب المؤمن عليه في بعض الحالات صفحووة ) 1978( لسنة 2صدر القرار رقم ) (1)
 

وكان النص قبل التعد ل كالآتي:" على  1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992نة ( لس127فقرة معدلة بالمرسجم بالقانجن رقم ) (2)
صاحب العمل، في القطاعين الأهلي والنفطي أن يقدم للمؤسسة في أول  نا ر من كل عام بيانا بمرتبات العاملين لديه في هذا التاريخ بمن 

البيان على محال إقامة صاحب العمل مهما تعددت وأن  جافي المؤسسة  فيهم من هم تحت الاختبار واشتراكاتهم الشهرية ويجب أن يشتمل
 عملهم".  زالجن فيهشهريا بما يطرأ من ت يرات في عدد العاملين لديه أو مرتباتهم وعناوين الأماكن التي 
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 (1)(90مادة )
 

تكجن الاشتراكات وادبة الأداء في أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه أو لصدور قرار 
المؤسسة المنصجص عليه في المادة السابقة ولج طعن فيه. وتؤدي الاشتراكات على أساس المرتب كاملا 

 ( من هذا القانجن.13) وذلك بمراعاة حكم المادة
 

  (2) (91) مادة
 

ي حالة التأخير في سداد الاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام  لتزم صاحب العمل ف
هذا القانجن، سجاء في ذلك ما  لتزم به أو ما  لتزم باقتطاعه من مرتبات المؤمن عليهم، بأداء مبلغ إضافي 

تى تاريخ ( شهريا من المبالغ التي تأخر في سدادها وذلك عن المدة من تاريخ ودجد أدائها ح1%)بجاقع 
 السداد.

 
إذا تم السداد خلال عشرة أيام من تاريخ ودجد  الإضافيويعفي صاحب العمل من أداء المبلغ 

 الأداء.
 (3) (92) مادة

 
 لتزم صاحب العمل الذي لم يقم بتسجيل كل أو بعض عماله خلال الميعاد المنصجص عليه في 

أساس المرتبات الحقيقية بأن  ؤدي إلى المؤسسة  ( من هذا القانجن أو لم  ؤد الاشتراكات على94المادة )
 ( من الاشتراكات التي لم  ؤدها فضلا عما تقضى به المادة السابقة.10%مبل ا إضافيا  جازي )

 

                                                           

قبل التعد ل كالآتي:" تكجن  وكان النص ،1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992( لسنة 127مادة معدلة بالمرسجم بالقانجن رقم ) (1)
الاشتراكات وادبة الأداء في أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه أو لصدور قرار المؤسسة المنصجص عليه في المادة السابقة ولج 

من الجزير". وتنفيذا طعن فيه، أما المساهمة السنجية التي تؤد ها الخزانة العامة فتكجن وادبة الأداء في المجعد الذي يصدر بتحد ده قرار 
بشأن المساهمة السنجية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغرا   1977( لسنة 14للنص السابق كان قد صدر القرار رقم )

 .الثالث( من الكتاد 193صندوق تأمين الشيخجخة والعجز والمر  والجفاة صفحوة)
 

، وكان النص قبل التعد ل كالآتي: "  لتزم 1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992( لسنة 127مادة معدلة بالمرسجم بالقانجن رقم ) (2)
%( سنجيا عن المدة من  6) صاحب العمل في حالة التأخير في سداد الاشتراكات المنصجص عليها في المادة السابقة بأداء فجائد بجاقع

صة التي  لتزم بها أو بالنسبة لحصة المؤمن عليهم التي  لتزم تاريخ ودجد الأداء حتى تاريخ تمام السداد وذلك سجاء بالنسبة للح
 .باقتطاعها من مرتباتهم وأدائها للمؤسسة

 إنذار أو تنبيه. إلى%( من الاشتراكات المستحقة عن كل  جم تأخير وذلك دون حادة  4/1كما  لتزم بأداء مبلغ إضافي يعادل )
( وفي الفقرة الثانية من 11صجص عليها في )ثالثا( و)رابعا( و)خامسا( من المادة )ويسري حكم الفقرتين السابقتين على المبالغ المن

 ( من هذا القانجن إذا تأخر أداؤها عن المجعد المحدد لذلك".82المادة )
( لسنة 32، ورقم )11/9/2019بجلسة  2019( لسنة 24وقد صدر في هذه المادة حكمي المحكمة الدستجرية بالطعن رقم )

 .11/3/2020 بجلسة 2019
 

: "  لتزم التعد ل كالآتيوكان النص قبل  1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992( لسنة 127مادة معدلة بالمرسجم بالقانجن رقم ) (3)
( أو لم  ؤد الاشتراكات على أساس 94صاحب العمل الذي لم يقم بتسجيل كل أو بعض عماله خلال الميعاد المنصجص عليه في المادة )

%( من الاشتراكات التي لم  ؤدها فضلا عما تقضي به المادة السابقة  50) تبات الحقيقية بأن  ؤدي إلى المؤسسة مبل ا إضافيا  جازي المر 
 من فجائد ومبالغ إضافية".
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( فلس عن كل  جم  تأخر فيه عن إخطار 500)بجاقع كما  لتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي 
 التي  تطلبها تنفيذ هذا القانجن.والاستمارات  والإخطاراتالمؤسسة بالبيانات 

 

 (93مادة )
 

في دميع الحالات السابقة تكجن مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة للمؤسسة على 
 حساد صاحب العمل.

ويحدد بقرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة حالات وشروط الإعفاء من المبالغ الإضافية 
 .(1)السابقتينالمنصجص عليها في المادتين 

 

 (94) مادة
 

 لتزم صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام هذا القانجن لدى المؤسسة خلال عشرة 
لاء أن يقجمجا بتسجيل أسمائهم في حالة امتناع أو تراخي صاحب ؤ أيام من تاريخ التحاقهم بالخدمة ويججز له

 التسجيل.العمل في هذا 
حدد فيه قجاعد التسجيل المشار إليها وإدراءات الحصجل على بطاقة ويصدر قرار من الجزير ي

 .(2)التأمين والبيانات التي تتضمنها والإدراءات التي تتخذ في حالة فقدها وقجاعد استعمالها
( فلس عند 500)قدره وعلى المؤسسة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه دون مقابل ويؤدي رسم 

 طلب بدل فاقد.
 

  (3) (95) مادة
 

على صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي أو المؤمن عليه طبقا لأحكام الباد الخامس من 
ويصدر بتحد د بيانات  المؤسسة،هذا القانجن أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في 

 هذه الشهادة قرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة.
 ( فلس عن كل شهادة أو مستخرج منها.500إعطاء هذه الشهادة مقابل )على المؤسسة و 

                                                           

"ويحدد  لآتي:وكان النص قبل التعد ل كا ،1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992( لسنة 127فقرة معدلة بالمرسجم بالقانجن رقم ) (1)
بقرار من الجزير حالات وشروط الإعفاء من الفجائد أو المبالغ الإضافية المشار إليها في المادتين السابقتين". وكان قد صدر في شأنها 

 ( من الكتاد الثاني.90صفحة ) 1978( لسنة 10القرار رقم )
 

 1977( لسنة 79اءات التسجيل كما أصدر المد ر العام القرار رقم )بشأن لائحة قجاعد وإدر  1977( لسنة 11صدر القرار الجزاري رقم ) (2)
 الكتاد الثاني.( على التجالي من 43، 24تي )بشأن أرقام تسجيل أصحاد الأعمال وأرقام تأمين المؤمن عليهم صفح

 

نص قبل التعد ل الآتي:" على وكان ال ،1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992( لسنة 127مادة معدلة بالمرسجم بالقانجن رقم ) (3)
صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في المؤسسة ويصدر بتحد د 

 البيانات الخاصة بهذه الشهادة قرار من الجزير.

 شهادة أو مستخرج منها.( فلس عن كل 500وعلى المؤسسة إعطاء أصحاد الأعمال تلك الشهادة مقابل )
وعلى الجهات الحكجمية التي تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة لأصحاد الأعمال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو الشهادات أو 

 تجد دها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكجرة أو مستخرج منها".
 من الكتاد الثاني.( 70صفحة ) 1977( لسنة 10وقد صدر بهذا الشأن القرار رقم )
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وعلى الجهات الحكجمية التي تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة أن تعلق صرف هذه 
 التراخيص أو الشهادات أو تجد دها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكجرة أو مستخرج منها.

 
 (96مادة )
 

 والإخطاراتيحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات وأن يقدم للمؤسسة الكشجف والبيانات  على كل صاحب عمل أن 
والاستمارات التي  تطلبها تنفيذ هذا القانجن وذلك وفقا للشروط والأوضاع والمجاعيد التي يحددها قرار من 

 .(1)الجزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة
 

التأمينات الادتماعية  جدع فيه المستندات التي وعليه أن  نشيء لكل مؤمن عليه ملفا خاصا ب 
 .(2)يحددها القرار المشار إليه

 
 (97مادة )
 

في تنفيذ أحكام هذا القانجن القضائية من  ندبه الجزير من مجظفي المؤسسة صفة الضبطية ليكجن 
لإدراء التحريات  والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك الحق في دخجل محال العمل في مجاعيده المعتادة

اللازمة والإطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات والملفات التي تتعلق بتنفيوذ هوذا 
 .(3)القانجن 

 (98) مادة
 

تلتزم المؤسسة بالجفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانجن ولج لم 
 يلهم في المؤسسة أو بأداء الاشتراكات المستحقة عنهم.يقم صاحب العمل بتسج

 
 (99) مادة

 
لا يمنع من الجفاء بجميع مستحقات المؤسسة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو 

 إدمادها في غيرها أو انتقالها بالإرأ أو بالجصية أو الهبة أو البيع أو النزول أو ب ير ذلك من التصرفات. 
الخلف مسسجلا بالتضامن مع أصحاد الأعمال السابقين عن تنفيذ دميع الالتزامات المستحقة  ويكجن 

 عليهم للمؤسسة.
على أنه في حالة أ لجلة المنشأة بالإرأ فتكجن مسسجلية الخلف التضامنية في حدود ما آل إليه من 

 تركة.
 

                                                           

( من الكتاد الثاني، وكذلك 70صفحة ) 1977( لسنة 10( من اللائحة الصادرة بالقرار الجزاري رقم )35 ،34أنظر المادتين ) (2، 1)
 ( من الكتاد الثاني.24صفحة ) 1977( لسنة 11اللائحة الصادرة بالقرار الجزاري رقم )

 
 

 

شأن تحد د اختصاصات من لهم صفة الضبطية القضائية من مجظفي المؤسسة العامة للتأمينات في  1977( لسنة 5صدر القرار رقم ) (3)
 ( من الكتاد الثاني.22الادتماعية صفحة)
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 )*( (100مادة )
 

مة ببلجغ السن المقررة قانجنا لتركها أو بسبب يستحق المعاش من أول الشهر الذي تنتهي فيه الخد
 الجفاة أو العجز الكامل.

كما يستحق المعاش من أول الشهر الذي تقع فيه الجفاة أو  ثبت فيه العجز الكامل في حالات 
 ( من هذا القانجن.17( من المادة )1استحقاق المعاش بعد انتهاء الخدمة المنصجص عليها في البند )

 
 *() (101) مادة

 
المعاش أو النصيب فيه عن الشهر الذي يقع فيه سبب الجقف أو الانتهاء على أساس شهر  ى ؤد  

 كامل.
 )*( (102) مادة

 
أو المستحقين عنهما لا يججز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش   

ن مطلجبا منهم للمؤسسة أو لبنك لا وفاء لنفقة محكجم بها من القضاء أو لأداء ما يكجإلدى المؤسسة 
 أو لأية دهة حكجمية وبما لا يجاوز الربع. (1)التسليف والادخار

 

ويججز للمؤسسة خصم ما يكجن قد استحق لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته 
نصرف من مبالغ خصما من مستحقات المستحقين عنه في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة الم

 من أنصبتهم.
ها المنصجص وفي حالة التزاحم بين الد جن تكجن الأولجية لد ن النفقة ثم لباقي الد جن حسب ترتبي

 .ىعليه في الفقرة الأول
 

                                                           
قبل التعد ل  جصهانص توكان 1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992( لسنة 127م )وووجن رقوووووووجم بالقانووووووبالمرس موووووجاد معدلووووة  )*(

 الآتي:ك
 (: 100)مادة 

 " يستحق المعاش عن كامل الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلجغ السن أو  ثبت فيه العجز أو تقع الجفاة".
 (:101)مادة 

 " في حالة وقف المعاش أو قطعه  ؤدي المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه الجقف أو القطع على أساس شهر كامل".
 
 

 (:102)مادة     
يججز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه لدى المؤسسة إلا وفاء لنفقة  " لا

محكجم بها من القضاء أو لأداء ما يكجن مطلجبا منه للمؤسسة وبما لا يجاوز الربع وتكجن الأولجية لد ن النفقة عند التزاحم". ومما 
بشأن قانجن بنك  1965( لسنة 30( يعتبر معدلا للفقرة الأخيرة من القانجن رقم )102للمادة )هج دد ر بالذكر أن النص الحالي 

 التي تقضي بأنه: 1977( لسنة 129التسليف والادخار المضافة بالقانجن رقم )
س الطرق المقررة "رابعا: يكجن لد جن بنك التسليف والادخار ما لد جن الحكجمة من امتياز على أمجال مد نيها ويتم تحصيلها بنف

ويججز الخصم والتنفيذ على رواتب المجظفين والمستخدمين والعمال والمبالغ الجادبة الأداء لهم بأية صفة  الدولة،لتحصيل أمجال 
وعند التزاحم  لذلك.كانت والمكافآت أو المعاشات وفاء لد جن البنك وذلك بما لا يجاوز الحدود المسمجح بها في القجانين المنظمة 

دم د جن النفقة تليها د جن الجهة التي  تبعها المد ن أو مؤسسة التأمينات الادتماعية أو ما في حكمها ثم د جن البنك كل ذلك بما تق
 لا يجاوز الحد المسمجح خصمه أو التنفيذ عليه".

 

 .2/2/2014المعمجل به اعتباراً من  2014( لسنة 1عُدل مسمى بنك التسليف والادخار إلى بنك الائتمان الكجيتي بمجدب القانجن رقم ) (1)
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 (103مادة )

 
في حالة الحكم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالحبس يحدد بقرار من الجزير بعد مجافقة 

عاش أو المكافأة أو غيرهما من الحقجق المالية والشروط والقجاعد الخاصة مجلس الإدارة من يصرف لهم الم
 .(1)بذلك

 
 (2) (104مادة )

 
يسقط الحق في المعاش أو المكافأة أو غيرهما من الحقجق المالية في حالة فقد المؤمن عليه أو 

ودجد  في حالةمنه  صاحب المعاش الجنسية الكجيتية أو سحبها أو إسقاطها ويججز للجزير أن يحدد بقرار
 مستحقين ما يصرف لهم من معاش أو مكافأة أو غيرهما.

 
 (105) مادة

 
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة لا يججز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من حقه   

 في المعاش أو المكافأة أو غيرها من الحقجق المالية الأخرى. ويل ى كل حكم يخالف ذلك.
 

 (106مادة )
 

تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منحة تعادل مثلي المرتب أو شريحة الدخل 
الشهري أو المعاش بشرط ألا تقل عن مثلي الحد الأدنى للمرتب في  القطاعين الأهلي والنفطي طبقا لهذا 

 .(3)القانجن 
 

 .(4)وتحدد بقرار من الجزير شروط وقجاعد صرف هذه المنحة
 
 
 
 

 

                                                           

 (  من الكتاد الثاني.188صفحة ) 1988( لسنة 3صدر القرار رقم ) (1)
 

 .24/4/2019بجلسة  2019( لسنة 3صدر حكم المحكمة الدستجرية في الطعن رقم ) (2)
 

، وكان النص قبل التعد ل كالآتي:" يصرف 1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992( لسنة 127فقرة معدلة بالمرسجم بالقانجن رقم ) (3)
في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منحة تعادل مثلي المرتب أو شريحة الدخل الشهري أو المعاش بشرط ألا تقل عن مائة 

 د نار.
 

 ( من الكتاد الثاني.153صفحة ) 1977( لسنة 6صدر القرار رقم ) (4)
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 (1) (107) ادةم

 
لا يججز رفع دعجى بطلب أي من الحقجق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانجن إلا بعد مطالبة 

 المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنجات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقجق وادبة الأداء.
 

منصجص عليه في وينقطع سريان الميعاد ال بباقيها،وتعتبر المطالبة بأي من هذه الحقجق مطالبة 
أحدهم بهذا الطلب، ويجقف بالنسبة إلى عديمي الأهلية  إذا تقدمالفقرة السابقة بالنسبة للمستحقين دميعا 

 وناقصيها إذا لم  جدد من  نجد عنهم قانجنا.
 

قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة  ىجى المشار إليها في الفقرة الأولولا يججز قبجل الدع  
ين  جما من تاريخ الإخطار به أمام لجنة يصدر بتشكيلها وقجاعد الفصل في التظلم أمامها قرار من خلال ثلاث

 .(2)الجزير
 

ويجب البت في الطلب أو التظلم المنصجص عليهما في هذه المادة خلال ثلاثين  جما من تاريخ 
 ابة قرار بالرفض.تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم بمث

 
ويكجن الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين  جما من 

 تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أ هما أسبق.
 

 (108) مادة
 

لقانجن بعد انقضاء سنتين من تاريخ لا يججز رفع الدعجى بطلب تعد ل الحقجق المقررة بهذا ا  
الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة إلى باقي الحقجق وذلك فيما عدا حالات 
طلب إعادة تسجية هذه الحقجق بالزيادة نتيجة تسجية تمت بناء على قانجن أو حكم قضائي نهائي وكذلك 

 د التسجية. الأخطاء المادية التي تقع في الحساد عن
 

كما لا يججز للمؤسسة المنازعة في قيمة هذه الحقجق في حالة صدور قرارات إدارية أو تسجيات 
 لاحقة لتاريخ ترك الخدمة  ترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت أساسا لتقد ر هذه الحقجق.

 
 

                                                           

المجافقة على استمرار صرف المكافآت والمعاشات التقاعدية  27/11/1988( المنعقدة بتاريخ 50/88رقم )قرر مجلس الجزراء بجلسته  (1)
لعدم مرادعة المؤسسة خلال خمس سنجات من استحقاقها حقهم المستحقة لبعض المجظفين الكجيتيين من مدنيين وعسكريين الذ ن سقط 

، وقد صدر في هذه المادة حكمي المحكمة (27/61( ، )3/60)لقانجنين اوذلك استثناء من أحكام التقادم المنصجص عليها في 
 .27/12/2017بجلسة  2017( لسنة 8، ورقم )21/1/2015بجلسة  2014( لسنة 43الدستجرية في الطن رقم )

 

 .الثالثالكتاد ( من 319بشأن تشكيل لجنة التظلمات وقجاعد الفصل في التظلم أمامها صفحة ) 1977( لسنة 7صدر القرار رقم ) (2)
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 (109) مادة
 

تنظيم القضاء تختص محكمة  بقانجن  1959( لسنة 19) استثناء من أحكام المرسجم الأميري رقم
الاستسناف العليا في دائرتها المدنية والتجارية بالفصل في الطعجن والمنازعات المنصجص عليها في المادتين 

 .(1)السابقتين
 

 (110مادة )
 

تسقط حقجق المؤسسة قبل أصحاد الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاد المعاشات والمستحقين عنهم   
 تاريخ الاستحقاق. سنجات منبانقضاء خمس 

ويعتبر من أسباد قطع التقادم المنصجص عليه في الفقرة السابقة كل تنبيه تجدهه المؤسسة إلى 
 صاحب الشأن بمجدب كتاد مجصى عليه  تضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ.

ولا يسري التقادم في مجادهة المؤسسة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين 
 كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم المؤسسة بالتحاقهم لديه. عن

ويسقط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ المدفجعة منه بالزيادة بانقضاء ثلاأ سنجات من 
 تاريخ الدفع دون أن يطالب المؤسسة بذلك.

 

 (111) مادة
 

فعها المؤسسة أو المؤمن تعفي من الرسجم القضائية في دميع دردات التقاضي الدعاوى التي تر 
عليهم أو أصحاد المعاشات أو المستحقين عنهم فيما  تعلق بتطبيق أحكام هذا القانجن ويكجن نظرها على 
وده الاستعجال وللمحكمة في دميع الأحجال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعجى أن 

 تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
 

 (112) مادة
 

على المؤسسة أن تصرف مؤقتا دزء المعاش أو المكافأة الذي لا يكجن محلا لأية منازعة إلى أن 
تتم التسجية النهائية فإذا لم تتم تسجية المعاش في أول الشهر التالي لانتهاء خدمة المؤمن عليه ودب عليها 

إلى أن تتم التسجية  -أ هما أكبر -يهأن تصرف شهريا نصف المرتب الشهري أو دزء المعاش المشار إل
التسجية عن المبلغ الذي كان يصرف استرد الفرق على أقساط شهرية لمدة لا  المعاش بعدالنهائية فإذا قل 

 تقل عن المدة التي صرف عنها من أي مبلغ تؤديه المؤسسة إلى صاحب المعاش أو المستحقين عنه.
 

الإدارة شروط وقجاعد ومجاعيد صرف الحقجق المقررة وتحدد بقرار من الجزير بعد مجافقة مجلس 
 .(2)بهذا القانجن والمستندات اللازمة لذلك

 
                                                           

-)رادع حكم محكمة الاستسناف العليا 1981( لسنة 20نقل هذا الاختصاص إلى الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بمجدب القانجن رقم ) (1)
، وقد صدر في هذه المادة حكمي المحكمة (7/10/1986الصادر بتاريخ  719/86في الدعجى رقم  -الدائرة الإدارية التجارية

 .27/12/2017الصادر بجلسة  2017( لسنة 5، ورقم )27/12/2017بجلسة  2017( لسنة 8ي الطعن رقم )الدستجرية ف
 

، وكان النص قبل التعد ل كالآتي: ويصدر قرار 1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992 ( لسنة127فقرة معدلة بالمرسجم بالقانجن ) (2)
شات وعلى صاحب العمل مجافاة المؤسسة بكافة البيانات التي تطلبها في مجال من الجزير يحدد إدراءات ومستندات ومجاعيد صرف المعا

 ( من الكتاد الثاني.156صفحة ) 1977( لسنة 12أحكام هذا النص". وتنفيذا له كان قد صدر القرار رقم )
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 (1) مكرراً( 112مادة )
 

على أن  ،صافي المعاش التقاعدي ( أمثال7)يججز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف 
 صافي المعاش.%( من 15)يكجن السداد بجاقع 

 الحياة.ويكجن ذلك لمرة واحدة طجال 
تبقى من الحد الأقصى واستثناء من ذلك يججز طلب الصرف مقدماً مرة أخرى في حدود ما يكجن قد 

 .المشار إليه
 (2) مكرراً أ( 112مادة )

 

مكرراً( من قانجن التأمينات الادتماعية قبل 112الذي صرف وفقاً للمادة )يججز لصاحب المعاش 
 المادة السابقة. لأحكامة التسجية وفقاً تعد لها بهذا القانجن المتقدم بطلب إعاد

 
 

 (113) مادة
 

( من هذا القانجن يكجن للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكامه 102مع مراعاة حكم المادة )
امتياز على دميع أمجال المد ن من منقجل وعقار وتستجفي بعد المصروفات القضائية مباشرة بطريق الحجز 

 عام المؤسسة بتسجية هذه المبالغ بمثابة سند تنفيذي. الإداري ويكجن قرار مد ر
 

 (114مادة )
 

إذا عهد صاحب العمل بتنفيذ أعماله أو دزء منها إلى مقاول ودب عليه إخطار المؤسسة باسم 
 المقاول وعنجانه قبل تاريخ البدء بالعمل بثلاثة أيام على الأقل.

 
الباطن ويكجن صاحب العمل والمقاول الأصلي  ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من

 والمقاول من الباطن متضامنين في الجفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانجن.
 

  (3) (115) مادة
 

 يكجن الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والمرتب وفقا للقجاعد التالية:  
 حدود.يجمع المؤمن عليه بين المعاش الإصابي وبين المرتب بدون  -1
يجمع صاحب المعاش بين المعاش الإصابي وبين المعاش المستحق وفقا لأحكام الباد الثالث أو  -2

الباد الخامس بما لا يجاوز المرتب الذي سجى على أساسه المعاش الأخير أو المرتب الذي سجى 

                                                           
 12/7/2020المعمجل به اعتباراً من  2020( لسنة 8ن رقم )ثم عدلت بالقانج 1/4/2019المعمجل له اعتبارا من  2019( لسنة 10بالقانجن رقم )دد دة مضافة مادة  (1)

 وكان النص قبل التعد ل كالآتي:
يكجن السداد بجاقع ربع صافي يججز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ربع صافي المعاش التقاعدي، بما لا يجاوز المستحق له عن ثمان وعشرين شهراً مقدماً، على أن 

 المعاش.
 ة واحدة طجال الحياة.ويكجن ذلك لمر 

 واستثناء من ذلك يججز طلب الصرف مقدماً مرة أخرى في حدود ما يكجن قد تبقى من الحد الأقصى المشار إليه.     

   .2020( لسنة 8مضافة بالقانجن رقم )مادة  (2)
قبل التعد ل كالآتي:" يكجن الجمع بين المعاشات أو بين المعاش  ، وكان النص1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992( لسنة 127مادة معدلة بالمرسجم بالقانجن رقم ) (3)

 الإصابي والمرتب وفقا للقجاعد التالية:
 عليه بين المعاش الإصابي وبين المرتب بدون حدود. يجمع المؤمن(   1
 الخامس أو بينهما وبين المعاش الإصابي بدود حدود. يجمع صاحب المعاش بين المعاش المقرر بمقتضى أحكام الباد الثالث والمعاش المقرر بمقتضى أحكام الباد (2

ة دورية إلا ومع ذلك لا يججز صاحب المعاش أن يجمع بين المعاش التقاعدي وبين أي مرتب  تقاضاه من صاحب عمل أو أي مبلغ يصرف له من خزانة عامة بصف
        لس الإدارة".في الحدود وبالشروط والقجاعد التي يصدر بها قرار من الجزير بعد مجافقة مج
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ريخ ( سنجيا عن المدة من تاريخ استحقاقه حتى تا8%)بجاقع على أساسه المعاش الإصابي مزادا 
 استحقاق المعاش الأخير أ هما أكبر.

 ويراعى الحد المذكجر في تحد د ما  جزع على المستحقين في حالة الجفاة.
لا يججز الجمع بين المعاش المستحق وفقا لأحكام الباد الثالث والمعاش المستحق وفقا لأحكام  -3

وط والقجاعد التي يصدر بها الباد الخامس أو بين المعاش التقاعدي والمرتب إلا في الحدود  وبالشر 
 .(1)قرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة

 
  (2) (116) مادة

 
يعتد في تطبيق أحكام هذا القانجن بالمستند الرسمي المعد لإثبات السن الذي يقدم للمؤسسة عند 

ميعاد لا يجاوز سنة من الاشتراك فيها لأول مرة كما يعتد بأي تعد ل يطرأ على السن الثابتة بمجدبه إذا تم في 
 تاريخ بدء الاشتراك.

 
واستثناء من ذلك يعتد بالسن الثابتة لدى المؤسسة في تاريخ العمل بهذه المادة وما قد يطرأ من 

 تعد ل في ميعاد لا يجاوز سنة من هذا التاريخ.
 
 

 (117) مادة
 

 يكجن حساد المدد المنصجص عليها في هذا القانجن بالتقجيم الميلادي.
 
في حساد مدة الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة و 

إذا كان من شأن ذلك في الحالة الأخيرة استحقاق المؤمن عليه معاشا فيما عدا حالات ترك الخدمة بالاستقالة 
 أو ما في حكمها.

 
 (118مادة )

 
م من حقجق مكتسبة بمقتضى قجانين أو لجائح أو لا يمس هذا القانجن بما قد يكجن للمؤمن عليه

 نظم معاشات أو مكافآت أو ادخار أو تأمين أفضل.
 
 
 

                                                           

 ( من الكتاد الثاني.159صفحة ) 1978( لسنة 5صدر القرار رقم ) (1)
 

النص قبل التعد ل كالآتي:" يحدد  ، وكان1/5/1993المعمجل به اعتبارا من 1992 ( لسنة127)رقم مادة معدلة بالمرسجم بالقانجن  (2)
إثبات سن المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما أو المرشحين بقرار من الجزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة كيفية 

 ".للعمل الذ ن سيخضعجن لأحكام هذا القانجن 
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 الباب الثامن

 في العقوبـــــات

 

 (119مادة )

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في 

 يها فيها.المواد التالية عن الجرائم المشار إل
 

 (120مادة )

 

( دينارا أو بإحدى هاتين 225)على يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تزيد 

ة أو امتنع عمدا عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في حالعقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحي

ول على أموال من المؤسسة دون وجه حق، هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له بقصد الحص

ة عدم الوفاء بمستحقات المؤسسة حويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات غير صحي

 كاملة. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق.

 

 (121مادة )
 

 

 ( من هذا القانون.96،88،46)المواد لف أحكام يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين دينارا كل من يخا

( من هذا القانون تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين 96)المادة وفي تطبيق الفقرة الأخيرة من 

 وقعت بشأنهم المخالفة.

 

 (122) مادة
 

 

يخضع لأحكام هذا القانون ولم يقم  عمل،يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا كل صاحب 

تراك في المؤسسة عن أي من عماله ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في بالاش

نفقات التأمين لم يرد بها نص خاص في القانون وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بإلزام صاحب العمل المخالف 

 بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.

 

 العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. وتتعدد الغرامة بقدر عدد

 

 (123) مادة

 

( دينارا أو بإحدى هاتين 235يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز )

العقوبتين كل من أفشى من موظفي المؤسسة سرا من أسرار العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون 

 ( من هذا القانون.97)المادة كم قد أطلع عليها بحكم عمله أو بح
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 (124) مادة

 

تؤول إلى المؤسسة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون ويكون 

 )*( الصرف منها في الأوجه التي يحددها قرار من الوزير.

                                                           

 ( من الكتاد الثاني.230صفحة ) 2016( لسنة 8صدر القرار رقم )  )*(
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 الباد التاسع
 في الأحكام الانتقالية

 

 (125مادة )
 

والقانجن  1960( لسنة 3تي استحقت طبقا لأحكام المرسجم الأميري رقم )تعاد تسجية المعاشات ال
( المشار إليهما وفقا لأحكام الباد الثالث والفصل الأول من الباد السادس من هذا القانجن. 4/1971)رقم 

ولا يججز أن  ترتب على إعادة التسجية أن يقل صافي ما يصرف لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه عن 
مجمجع ما صوورف له من معاش وعلاوة ادتماعية وعلاوة غلاء معيشة في الشهر السابق على العمل صافي 

 بهذا القانجن.
 

 (126مادة )
 

 لا  ترتب على إعادة تسجية المعاش زيادة الجزء الذي يججز لصاحب المعاش استبداله من المعاش.
 

 )*( (مكرراً 126مادة )
 

حتى  20/5/2001ستحقة لمن انتهت خدمتهم في الفترة من تعاد تسجية المعاشات التقاعدية الم
( لسنة 19( من القانجن رقم )3في الجهات غير الحكجمية التي يسري عليها حكم المادة ) 31/1/2003

المشار إليه على أساس إضافة العلاوة الادتماعية وعلاوة الأولاد المستحقتين في تاريخ انتهاء  2000
 جي على اساسه المعاش.الخدمة إلى المرتب الذي س

 
كما تعاد تسجية المعاشات التقاعدية في الحالات التي انتهت فيها الخدمة في الجهات المذكجرة خلال 

وذلك على الأساس المنصجص عليه في الفقرة السابقة بافترا   17/8/2002حتى  20/5/2001الفترة من 
 2000( لسنة 19يخ الأخير استناداً للقانجن رقم )سريان القجاعد التي تقررت لاستحقاق العلاوتين بعد التار 

 .المشار إليه. ولا تصرف فروق مالية عن الماضي
 

 (127) مادة
 

( من هذا القانجن يججز لصاحب المعاش أن يجمع بين 115( و)27)المادتين استثناء من أحكام 
ذا القانجن وبين أي مرتب ( من ه125)المادة المعاش المستحق له قبل إعادة التسجية المنصجص عليها في 

وقت  - تقاضاه من العمل في القطاعين الأهلي والنفطي وكذلك بين هذا المعاش وبين أي مكافأة  تقاضاها
 من خزانة عامة ويحاسب عند انتهاء خدمته في الحالتين على أساس المدة الجد دة -العمل بهذا القانجن 

                                                           

وتتحمل الخزانة العامة  1/5/2011من  ( من هذا الكتاد المعمجل به اعتباراً 132صو) 2011( لسنة 9مادة مضافة بالقانجن رقم )  )*(
 .الاعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكامها
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( 23( أو )19)المادتين صى للمعاش المنصجص عليه في وحدها بحيث لا  تجاوز مجمجع المعاشين الحد الأق
 بحسب الأحجال.

 
ومع ذلك يججز لصاحب المعاش أن يطلب وقف صرف المعاش المستحق له قبل إعادة التسجية 
ومعاملته عند انتهاء خدمته على أساس المدتين معا وذلك خلال ثلاثين  جما من تاريخ الإخطار بإعادة 

 لتحاق بالعمل أ هما أقرد.التسجية أو من تاريخ الا 
 

 (128) مادة
 

هذا القانجن على كل من لم يستحق نصيبا في  السادس منتسري أحكام الفصل الأول من الباد 
المشار إليه وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا  1960( لسنة 3المعاش طبقا لأحكام المرسجم الأميري رقم )
تحقاق المنصجص عليها فيه أ هما أقرد ودون المساس بحقجق القانجن أو من تاريخ استيفاء شروط الاس

 باقي المستحقين.
 

 (129) مادة
 

( 2،1انتهاء الخدمة في القطاع الحكجمي للأسباد المنصجص عليها في البند ن ) تسجية حالاتتعاد 
( لسنة 3م )( من هذا القانجن والتي لم يستحق عنها معاشا وفقا لأحكام المرسجم الأميري رق17)المادة من 

 المشار إليها وذلك طبقا لأحكام الباد الثالث والفصل الأول من الباد السادس من هذا القانجن. 1960
وفيما عدا حالات الجفاة أو العجز الكامل تسترد المكافأة التي سبق أن أد ت وذلك على أقساط 

 لهذا القانجن. ( المرافق3شهرية وفقا للجدول رقم )
 

 (130مادة )
 

رتب على تطبيق أحكام المجاد السابقة صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على العمل بأحكام لا  ت
 الباد الثالث من هذا القانجن.

 

 (131مادة )
 

يستحق على الخزانة العامة فرق صافي قيمة الالتزامات الناتجة عن تطبيق أحكام المجاد السابقة 
بعد أخذ رأي مجلس الإدارة وبناء على تقرير من  )*(من الجزير من هذا الباد، ويصدر بتحد د ذلك الفرق قرار

( المرافق لهذا القانجن وبالشروط 4الخبير الإكتجاري للمؤسسة ويججز أداؤه على أقساط وفقا للجدول رقم )
 الجاردة فيه.

كما تؤدى الخزانة العامة إلى المؤسسة مقابل ما تصرفه من معاشات أو أدزاء المعاشات المستحقة 
 المشار أليه. 1960( لسنة 3المرسجم الأميري رقم ) ن( م40تطبيقا لنص المادة )

                                                           

 .الثالث( من الكتاد 208صفحة) 1984( لسنة 3صدر القرار رقم )  )*(
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 (132) مادة

 
يصدر قرار من الجزير بتحد د مجاعيد تسجيل فسات العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانجن 

الخدمة بعد والمجدجد ن في الخدمة في تاريخ سريان أحكام الباد الثاني من هذا القانجن أو الذ ن  لتحقجن ب
 .)*(هذا التاريخ وقبل العمل بباقي أحكامه

 
 
 
 
 

                                                           

 من الكتاد الثاني. (21) صفحة 1977 ( لسنة4صدر القرار رقم )  )*(
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 )*( (1ددول رقم )
 بتحد د أنصبة المستحقين في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

 الرقم
 

 المستحقووووووجن 
 الزوج
 أو

 الأرامل

 
 الأولاد

 
 الجالدان

 

 الأخوجة

    4/3 أرملة أو زوج مستحق فقط 1
    امل المعاشك أكثر من أرملة 2
   2/1 2/1 أرملة أو زوج مستحق مع ولد واحد 3
   3/1 3/2 أكثر من أرملة مع ولد واحد 4
   3/2 3/1 أرملة أو زوج مستحق مع أكثر من ولد 5
   2/1 2/1 أكثر من أرملة مع أكثر من ولد 6
  3/1  3/2 أرملة أو زوج مستحق مع الجالد ن أو أحدهما 7
  4/1  4/3 مع الجالد ن أو أحدهما أكثر من أرملة 8
 4/1   4/3 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق مع أخ أو أخت 9

 3/1   3/2 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق مع أخجة وأخجات 10
  6/1 3/1 2/1 أرملة أو زوج مستحق مع ولد واحد ووالد ن أو أحدهما 11
  6/1 3/1 2/1 اأكثر من أرملة مع ولد واحد ووالد ن أو أحدهم 12
  6/1 2/1 3/1 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق مع أكثر من ولد ووالد ن أو أحدهما 13
 6/1  3/1 2/1 أرملة أو زوج مستحق مع ولد واحد وأخ أو أخت أو أكثر 14
 6/1  3/1 2/1 أكثر من أرملة مع ولد واحد وأخ أو أخت أو أكثر 15
 6/1  2/1 3/1 أكثر من ولد وأخ أو أخت أو أكثر أرملة أو أرامل أو زوج مستحق مع 16
 6/1 6/1 3/1 3/1 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق مع ولد واحد ووالد ن أو أحدهما وأخ أو أخت أو أكثر 17
 6/1             2/1 3/1 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق مع أكثر من ولد ووالد ن أو أحدهما وأخ أو أخت أو أكثر 18
 6/1 3/1  2/1 ملة أو زوج مستحق مع والد ن أو أحدهما وأخ أو أختأر  19
 4/1 4/1  2/1 أرملة أو زوج مستحق مع والد ن أو أحدهما وأخ وأخت أو أكثر 20
 6/1 6/1  3/2 أكثر من أرملة مع والد ن أو أحدهما وأخ أو أخت أو أكثر 21
   2/1  ولد واحد فقط 22
   كامل المعاش  أكثر من ولد 23
  3/1 2/1  ولد واحد مع والد ن أو أحدهما 24
  4/1 4/3  أكثر من ولد مع والد ن أو أحدهما 25
 4/1  2/1  ولد واحد مع أخ أو أخت 26
 3/1  2/1  ولد واحد مع أكثر من أخ أو أخت 27
 4/1  4/3  أكثر من ولد مع أخ أو أخت 28
 3/1  3/2  أكثر من ولد مع أكثر من أخ أو أخت 29
 6/1 3/1 2/1  ولد واحد مع والد ن أو أحدهما وأخ أو أخت 30
 4/1 4/1 2/1  ولد واحد مع والد ن أو أحدهما وأخ وأخت أو أكثر 31
 6/1 6/1 3/2  أكثر من ولد ووالد ن أو أحدهما وأخ أو أخت أو أكثر 32
  2/1   والدان أو أحدهما 33
 4/1 2/1   والدان أو أحدهما وأخ أو أخت 34
 2/1 2/1   والدان أو أحدهما وأخ وأخت أو أكثر 35
 3/1    أخ أو أخت 36
 2/1    أخ وأخت أو أكثر 37

 
                                                           

 .1/5/1993 المعمجل به اعتبارا من 2199( لسنة 127الجدول معدل بالمرسجم بالقانجن رقم )  )*(
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 )*( ( 2ددول رقم ) 
 تحديد القيمة الاستبدالية لكل دينار من الجزء المستبدل من المعاش

 حسب السن ومدة الاستبدال
السن في تاريخ 

 طلب الاستبدال

 مدة الاستبدال

 سنة 15 سنوات 10 اتسنو 5

 دينار فلس دينار فلس دينار فلس

 118 793 90 335 51 834 40حتى 

41 823 51 288 90 678 118 

42 809 51 232 90 546 118 

43 794 51 169 90 397 118 

44 777 51 097 90 230 118 

45 759 51 016 90 043 118 

46 739 51 926 89 835 117 

47 711 51 816 89 591 117 

48 680 51 695 89 320 117 

49 645 51 560 89 019 117 

50 606 51 412 89 685 116 

51 562 51 246 89 315 116 

52 516 51 066 89 912 115 

53 465 51 865 88 466 115 

54 410 51 640 88 975 114 

55 349 51 392 88 435 114 

56 282 51 119 88 846 113 

57 198 51 801 87 177 113 

58 105 51 454 87 451 112 

59 002 51 077 87 662 111 

60 889 50 667 86 807 110 

61 765 50 219 86 - - 

62 635 50 739 85 - - 

63 494 50 216 85 - - 

64 340 50 646 84 - - 

65 174 50 028 84 - - 

 

 ملاحظات:

 في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة. .1

 يراعى في حساب السن الإضافة التي تقررها اللجنة الطبية وفقاً للحالة الصحية لطالب الاستبدال. .2

بواقع أربعة شهور عن كل سنة كاملة تزيد بها الفترة بين تاريخ الاستبدال وتاريخ  الاستبدالتزاد مدة  .3

( سنوات وذلك ما لم يكن الاستبدال قد تم لصاحب معاش مستحق 5على )استحقاق القسط الستين 

 الصرف.

لا يجوز أن تجاوز مدة الاستبدال المدة التي يصل بانتهائها المستبدل إلى سن السبعين، ومع ذلك إذا  .4

( سنوات أو 10( سنة يجوز لصاحب المعاش أن يستبدل لمدة )55كانت السن عند التقاعد أكبر من )

 بشرط ألا تجاوز السن بانتهاء مدة الاستبدال الخامسة والسبعين. ( سنة15)

                                                           

 2005( لسنة 30وذلك بمجدب القانجن رقم ) الادتماعية،د( المرافقين لقانجن التأمينات /2أ ، /2هذا الجدول حل محل الجدولين رقمي )  )*(
المعمجل  2020لسنة  (7، ثم استبدل بالجدول المرافق للقانجن رقم )26/6/2005المعمجل به اعتبارا من ( من هذا الكتاد 124صو)

 .12/8/2020به اعتباراً من 
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 (3ددول رقم )
 د نار 100بتحد د مقدار القسط الشهري مدى الحياة لمبلغ 

 

سن المؤمن علية منذ بداية 
 القسط حتى 

سن المؤمن علية منذ بداية  مقدار القسط الشهري 
 القسط 

 مقدار القسط الشهري 

 ارد ن فلس د نار فلس

 - 634 41 - 487 20حتى 

21 491 - 42 648 - 

22 494 - 43 662 - 

23 498 - 44 678 - 

24 508 - 45 694 - 

25 508 - 46 712 - 

26 512 - 47 730 - 

27 517 - 48 750 - 

28 523 - 49 772 - 

29 529 - 50 796 - 

30 535 - 51 821 - 

31 541 - 52 848 - 

32 548 - 53 876 - 

33 556 - 54 908 - 

34 563 - 55 941 - 

35 572 - 56 977 - 

36 581 - 57 017 1 

37 590 - 58 059 1 

38 600 - 59 105 1 

 1 155 فأكثر 60 - 611 39

40 622 -    

 : ملاحظات
 

 في حساد السن تعتبر كسجر السنة سنة كاملة. - 1
 و وقعت الجفاة. يقف استحقاق القسط الشهري إذا حدأ العجز الكلي أ -2
 يستحق أول قسط بعد شهر من تاريخ استحقاق المبلغ. -3
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 (4ددول رقم )
 د نار 100بتحد د قيمة القسط السنجي أو الشهري لمبلغ 

 
 مدة سداد القسط

 بالسنجات
 

 قيمة القسط
في حالة السداد بأقساط 

 سنجية
في حالة السداد بأقساط 

 شهرية
 د نار فلس د نار فلس

5 
10 
15 
20 
25 
30 

097 
951 
634 
024 
095 
505 

23 
12 
9 
8 
7 
6 

881 
055 
803 
654 
578 
530 

1 
1 
- 
- 
- 
- 

 
 ملاحظات:

 
 يستحق أول قسط شهري بعد شهر من تاريخ استحقاق المبلغ.-1
 المبلغ.يستحق أول قسط سنجي بعد سنة من تاريخ استحقاق -2
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 (5ددول رقم )
 لمعاشبتحد د النسبة المسجية التي يخفض بها ا

 
 السن عند صرف المعاش

 
 نسبة تخفيض المعاش

 سنة 45أقل من -           
 فأكثرسنة  45-           
 سنة 52أكثر من -           

 

5% 
2% 

 لا تخفيض

 
 ملاحظات:

 يسري تخفيض المعاش بالنسبة المبينة أعلاه إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة. -1
ت التي تعتبر في حكم الاستقالة بالنسبة للعاملين في القطاعين الأهلي تحدد بقرار من الجزير الحالا -2

 .)*(والنفطي
 في حساد السن تعتبر كسجر السنة سنة كاملة إذا زادت عن النصف وتهمل إن قلت عن ذلك. -3

 

                                                           

 ( من الكتاد الثاني.155صفحة ) 1977( لسنة 8صدر القرار رقم )  )*(
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  (1) (6) ددول رقم
 بتحد د شرائح الدخل الشهري والنسبة المسجية

 لاشتراك المؤمن عليه
 الاشتراك الشهري كنسبة الشريحة بالدينار اكرقم شريحة الاشتر

 ة من الشريحةمئوي
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000 
1050 
1100 
1150 
1200 
1250 
1300 
1350 
1400 
1450 
1500 

5% 
6% 
7% 
8% 
9% 
10% 
11% 
12% 
13% 
14% 
15% 
15% 
15% 
15% 
15% 
15% 
15% 
15% 
15% 
15% 
15% 
15% 
15% 
15% 
15% 
15% 
15% 

 ملاحظات:
يججز بقرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة إضافة شرائح دد دة تزيد على أعلي شريحة من الشرائح  -1

راك في كل شريحة مضافة بما لا يجاوز نسبة الجاردة في هذا الجدول على أن تحدد النسبة المسجية للاشت
 .(2)(1%الاشتراك الشهري للشريحة الأدنى مباشرة بأكثر من )

جاعد التي  تم وفقا لها اختيار شريحة بدء قيججز بقرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة وضع الشروط وال -2
 .(3)الاشتوراك أو تعد لها

س الإدارة شروط والقجاعد تعد ل الشريحة التي تؤدي على أساسها تحدد بقرار من الجزير بعد مجافقة مجل -3
 .(4)الاشتراكات إلى الشريحة الأعلى مباشرة أو إلى شريحة أدنى

                                                           

 .1981المعمجل به من أول مارس سنة ( من هذا الكتاد 97صو) 1981 ( لسنة8د( بمقتضى القانجن رقم )6 أ،6استبدل هذا الجدول بالجدولين ) (1)
 

( 16و15و14. ثم أضيفت الشرائح )1/3/1981المعمجل به اعتبارا من  1981( لسنة 8( بقرار وزير المالية رقم )13و12رقما ) أضيفت الشريحتان (2)
المعمجل  1986( لسنة 8( بالقرار رقم )17، كما أضيفت الشريحة رقم )19/5/1985المعمجل به اعتبارا من  1985( لسنة 2بقرار وزير المالية رقم )

 20/9/1992ه اعتبارا من بالمعمجل  1992 ( لسنة5( بالقرار رقم )22و21و20و19و18أضيفت الشرائح )ثم ، 26/10/1986به اعتبارا من 
المعمجل به ( من الكتاد الثاني 108صوو) 2014( لسنة 4( بالقرار رقم )27، 26، 25، 24، 23، ثم أضيفت الشرائح )( من الكتاد الثاني104صوو)

 .( من الكتاد الثاني109صفحة ) 2019( لسنة 1صدر القرار رقم ) كما 1/5/2014اعتباراً من 
 

 ( من الكتاد الثاني.105صفحة ) 1993 ( لسنة4)رقم صدر القرار  (3)
 

( من الكتاد 112صفحة ) 1/3/2019المعمجل به اعتباراً من  2019( لسنة 2ثم أل ي وحل محله القرار رقم ) 1985 ( لسنة4)رقم صدر القرار  (4)
 .يالثان

 



 87 

  )*( (أ/7ددول رقم )
 بتحد د السن التي لا يستحق قبلها المعاش

 (17)المادة من  (5وفقا للبند )
 

 (5البند رقم )تطبيق في ن سال تاريخ انتهاء الخدمة
 30/6/2004حتى       

 31/12/2006إلى  1/1/2004من 
 31/12/2009إلى   1/1/2007من
 31/12/2012إلى   1/1/2010من
 31/12/2014إلى   1/1/2013من
 31/12/2015إلى   1/1/2015من

 31/12/2016إلى  1/1/2016من 
 31/12/2017إلى  1/1/2017من 
 31/12/2018إلى  1/1/2018من 
 31/12/2019إلى   1/1/2019من

 31/12/2020إلى  1/1/2020من 
 

 بدون تحد د السن

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

 
إذا كان المعاش يستحق بافترا  انتهاء الخدمة عند بلجغ سن معينة طبقا لهذا الجدول، فإن  ملحجظة:

 المعاش يستحق أيا كانت السن عند انتهاء الخدمة بعد ذلك.
 
 
 

                                                           

 .1/2/2003المعمجل به اعتبارا من ( من هذا الكتاد 120صوو) 2003( لسنة 1الجدول مضاف بالقانجن رقم )  )*(
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  )*( (د/7ددول رقم )
 حد د السن التي لا يستحق قبلها المعاشبت

 (17)المادة من  (6وفقا للبند )
 
 

 (6السن في تطبيق البند ) تاريخ انتهاء الخدمة

 31/12/2005حتى       

 31/12/2009إلى   1/1/2006من

 31/12/2012إلى   1/1/2010من

 31/12/2014إلى   1/1/2013من

 31/12/2015إلى   1/1/2015من

 31/12/2016لى إ 1/1/2016من 

 31/12/2017إلى  1/1/2017من 

 31/12/2018إلى  1/1/2018من 

 31/12/2019إلى   1/1/2019من

 31/12/2020إلى  1/1/2020من 

 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

 
إذا كان المعاش يستحق بافترا  انتهاء الخدمة عند بلجغ سن معينة طبقا لهذا الجدول، فإن  ملحجظة:

 حق أيا كانت السن عند انتهاء الخدمة بعد ذلك.المعاش يست
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 2003( لسنة 1، ثم بالمادة الثامنة من القانجن رقم )2001( لسنة 25بالقانجن رقم )( المرافق 7بالجدول رقم )الجدول استبدل هذا   )*(
 .1/2/2003المعمجل به اعتبارا من 



 89 

 )*( (8ددول رقم )
 لتحد د المرتب الذي  راعي في تطبيق

 (19( من المادة )2البند رقم )
 
 

 الأساس المدة الأخيرة )بالشهجر(

00 
12 
24 
36 
48 
60 

1.00 
1.071 
1.129 
1.171 
1.195 
1.204 

 

  ملاحظات: 
الاشتراك السابقة على انتهاء الخدمة التي تدخل في فترة المتجسط والتي  يقصد بالمدة الأخيرة مدة -1

ولج تعدد أصحاد الأعمال  المذكجر،في الفقرة الأولى من البند  المشار إليهاقضيت في الجهات 
 فقط.ويحدد الأساس بما يقابل هذه المدة  فيها،

 يجبر كسر الشهر في المدة الأخيرة إلى شهر. -2

المدة غير مبين بالجدول يحدد الأساس المقابل بالنسبة والتناسب مع بيانات إذا كان عدد شهجر  -3
 أقرد عدد ن من الشهجر.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1/5/1993المعمجل به اعتباراً من  1992( لسنة 127بمقتضى المادة السابعة من المرسجم بالقانجن رقم )الجدول مضاف   )*(
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 )*( (9ددول رقم )

 بتحد د النسبة التي تتحمل بها كل من المؤمن عليها

 والخزانة العامة من مبلغ التخفيض في المعاش التقاعدي

 (17( من المادة )5في تطبيق حكم البند )
 شهر مسلسل

 التقاعد

 سنة

 التقاعد

 ما تتحمل به المؤمن عليها

 كنسبة من مبلغ التخفيض

 في المعاش 

 شهر مسلسل

 التقاعد

 سنة

 التقاعد

ما تتحمل به المؤمن عليها 
 كنسبة من مبلغ التخفيض

 في المعاش 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

2010 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

2011 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

5 % 
6 % 
7 % 
8 % 
9 % 
10% 
11% 
12% 
13% 
14% 
15% 
16% 
17% 
18% 
19% 
20% 
21% 
22% 
23% 
24% 
25% 
26% 
27% 
28% 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

2012 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

2013 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

30% 
32% 
34% 
36% 
38% 
40% 
42% 
44% 
46% 
48% 
50% 
52% 
54% 
56% 
58% 
60% 
62% 
64% 
66% 
68% 
70% 
72% 
74% 
76% 

 

                                                           

 .1/2/2003المعمجل به اعتباراً من  2003( لسنة 1بالقانجن رقم )الجدول مضاف   )*(
 



 91 

 

  (9ددول رقم ) :)تابع(

 بتحد د النسبة التي تتحمل بها كل من المؤمن عليها

 والخزانة العامة من مبلغ التخفيض في المعاش التقاعدي

 (17( من المادة )5في تطبيق حكم البند )
 

 شهر مسلسل

 التقاعد

 سنة

 التقاعد

 ما تتحمل به المؤمن عليها

 كنسبة من مبلغ التخفيض

 في المعاش 

 رشه مسلسل

 التقاعد

 سنة

 التقاعد

ما تتحمل به المؤمن عليها 
 كنسبة من مبلغ التخفيض

 في المعاش 

49 
50 
51 
52 
53 
54 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

2014 
" 
" 
" 
" 
" 

78% 
80% 
82% 
84% 
86% 
88% 

55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
- 

2014 
" 
" 
" 
" 
" 

2015 
 وما

 بعدها

90% 
92% 
94% 
96% 
98% 
99% 
100% 

 

 :العامةل به الخزانة ما تتحم

 % مطروحاً منها النسبة التي تتحمل بها المؤمن عليها حسب شهر وسنة التقاعد. 100هج نسبة 
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 الجزء الثاني
 
 
 
 
 

 القوانين المعدلة 
 قانون التأمينات الاجتماعيةل
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  (1)1977( لسنة126مرسجم بالقانجن رقم )

 بتعد ل بعض أحكام الأمر الأميري 
 1976( لسنة 61نجن رقم )بالقا

 بإصدار قانجن التأمينات الادتماعية
 

 نحن دابر الأحمد الجابر الصباح      نائب أمير الكجيت وولي العهد،
من أغسطس  29هو المجافق 1396من رمضان سنة  4بعد الإطلاع على الأمر الأميري الصادر في 

 م بتنقيح الدستجر، 1976سنة 
 من الدستجر،( 61( و)11وعلى المادتين )

 بإصدار قانجن التأمينات الادتماعية، 1976( لسنة 61وعلى الأمر الأميري بالقانجن رقم )
 وبناء على عر  وزير المالية،

 وبعد مجافقة مجلس الجزراء،
 أصدرنا القانجن الآتي نصه:

 
 )مادة أولي(

 
المشار إليه، ويصدر  1976( لسنة 61 ؤدل العمل بأحكام البابين الرابع والخامس من القانجن رقم )

 مرسجم بتحد د تاريخ العمل بهما.
 

 )مادة ثانية(
 

( من القانجن 59( والفقرة الثانية من المادة )43( من المادة )1( والبند )26يستبدل بنص المادة )
 المشار إليه، النصجص الآتية: 1976( لسنة 61رقم )

 
  (2) ...............(26مادة )
  (3) .......(1)بند ( 43مادة )
  (4) ......( )فقرة ثانية(59مادة )

 
 
 

                                                           

 .1977سبتمبر 27ي ف ر( الصاد1159الكجيت اليجم( العدد ))الرسمية نشر في الجريدة  (1)
 

 .من هذا الكتادفي مجضعها وردت النصجص المعدلة في قانجن التأمينات الادتماعية فيردع إليها  (3، 2)
 

 

وذلك بالمرسجم من هذا الكتاد،  (54( وما طرأ عليه من تعد ل لم يعمل به إلى أن استبدل به النص الجارد في صفحووة )59)المادة نص  (4)
 .1992( لسنة 127( بالمرسجم بالقانجن رقووم )1قبل تعد ل البند ) 1981لسنة ( 8بالقانجن رقم )
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 )مادة ثالثة( 
 

 ، المشار إليه بالنص التالي:1976( لسنة 61)القانجن ( من 76)المادة تضاف فقرة دد دة إلى 
  )*( ......"ويحدد القرار

 
 )مادة رابعة(

 
ن ويعمل به من أول تنفيذ أحكام هذا القانج -كل فيما يخصه -على رئيس مجلس الجزراء والجزراء

 م.1977أكتجبر سنة 
  

 نائب أمير الكجيت
 دابر الأحمد الصباح    

 رئيس مجلس الجزراء بالنيابة            
 دابر العلي السالم الصباح                  

 وزير المالية بالنيابة
 حمجد  جسف النصف              

                          
 

 :في صدر بقصر السيف
 هو1397شجال  13

 م1977سبتمبر  26         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .من هذا الكتاد (61رد النص في قانجن التأمينات الادتماعية فيردع إليه صفحة )و   )*(
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 (1)1980( لسنة 71مرسجم بالقانجن رقم )

 في شأن تعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادتماعية 
 1976( لسنة 61الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم )

 
أغسطس سنة  29و المجافق ه1396من رمضان سنة  4على الأمر الأميري الصادر في  الإطلاعبعد 

 م بتنقيح الدستجر،1976
 م، 1980من أغسطس سنة  24هو المجافق 1400من شجال سنة  14وعلى الأمر الأميري الصادر في         
 ( من الدستجر،11وعلى المادة )        

المعدل  1976ة ( لسن61وعلى قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم )        
 ،1977( لسنة 126بالقانجن رقم )

 وبناء على عر  وزير المالية،        
 وبعد مجافقة مجلس الجزراء، أصدرنا القانجن الآتي نصه: 

 
 مادة أولي

 
 ( من قانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه.13( من المادة )4)البند  ل ي نص  
 

 مادة ثانية
 ( من قانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه النص الآتي:30ل بنص المادة )بديست 

  (2) .........( 30مادة )
 

 مادة ثالثة
 

( من قانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه على 30)المادة تسري أحكام الفقرة الثانية من 
معاش، على أن تستحق أصحاد المعاشات التقاعدية المستحقة وفقا لأحكامه إذا كان من شأن الضم زيادة ال

 هذه الزيادة اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب الضم.
 

 

                                                           

 .هذا الكتاد( من 159)ص مذكرته الإيضاحية  (1)
 

 من هذا الكتاد. (41ه صفحة )ورد النص المعدل في قانجن التأمينات الادتماعية فيردع إلي (2)
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 مادة رابعة
 

تنفيذ أحكام هذا القانجن ، وينشر في  -كل فيما يخصه -على رئيس مجلس الجزراء والجزراء
 .)*(الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره

 أمير الكجيت
 ددابر الأحم

 
 رئيس مجلس الجزراء
 سعد العبد الله الصباح

 وزير المالية      
 عبد الرحمن سالم العتيقي

 
 
 

 :صدر بقصر السيف
 هو1400ذو الحجة  27  فوي:

 م1980نجفمبر  5        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .9/11/1980( الصادر في 1336نشر في الجريدة الرسمية "الكجيت اليجم" العدد )  )*(
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 (1)1981( لسنة 8مرسجم بالقانجن رقم )
 بتعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادتماعية

 1976( لسنة 61ر بالأمر الأميري بالقانجن رقم )الصاد
 

من أغسطس  29هو المجافق 1396من رمضان سنة  4بعد الإطلاع على الأمر الأميري الصادر في 
 م بتنقيح الدستجر،1976سنة 

 م،1980من أغسطس سنة  24هو المجافق 1400من شجال سنة  14وعلى الأمر الأميري الصادر في           
والمعدل  1976( لسنة 61وعلى قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم )           

 ،1977( لسنة 126بالقانجن رقم )
 في شأن الخدمة المدنية، 1979( لسنة 15وعلى القانجن رقم )

 للعسكريين،في شأن معاشات ومكافآت التقاعد  1980( لسنة 69وعلى القانجن رقم )  
 على عر  وزير المالية، وبناء

 وبعد مجافقة مجلس الجزراء،
 أصدرنا القانجن الآتي نصه،

 
 المادة الأولي

 
( مووووون قوووووانجن التأمينوووووات الادتماعيوووووة المشوووووار إليوووووه 17( مووووون الموووووادة)2يسوووووتبدل بووووونص البنووووود)

 :(2)النص الآتي
 

 المادة الثانية
 

  (3)ر إليه النص الآتي( من قانجن التأمينات الادتماعية المشا28يستبدل بنص المادة)
 

 المادة الثالثة
 

يستبدل بالباد الخامس من قانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه الباد التالي، ويل ي ما ورد 
 .(4)المشار إليه 1977( لسنة 126بشأنه في المادة الأولى من القانجن رقم )

 
 
 

                                                           

 .هذا الكتاد( من 160)صفحة مذكرته الإيضاحية  (1)
 

 من هذا الكتاد.( 28)صفحة  في قانجن التأمينات الادتماعية فيردع إليه،النص المعدل  ورد (2)
 

 .من هذا الكتاد( 40)صفحة المعدل في قانجن التأمينات الادتماعية فيردع إليه، وردت النص  (3)
 

 .من هذا الكتاد( 56إلى  50) الصفحاتب ،لتأمينات الادتماعية فيردع إليهاوردت النصجص المعدلة في قانجن ا (4)
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 المادة الرابعة

 
ين لقانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه الجدول د( المرافق6أ،6يستبدل بالجدولين رقمي)

 .(1)المرافق لهذا القانجن 
 

 المادة الخامسة
 

( من قانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه يججز لمن تزيد سنه 54استثناء من حكم المادة )
جن المذكجر وذلك على الخامسة والستين الاشتراك في التأمين المنصجص عليه في الباد الخامس من القان

يججز مدها لمدد مماثلة بقرارات تصدر من وزير المالية بعد مجافقة  القانجن،خلال سنة من تاريخ العمل بهذا 
 مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية.

 
 المادة السادسة

 
لاشتراك في ( من قانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه يكجن ا56استثناء من حكم المادة )

التأمين المنصجص عليه في الباد الخامس من القانجن المذكجر واستمراره اختياريا خلال خمس سنجات من 
 تاريخ العمل بهذا القانجن.

ومع ذلك يججز بقرارات تصدر من وزير المالية بعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات 
( من قانجن التأمينات الادتماعية المشار 53شار إليها في المادة )الادتماعية إلزام كل أو بعض الفسات الم

 .(2)إليه خلال المدة المنصجص عليها في الفقرة السابقة ووفقا للسن التي تحددها هذه القرارات
 

 المادة السابعة
 

ن على الشركاء المتضامنين والشركاء المتفرغين للإدارة في الشركات ذات المسسجلية المحدودة والذ 
كان قد تم التأمين عليهم بهذه الصفة وفقا لأحكام الباد الثالث من قانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه 
نقل اشتراكهم إلى التأمين المنصجص عليه في الباد الخامس من القانجن المذكجر متى كانجا مخاطبين 

فستهم وإلا اعتبروا بانقضاء هذه المدة  بأحكامه وذلك خلال فترة لا تجاوز بدء سريان الإلزام بالنسبة إلى
خاضعين لأحكامه بأقرد شريحة لمرتب الاشتراك وتحسب مدة اشتراكهم في الباد الخامس وفقا لأحكام الفقرة 

 ( من القانجن المذكجر.58الثانية من المادة )
 
 
 
 

                                                           

 .من هذا الكتاد (86)( صفحة 2،1هامش )ورد الجدول مرفقا بقانجن التأمينات الادتماعية قبل تعد له وفقا لما تجضح في  (1)
 

 .1/6/1985بشأن اشتراك المحامين إلزاميا في التأمين اعتبارا من  1985 لسنة (6صدر القرار رقم ) (2)
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 المادة الثامنة
 

لقانجن وينشر في الجريدة تنفيذ هذا ا -كل فيما يخصه -الجزراء والجزراءعلى رئيس مجلس 
فيما عدا المادة الأولي فيعمل بها اعتبارا من أول  جليج  )*(1981الرسمية ويعمل به من أول مارس سنة 

1979. 
 أمير الكجيت
 دابر الأحمد

 رئيس مجلس الجزراء
 سعد العبد الله الصباح

 وزير المالية
 عبد الرحمن سالم العتيقي  
 
 
 

 صدر بقصر السيف:
 هو1401ربيع الأول  18فوي:   

 م1981 نا ووور  24         

                                                           

 .1981فبرا ر  1في  ( الصادر1340)العدد  نشر في الجريدة الرسمية  )*(
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 1982( لسنة 37قانجن رقم )
 

 في شأن
 تعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادتماعية
 وتطبيق ما تضمنه التعد ل على العسكريين من

 ردال الشرطة والجيش والحرس الجطني
 

 ( منه.178( و)109( و)79)( و65( و)11بعد الإطلاع على الدستجر وخاصة المجاد )
 باصدار قانجن التأمينات الادتماعية وتعد لاته.1976( لسنة 61)رقم وعلى الأمر الأميري بالقانجن 
بإصوووودار قووووانجن معاشووووات ومكافووووآت التقاعوووود  1980( لسوووونة 69)رقووووم وعلووووى المرسووووجم بالقووووانجن 

 للعسكريين.
 :على القانجن الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناهالأمة وافق مجلس 

 
 مادة أولى

 
 ( من قانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه.13( من المادة )2 ل ي نص البند )

 
 مادة ثانية

 
 .(1)مكررا( نصها الآتي 30تضاف إلى قانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه مادة برقم )

 
 مادة ثالثة

 
مكافوآت التقاعود للعسوكريين المشوار ( مون قوانجن معاشوات و 4يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من الموادة)

 .(2)إليه النص الآتي
 

 مادة رابعة
 

إليه على أصوحاد المعاشوات  الادتماعية المشارمكررا( من قانجن التأمينات 30تسري أحكام المادة )
التقاعدية أو المستحقين عنهم الذ ن استحقجا معاشا وفقا لأحكامه أو لأحكام قانجن معاشات ومكافآت التقاعود 

عسكريين إذا كان من شأن الضم زيادة المعاش علوى أن تسوتحق هوذه الزيوادة اعتبوارا مون أول الشوهر التوالي لل
 لتقديم طلب الضم.

 

                                                           

 من هذا الكتاد.( 42)ص النص المعدل في قانجن التأمينات الادتماعية  ورد (1)
 

 ( من هذا الكتاد.226)ص ( ورد النص المعدل بقانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين 2)
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 مادة خامسة

 
 .*() الرسميةتنفيذ هذا القانجن وينشر في الجريدة  -كل فيما يخصه –على الجزراء 

 أميور الكجيوت                        

 دابور الأحمود                        

 
 صدر بقصر السيف:

 هو1402ردووب  23فووي: 
 م1982ما وووج  16         
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 1983 ( لسنة4قانجن رقم )
 بتعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادتماعية
 وقانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين

 
 ( من الدستجر،11،2على المادتين ) الإطلاعبعد 

والقوجانين قوانجن التأمينوات الادتماعيوة  بإصودار 1976( لسنة 61يري بالقانجن رقم )وعلى الأمر الأم
 له، المعدلة

قانجن معاشات ومكافآت التقاعود للعسوكريين  بإصدار 1980( لسنة 69وعلى المرسجم بالقانجن رقم )
 والقجانين المعدلة له،

 ناه:وافق مجلس الأمة على القانجن الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدر 
 

 مادة أولى
 

( ومون 58( والفقورة الأولوى مون الموادة )27( والفقرة الثانية مون الموادة )25يستبدل بنصجص المادة )
 الآتية: إليه النصجص( من قانجن التأمينات الادتماعية المشار 62المادة )

 
 :(1) (25مادة )
 :(2) ( )فقرة ثانية(27مادة )
 :(3) ( )فقرة أولى(58مادة )
 :(4) )فقرة أولى( (62مادة )

 
 مادة ثانية

 
( مون قوانجن معاشوات ومكافوآت التقاعود للعسوكريين المشوار إليوه، 11تضاف فقورة ثانيوة إلوى الموادة )

 :(5)نصها الآتي
  (6)مادة ثالثة

 
التي صرفت عنها مكافوأة تقاعود قبول العمول بهوذا القوانجن تقوديم طلوب الضوم خولال  لضم المدديشترط 

لعموول بووه، يجووجز موودها لسوونة واحوودة بقوورار يصوودر موون مجلووس إدارة المؤسسووة العامووة موودة سوونتين موون توواريخ ا
 للتأمينات الادتماعية، ولا  بدأ هذا الميعاد في الحالات التي لا يكجن فيها الضم دائزا إلا من تاريخ دجازه.

                                                           

 .من هذا الكتادفي مجضعها ( وردت النصجص المعدلة في قانجن التأمينات الادتماعية 4،3،2،1)
 

 

 

 

 .الكتادهذا ( من 230)صفحة فيردع إليه  1980 ( لسنة69م )الفقرة المضافة وردت في قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رق (5)
 

 .1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992( لسنة 127)رقم أل يت هذه المادة بمقتضى المادة الثامنة من المرسجم بقانجن  (6)
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 مادة رابعة

 
ل بوه أول الشوهر تنفيوذ هوذا القوانجن، ويعمو -كول فيموا يخصوه -على رئيس مجلوس الوجزراء والوجزراء

 .)*(التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 

 أمير الكجيت 
 دابر الأحمد

 صدر بقصر السيف:
 هو 1403ربيع الثاني  10  فوي :

 م 1983 نا ووور  24         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .1983 نا ر 30الصادر في  (1456) العدد )الكجيت اليجم( نشر في الجريدة الرسمية  )*(
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 1983( لسنة 8قانجن رقم )
 1976 لسنة( 61بإضافة مادة دد دة للأمر الأميري بالقانجن رقم )

 بإصدار قانجن التأمينات الادتماعية
 

 بعد الإطلاع على الدستجر،  
بإصودار قوانجن التأمينوات الادتماعيوة والقوجانين  1976( لسنة 61وعلى الأمر الأميري بالقانجن رقم )

 له،المعدلة 
 وافق مجلس الأمة على القانجن الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 
 مادة أولي

 
 ل بعنجان الفصل الثالث من الأمر الأميري بالقانجن المشار إليه العنجان التالي:يستبد

 .(1) )) في معاشات تقاعد الجزراء وأعضاء مجلس الأمة((
 

 مادة ثانية
 

 :(2)مكرر( بالنص الآتي24تضاف إلى قانجن التأمينات المشار إليه مادة دد دة برقم )
 

 مادة ثالثة
 

تنفيذ هذا القانجن، ويعمل به من تاريخ نشوره  -كل فيما يخصه -لجزراءعلى رئيس مجلس الجزراء وا
 .(3)بالجريدة الرسمية

 
 أمير الكجيت
 دابر الأحمد

 
 

 صدر بقصر السيف:
 هو1403دمادي الأول  7  فووي:

 م1983فبرا وور  20          
 

                                                           

 .من هذا الكتاد (37د النص المعدل في قانجن التأمينات الادتماعية فيردع إليه صفحة )( ور 1)
 

 .من هذا الكتاد (38( ورد النص المعدل في قانجن التأمينات الادتماعية فيردع إليه صفحة )2)
 

 .من هذا الكتاد( 168)ص يضاحية ومذكرته الإ 1983مارس  27الصادر في  (1461) العدد )الكجيت اليجم( ( نشر في الجريدة الرسمية3)
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 1988( لسنة 5مرسجم بالقانجن رقم )

 الادتماعيةبتعد ل بعض أحكووام قانووجن التأمينات 
 

 جليووج سوونة  3هووو المجافووق 1406موون شووجال سوونة  27علووى الأموور الأميووري الصووادر فووي  الإطوولاعبعوود   
 م.1986

 ( من الدستجر،11وعلى المادة )
بإصودار قوانجن التأمينوات الادتماعيوة والقوجانين  1976( لسنة 61وعلى الأمر الأميري بالقانجن رقم )  

 المعدلة له،
 المالية،وبناء على عر  وزير 

 وبعد مجافقة مجلس الجزراء،
 أصدرنا القانجن الآتي نصه:

 )مادة أولى(
 

 المشار إليه بالنص الآتي: 1976( لسنة 61( من القانجن رقم )31)المادة إلى  دد دةتضاف فقرة 
)ويججز أن يكجن الضم بناء على طلب صاحب العمول وذلوك وفقوا لموا يحودده القورار المشوار إليوه فوي 

 سابقة، وفي هذه الحالة  تحمل صاحب العمل بمقابل الضم(.الفقرة ال
 

 )مادة ثانية(
 

تنفيوذ أحكوام هوذا القوانجن، ويعمول بوه مون تواريخ نشوره فوي الجريودة  -كول فيموا يخصوه -على الجزراء
 .)*(الرسمية

 أمير الكجيت        
 الأحمددابوور               

 وزير المالية   
 داسم محمد الخرافي                                  

 رئيس مجلس الجزراء  
 سعد العبد الله السالم الصباح

 
 صدر بقصر السيف، 
 هو1408ردب سنة  6  فووي: 
 م1988فبرا ر سنة  23       

 

                                                           

هذا من  (169)ص ومذكرته الإيضاحية  24/2/1988اليجم" الصادر بتاريخ  تالكجي“الرسمية الجريدة  ن( م1760نشر بالعدد )  )*(
 .الكتاد
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 1992( لسنة 92مرسجم بالقانجن رقم )
 بشأن تعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادتماعية

 بعد الإطلاع على الدستجر،

 م،1986من  جليج سنة  3هو المجافق  1406من شجال سنة  27 بتاريخعلى الأمر الأميري الصادر و 
 في شأن المختارين والقجانين المعدلة له، 1966( لسنة 40وعلى الأمر الأميري بالقانجن رقم )

 المعدلة له، بإصدار التأمينات الادتماعية والقجانين 1976( لسنة 61وعلى الأمر الأميري بالقانجن رقم ) 

 وبناء على عر  وزير المالية،    
 وبعد مجافقة مجلس الجزراء،
 أصدرنا القانجن الآتي نصه:

 مادة أولى
المشار إليه ، ويعاد ترتيب البنجد  1976( لسنة 61( من القانجن رقم )53 ل ي نص البند )أ( من المادة )  

 .(1)د(على التجالي ج، د، التالية له لتكجن )أ،
 

 ثانيةمادة 
المشوار إليوه مودد  1976( لسونة 61تضم إلى مدد اشتراك المختارين فوي البواد الثالوث مون القوانجن رقوم )

تقابل مودد اشوتراكهم السوابقة المحسوجبة فوي البواد الخوامس منوه وتحودد قجاعود الضوم وتقود ر الاحتيواطي الوذي 
مؤسسوة العاموة للتأمينوات الادتماعيوة، يحجل عن هذه المدد بقرار من وزير المالية بعد مجافقوة مجلوس إدارة ال

 .(2)كما يحدد القرار قجاعد ضم المدة التي قضيت في وظيفة مختار والتي لم يسبق حسابها في التأمين
 

 مادة ثالثة
تنفيوذ هوذا القوانجن ، ويعمول بوه مون أول الشوهر التوالي لتواريخ نشوره فوي  -كل فيما يخصه -على الجزراء
 .(3)الجريدة الرسمية

 أمير الكجيت        
 دابر الأحمد الصباح              

 رئيس مجلس الجزراء             
 سعد العبدالله السالم الصباح                   

 وزير المالية       
 ناصر عبدالله الروضان   
 

  هو1413ربيع الأول   1في :  صدر بقصر بيان
                     م1992أغسطس  29     

                                                           

 ( من هذا الكتاد.50تم التعد ل على النص الأصلي صوووو) (1)
 

 .لكتاد الثاني( من ا321ص) 1993( لسنة 3صدر القرار رقم ) (2)
 

 .هذا الكتاد( من 170ومذكرته الإيضاحية ص ) 6/9/1992 ( من الجريدة الرسمية بتاريخ67نشر بالعدد ) (3)
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 (1)1992( لسنة 127بالقانجن رقم) مرسجم
 بتعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادتماعية

 

 بعد الإطلاع على الدستجر،
موون  جليووج سوونة  3هووو المجافووق 1406موون شووجال سوونة  27 وعلووى الأموور الأميووري الصووادر بتوواريخ

 م.1986
 المعدلة له، بإنشاء بنك التسليف والادخار والقجانين 1965( لسنة 30وعلى القانجن رقم )

بإصوودار قوووانجن التأمينووات الادتماعيوووة  1976( لسوونة 61وعلووى الأموور الأميوووري بالقووانجن رقوووم )
 والقجانين المعدلة له،

بإصووودار قوووانجن معاشوووات ومكافوووآت التقاعووود  1980( لسووونة 69وعلوووى المرسوووجم بالقوووانجن رقوووم )
 للعسكريين والقجانين المعدلة له،

بالاشووتراك فووي التأمينووات الادتماعيووة اختياريووا  1988لسوونة ( 11وعلووى المرسووجم بالقووانجن رقووم )
 للعاملين في الخارج ومن في حكمهم،

 وبناء على عر  وزير المالية،
 وبعد مجافقة مجلس الجزراء،
 أصدرنا القانجن الآتي نصه:

 

 )مادة أولى(
 

دتماعيووة ( موون الأموور الأميووري بإصوودار قووانجن التأمينووات الا2يسووتبدل بوونص البنوود)أ( موون المووادة )
 :(2)المشار إليه النص الآتي

 

 )مادة ثانية(
 

( 19( و)17( و)16( و)15( و)13( و)12( و)2فقرة ل وفقورة م( و)/1يستبدل بنصجص المجاد )
( 72( إلوى)63فقرتوان أولوى وثانيوة( والموجاد مون  )/60( و)1بند/59فقرة أولى( و)/57( و)28( و )26و )
( 92( و)91( و)90فقرة أولى( و)/88( و)86فقرة أولى( و)/85( و)78( و)77( و)76( و )75( و)74و)
( 115فقوورة ثانيووة( و)/112فقوورة أولووي( و)/106( و)102( و)101( و )100( و)95فقوورة ثانيووة( و)/93و)
 :(3)المشار إليه النصجص الآتية 1976( لسنة 61( من القانجن رقم )116و)

 

 )مادة ثالثة(
 

( 11( ونهاية البند ن )د( و)ج( من )أولا( من الموادة )1) تضاف إلى نهاية البند )و( من المادة
 1976( لسونة 61( من القوانجن رقوم )55( ونهاية البند )د( من المادة )22( من المادة )3ونهاية البند )

 :(4)المشار إليه العبارات الآتية
 

                                                           

 .هذا الكتاد( من 171ومذكرته الإيضاحية ص ) 19/10/1992 ( من الكجيت اليجم بتاريخ73( نشر بملحق العدد )1)
 

 نجن التأمينات الادتماعية.النصجص المستبدلة وردت في مجضعها من قا (3،2)
 

 
 

 القانجن.( العبارات المضافة وردت في مجضعها من نصجص 4)
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 )مادة رابعة(
 

( موون القووانجن رقووم 83( و)62( و)54( و)29( و)25( و)23تضوواف فقوورات دد وودة إلووى المووجاد )
 :(1)المشار إليه بالنصجص الآتية 1976( لسنة 61)

 

 )مادة خامسة(
 

 .(2)المشار إليه المجاد الجد دة التالية 1976( لسنة61تضاف إلى القانجن رقم)
 

 )مادة سادسة(
 

( 11يضاف إلى نهاية عنجان البواد الثالوث وإلوى نهايوة العبوارة الأولوى الوجاردة فوي صودر الموادة )
القطواعين الأهلوي والنفطوي( العبوارة )بعبوارة المشار إليوه والتوي تنتهوي  1976( لسنة 61القانجن رقم )من 

 الآتية:
  (3)"وأعضاء مجلس الأمة"

 

 )مادة سابعة(
 

المشوووار إليوووه  1976( لسووونة 61( المووورافقين للقوووانجن رقوووم )2( و)1)رقموووي يسوووتبدل بالجووودولين 
 ة.د( المرافق/2ا و/2( و)1الجداول أرقام )

 

 .(4)( المرافقان8و 7ويرفق بالقانجن المذكجر الجدولان رقما)
 

 )مادة ثامنة(
 

بتعوود ل بعووض أحكووام قووانجن التأمينووات  1983( لسوونة 4) المووادة الثالثووة موون القووانجن رقووم ىتل وو
 الادتماعية وقانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.

 
 )مادة تاسعة(

 
طبيق أحكام هذا القوانجن الإضورار أو الانتقواص مون حقوجق المسوتحقين لا يججز أن  ترتب على ت         

ويحوتفظ لهوم بأيوة زيوادة عموا تقورره النصوجص المعدلوة وذلوك بصوفة شخصوية  به،القائمة في تاريخ العمل 
مون أيوة زيوادات تسوتحق لهوم مسوتقبلا نتيجوة لإعوادة تجزيوع المعواش بسوبب انتهواء أحود  كعلى أن تسوتهل

 الأنصبة.
 

                                                           

 القانجن.( الفقرات المضافة وردت في مجضعها من نصجص 1)
 

 وضعت في ترتبيها من القانجن. دمكررا، وق78مكررا،19مكررا،18مكررا،17( أضيفت مجاد بأرقام:2)
 

 ضعها من النصجص الأصلية.( أضيفت العبارة المذكجرة في مج 3)
 

علوى النحوج المبوين  2005( لسنة 30قبل تعد لها بالقانجن رقم )شار إليهووا بالقانجن ( استبدلت الجداول المذكجرة وأرفقت الجداول الأخرى الم4)
 .من هذا الكتادفي مجضعها 
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لمسوووتحقين الوووذ ن انتهووت أنصوووبتهم قبووول العموول بهوووذا القوووانجن مووا يسوووتحق لهوووم وفقوووا ويصوورف ل
للنصجص المعدلة وذلك اعتبوارا مون تواريخ العمول بهوذا القوانجن أو مون أول الشوهر التوالي لحودوأ الجاقعوة 

 التي رتبت حقهم في صرف النصيب من دد د أ هما ألحق، وذلك بمراعاة حكم الفقرة السابقة.
 

 ة()مادة عاشر 
 

( مون 3 و 2 و 1)للبنوجد تعاد التسجية في حالات استحقاق المعواش المعدلوة بهوذا القوانجن طبقوا 
المشوار إليوه، وتضواف إلوى  1976( لسونة 61( مون القوانجن رقوم )59)الموادة ( من 1)والبند ( 17)المادة 

ف المعوواش بعوود المعوواش الزيووادات التووي تقووررت منووذ انتهوواء الخدمووة إذا لووم يكوون قوود سووبق إضووافتها. ويصوور 
 إعادة التسجية من تاريخ العمل بهذا القانجن.

 
 ويتجاوز عن استرداد ما يكجن قد صرف من مكافأة التقاعد في حالة الجفاة أو العجز الكامل.

 
 )مادة حادية عشرة(

 
تنفيووذ أحكووام هووذا القووانجن وينشوور فووي  -كوول فيمووا يخصووه -علووى رئوويس مجلووس الووجزراء والووجزراء

( 1( مون الفقورة )م( مون الموادة )2ك فيموا عودا البنود )لو، وذ1/5/1993ويعمول بوه مون  *()الجريدة الرسومية
المشوووار إليوووه المعووودلتان بهوووذا القوووانجن فيعمووول بهموووا مووون  1976( لسووونة 61( مووون القوووانجن )2والموووادة )

1/1/1995. 
 

 أمير الكجيت                           
 دابر الأحمد الصباح                                                                                

 رئيس مجلس الجزراء                                     
 سعد العبدالله سالم الصباح                                   

 وزير المالية     
 ناصر عبدالله الروضان

 
 

 صدر بقصر بيان
 هو1413ربيع الثاني  10في: 

 م          1992أكتجبوور   6     

                                                           

 .19/10/1992( من الجريدة الرسمية بتاريخ 73) نشر بملحق العدد رقم  )*(
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  )*(1994( لسنة 104قانجن رقم )
 بتعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادتماعية

 
 على الدستجر، الإطلاعبعد 

م والقجانين  1976لسنة  61وعلى قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم 
 المعدلة له،

 القانجن الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:وافق مجلس الأمة على 
 

 )مادة أولى(
 

 ( من قانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه نصها كالآتي:78)المادة تضاف فقرة أخيرة إلى 
 

"ولا يججز أن  ترتب على وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد تقديم طلب الاستبدال حرمان الجرثة 
على الحقجق الإستبدالية لمجرثهم باعتبارها تركة، وذلك إذا كان طلب الاستبدال وقت  الشرعيين من الحصجل

 تقديم الطلب مستجفيا لكافة شروط الاستبدال."
 

 (ثانية)مادة 
 

 م.1/1/1992تسري أحكام هذا القانجن على طلبات الاستبدال التي قدمت اعتبارا من 
 

 )مادة ثالثة(
 

 تنفيذ هذا القانجن. -كل فيما يخصه -ءعلى رئيس مجلس الجزراء والجزرا
 

 أمير الكجيت                                                                              
 دابر الأحمد الصباح                                                                         

 
  صدر بقصر بيان

 هو1415ربيع الأول  17  في:
 م1994أغسطوس  24                

 
 
 

                                                           

 .هذا الكتاد( من 186) ، ومذكرته الإيضاحية صفحة4/9/1994 من الجريدة الرسمية بتاريخ (171نشر بالعدد )  )*(
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 1995 ( لسنة8قانجن رقم )
 بإضافة مادة دد دة إلى الأمر الأميري 

 م1976لسنة  61بالقانجن رقم 
 بإصدار قانجن التأمينات الادتماعية

 

 على الدستجر، الإطلاعبعد 
 ة له،في شأن بلدية الكجيت والقجانين المعدل 1972( لسنة 15وعلى القانجن رقم )

بإصدار قانجن التأمينات الادتماعية والقجانين  1976لسنة  61وعلى الأمر الأميري بالقانجن رقم 
 المعدلة له،

 وافق مجلس الأمة على القانجن الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
 

 )مادة أولى(
 

المشار إليه العنجان  1976لسنة  61يستبدل بعنجان الفصل الثالث من الباد الثالث من القانجن رقم 
 التالي:

 .(1)"في معاشات تقاعد الجزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي"
 

 )مادة ثانية(
 

 نصها كالآتي: (1)مكررا 24 المشار إليه مادة دد دة برقم 1976لسنة  61تضاف إلى القانجن رقم 
العضجية معاشا تقاعديا شهريا "يستحق رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي عند انتهاء 

 وفقا للأحكام الجاردة في هذا الفصل.
ويسري حكم الفقرة السابقة على رؤساء ونجاد الرؤساء وأعضاء المجلس البلدي السابقين، مع عدم 

 صرف فروق مالية عن الماضي".
 

 )مادة ثالثة(
 .(2)تنفيذ هذا القانجن  -كل فيما يخصه -على الجزراء

 أمير الكجيت                                                                                             
 دابر الأحمد الصباح

 هو1415رمضان  8 صدر بقصر بيان في:
 م1995فبرا ور  7                      

                                                           

 .الكتاد( من هذا 38، 37)ص العنجان المستبدل والمادة المضافة على النحج الجارد بالمتن ( 1)
 

ويعمول بوه بعود شوهر مون تواريخ النشور وذلوك إعموالا لحكوم ، 19/2/1995( مون الجريودة الرسومية الصوادر فوي 159)بالعودد القوانجن نشر ( 2)
 .( من هذا الكتاد187، ومذكرته الايضاحية صفحة )( من الدستجر178المادة )
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 )*(1995( لسنة 56قانجن رقم )

 ( من17)للمادة ( 5بتعد ل البند )
 الادتماعية قانجن التأمينات

 م1976لسنة  61الصادر بالأمر الأميري رقم 
 

 على الدستجر، الإطلاعبعد 
والقووووجانين  1976لسوووونة  61وعلووووى قووووانجن التأمينووووات الادتماعيووووة الصووووادر بووووالأمر الأميووووري رقووووم 

 المعدلة له،
 وقد صدقنا عليه وأصدرناه: وافق مجلس الأمة على القانجن الآتي نصه،

 
 )مادة أولى(

 
م المشار 1976لسنة  61" من الأمر الأميري بالقانجن رقم 17" من المادة "5بنص البند "يستبدل 
 إليه، النص الآتي:

 
انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزودة وكذلك المطلقة أو الأرملة ل ير الأسباد المنصجص عليها في -5"      

اكها في هذا التأمين خمس عشرة البنجد السابقة، إذا كان لدى أي منهن أولاد متى كانت مدة اشتر 
 ( من هذا القانجن".20سنة وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة )

 
 )مادة ثانية(

 
 تنفيذ هذا القانجن.-كل فيما يخصه-على الجزراء

 
 أمير الكجيت                                                                                             

 دابر الأحمد الصباح
 

 هو1416ربيع الأول 17  صدر بقصر بيان في:
 م 1995أغسطس 14                        

 
 

                                                           

 ( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ221، ونشر القانجن بالعدد )( من هذا الكتاد29) صأدرى التعد ل على النص الأصلي   )*(
 .( من هذا الكتاد188، ومذكرته الإيضاحية صفحة )28/9/1995تبارا من ، ويعمل به اع27/8/1995
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  )*(1995( لسنة 90قانجن رقم )

 (17)المادة ( إلى 8)برقم بإضافة بند دد د 
 من قانجن التأمينات الادتماعية

 
 بعد الإطلاع على الدستجر،

والقجانين  1976( لسنة 61جن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم )وعلى قان
 المعدلة له،

 وافق مجلس الأمة على القانجن الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
 

 )مادة أولى(
 

 ( لسنة61رقم )( من قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن 17يضاف إلى المادة )
 ( نصه التالي:8المشار إليه بند دد د برقم ) 1976

 
"انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي  زاول أعمالا ضارة أو شاقة أو خطرة متى بل ت مدة اشتراكه في 

وتحدد هذه الأعمال بقرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة وأخذ  سنة،التأمين في هذه الأعمال عشرين 
 س الطبي العام".رأي المجل

 
 )مادة ثانية(

 
 تنفيذ أحكام هذا القانجن. -كل فيما يخصه -على الجزراء

                                                                                                    
 أمير الكجيت

 دابر الأحمد الصباح           
 
 
 

 هو1416ردوب  26 صدر بقصر بيان في:
 م  1995ديسمبر  18                      

 
 
 

                                                           

( من الدستجر حيث تم نشره 178إعمالا لحكم المادة ) 1/2/1996( ويعمل بهذا القانجن اعتبارا من 17تمت الإضافة إلى نص المادة )  )*(
 .( من هذا الكتاد189)صو حية ، ومذكرته الإيضا31/12/1995( من الجريدة الرسمية الصادر في 239بالعدد )
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  (1)2001( لسنة 25قانجن رقم )

 بتعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادتماعية
 وزيادة المعاشات التقاعدية

 
 على الدستجر، الإطلاعبعد  
ة والقوجانين قانجن التأمينات الادتماعي بإصدارم 1976( لسنة 61وعلى الأمر الأميري بالقانجن رقم ) 

 المعدلة له،
قووووانجن معاشووووات ومكافووووآت التقاعوووود  بإصوووودارم 1980( لسوووونة 69وعلووووى المرسووووجم بالقووووانجن رقووووم ) 

 للعسكريين والقجانين المعدلة له،
م بشأن العسكريين الذ ن استفادوا من أحكوام القوانجن 1980( لسنة 70وعلى المرسجم بالقانجن رقم ) 

أحكووام قووانجن معاشووات ومكافووآت التقاعوود للعسووكريين علووى غيوورهم موون م بشووأن سووريان 1967( لسوونة 31رقووم )
 العاملين بتكليف من الحكجمة في مناطق العمليات الحربية،

م بشوأن زيوادة مرتبوات الموجظفين المودنيين والعسوكريين وزيوادة 1982( لسونة 49وعلى القانجن رقوم ) 
 لمدنية،المعاشات التقاعدية وتعد ل بعض أحكام قانجن ونظام الخدمة ا

م بالاشووتراك فووي التأمينووات الادتماعيووة اختياريووا للعوواملين فووي 1988( لسوونة 11وعلووى القووانجن رقووم ) 
 م،1992( لسنة 130الخارج ومن في حكمهم المعدل بالمرسجم بالقانجن رقم )

م بموونح زيووادة فووي العوولاوة الادتماعيووة والمعاشووات 1992( لسوونة 14وعلووى المرسووجم بالقووانجن رقووم ) 
 دية والمساعدات العامة،التقاع

 م بنظام التأمين التكميلي،1992( لسنة 128وعلى المرسجم بالقانجن رقم ) 
 وافق مجلس الأمة على القانجن الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: 

 
 مادة أولى

 
( موون قووانجن التأمينووات الادتماعيووة المشووار إليووه 17( موون المووادة )8( ، )5يسووتبدل بوونص البنوود ن ) 

 :(2)لنصان الآتيووانا
 

                                                           

، كموا صوحح باسوتدراك 1/7/2001ويعمول بوه اعتبوارا مون  20/5/2001( مون الجريودة الرسومية الصوادر بتواريخ 514نشور بالعودد رقوم )( 1)
 .( من هذا الكتاد190)صوو ، ومذكرته الايضاحية 10/6/2001( الصادر في 517بالعدد )

 

 هما:النصان المستبدلان ( 2)
تهاء خدمة الموؤمن عليهوا المتزودوة وكوذلك المطلقوة أو الأرملوة ل يور الأسوباد المنصوجص عليهوا فوي البنوجد السوابقة، إذا كوان لودى أي و ان5""

منهن أولاد متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بل ت سن الخامسة والأربعين أو سناً تقل عون السون 
( المرفق بهذا القانجن بخمس سنجات أ هما أكبور، وفوي هوذه الحالوة لا يخضوع معاشوها للتخفويض المقورر 7)المحددة في الجدول رقم 

 ( من هذا القانجن.20بحكم المادة )
و انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي  زاول أعمالًا ضارة أو شاقة أو خطرة متى بل ت مدة اشوتراكه فوي التوأمين فوي هوذه الأعموال عشورين سونة  8

( المرفوق بخموس سونجات أ هموا أكبور، وتحودد 7د بلغ سن الخامسة والأربعين أو سناً تقل عن السن المحددة في الجدول رقوم )وكان ق
 هذه الأعمال بقرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة واخذ رأي المجلس الطبي العام".
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 مادة ثانية
 

 :(1)( من قانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه نصها الآتي17تضاف فقرة دد دة إلى المادة ) 

 

 مادة ثالثة
 

( 7( المرفوووق بقوووانجن التأمينوووات الادتماعيوووة المشوووار إليوووه الجووودول رقوووم )7يسوووتبدل بالجووودول رقوووم ) 
 .(2)المرفوق

 

 مادة رابعة
 

 (3) .........ي تحد د السن لا يسر  
 

 مادة خامسة
 

 (4) ..........تعاد تسجية المعاش  
 

 مادة سادسة
 

  (5) .......تمنح زيادة في المعاشات  
 

 مادة سابعة
 

 (6) ................تتحمل الخزانة  
 

 مادة ثامنة
 

ه صووندوق لزيووادة إليوو يضوواف إلووى الصووناد ق المنشووأة بمجدووب قووانجن التأمينووات الادتماعيووة المشووار 
الادتماعيوووة وقوووانجن معاشوووات ومكافوووآت التقاعووود  المعاشوووات التقاعديوووة للمعووواملين بأحكوووام قوووانجن التأمينوووات

التالية، وتتكوجن  م المشار إليها، وذلك على النحج المبين بالموووجاد1988( لسنة 11) للعسكريين والقانجن رقوم
 مجارده من الأمجال الآتية:

 
 ن الخاضعين وتشمل:أولا: الاشتراكات ع

                                                           

 النص المضاف ورد في مجضعه من القانجن المذكجر.( 1)
 

 .مرفقستبدل الجدول الم( 2)
 

 هذا الكتاد.( من 31ورد نص هذه المادة ص )( 3)
 

 (.19بعد المادة )هذا الكتاد ( من 34( وردت نصجص هذه المجاد ص )6، 5، 4)
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الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن علويهم الخاضوعين لأحكوام البواد الثالوث مون قوانجن  أ (
التأمينووات الادتماعيووة المشووار إليووه والمسووتفيد ن الخاضووعين لأحكووام قووانجن معاشووات ومكافووآت التقاعوود 

 للعسكريين المشار إليه.
ا أصحاد الأعمال المخاطبجن بأحكام الباد الثالث مون قوانجن التأمينوات الاشتراكات الشهرية التي  ؤد ه  (د

 الادتماعية المشار إليه وقانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه.

 

الاشتراكات الشهرية التي  ؤد ها المؤمن عليهم الخاضعجن لأحكام الباد الخوامس مون قوانجن التأمينوات   (ج
 ه.الادتماعية المشار إلي

 
 المساهمة السنجية التي تؤد ها الخزانة العامة للدولة. د (
 

وتحدد الاشتراكات والمساهمة السنجية المشار إليها فوي البنوجد السوابقة علوى النحوج المحودد بالجودول  
 المرفق بهذا القانجن.

 
 ثانيا: حصيلة استثمار أمجال الصندوق.

 فيما  تعلق بهذا الصندوق. ثالثا: المجارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة
 

وتتووجلى المؤسسووة العامووة للتأمينووات الادتماعيووة إدارة هووذا الصووندوق وصوورف الحقووجق التووي يقررهووا،  
ويكووجن لووجزير الماليووة ومجلووس إدارة المؤسسووة وموود رها العووام ذات الاختصاصووات المقووررة بقووانجن التأمينووات 

 الادتماعية في شأن الصناد ق الأخرى.
 

 مادة تاسعة
 

 .)*(( د نارا شهريا30وذلك بجاقع ) 1/8/2010تزاد المعاشات التقاعدية كل ثلاأ سنجات اعتبارا من  
 

م المشوار إليوه فوي شوأن المعاشوات 1982( لسونة 49( من القانجن رقوم )4ويل ى ما ورد في المادة ) 
 التقاعدية.

 
 مادة عاشرة

 
المعاشووات التقاعديووة المسووتحقة فووي توواريخ  اسووتثناء موون حكووم الفقوورة الأولووى موون المووادة السووابقة تووزاد 

 ( د نارا شهريا.50العمل بهذا القانجن بجاقع )
 

                                                           

 .1/5/2011المعمجل به اعتباراً من  2011( لسنة 9فقرة معدلة بالقانجن رقم )  )*(
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( لسونة 70ويسري حكم الفقرة السابقة على المعاشات المستحقة طبقا لأحكام المرسجم بالقانجن رقوم ) 
 م المشار إليه، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك.1980

 
 

 حادية عشرةمادة 
 

تحودد قجاعوود وشووروط صوورف الزيووادات المترتبووة علووى تطبيووق أحكووام هووذا القووانجن، وكووذا تجزيعهووا علووى  
المستحقين في حالة وفواة الموؤمن عليوه أو صواحب المعواش بقورار مون وزيور الماليوة بعود مجافقوة مجلوس إدارة 

 .)*(المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية
 

 مادة ثانية عشرة
 

تنفيوذ هوذا القوانجن ويعمول بوه اعتبوارا موون  –كول فيموا يخصوه  –ئيس مجلس الجزراء والوجزراء على ر  
 م.1/7/2001

 
 أمير الكجيت         
 دابر الأحمود الصبووواح        

 
 
 

 صدر بقصر بيان:
 هو 1422صفوور  14فوي : 

 م2001ما وووج   7        
 

                                                           

 1/8/2004المعمجل به من  2004( لسنة 8رقم ) وكذلك القرارالثاني  من الكتاد (55)ص 2001 ( لسنة1صدر القرار رقم ) )*(
 .المذكجر الكتاد( من 208ص)
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 (7ددول رقم )
 ها المعاشبتحد د السن التي لا يستحق قبل

 (17( من المادة )6وفقاً للبند )
 

 السووووووووووووووووون تاريخ انتهاء الخدمة
 46 31/12/2002حتى 

 47 31/12/2004إلى  1/1/2003من 
 48 31/12/2006إلى  1/1/2005من 
 49 31/12/2008إلى  1/1/2007من 
 50 31/12/2010إلى  1/1/2009من 
 51 31/12/2012إلى  1/1/2011من 
 52 31/12/2014إلى  1/1/2013من 
 53 31/12/2015إلى  1/1/2015من 
 54 31/12/2016إلى  1/1/2016من 
 55 31/12/2017إلى  1/1/2017من 

 
 :ملحجظة
إذا كان المعاش يستحق بافترا  انتهاء الخدمة عند بلجغ سن معينة طبقاً لهذا الجدول، فإن  

 هاء الخدمة بعد ذلك.المعاش يستحق أياً كانت السن عند انت
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 ددول
 بتحد د الاشتراكات الشهرية والمساهمة السنجية

 في صندوق زيادة المعاشات التقاعدية
 

الاشتراك الشهري من  المساهمة السنجية السنة
 صاحب العمل

الاشتراك الشهري من 
المؤمن عليهم 

 والمستفيد ن

 الأولى
 الثانية
 الثالثة
 الرابعة

 الخامسة
 السادسة

 لسابعةا
 الثامنة
 التاسعة
 العاشرة

 وما بعدها

2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
5.2% 

5.0% 
5.0% 
5.0% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 

 لا  جدد
 لا  جدد
 لا  جدد

1% 
1% 
1% 
2% 
2% 
2% 
5.2% 

 

 ملاحظات:
 

هر التووالي لتوواريخ يكووجن حسوواد السوونجات التووي  بوودأ منهووا اسووتحقاق الاشووتراكات والمسوواهمة السوونجية اعتبووارا موون أول الشوو (1
 العمل بهذا القانجن.

 

تحسووب الاشووتراكات الشووهرية والمسوواهمة السوونجية بالنسووبة للمووؤمن علوويهم الخاضووعين لأحكووام البوواد الثالووث موون قووانجن  (2
التأمينات الادتماعيوة المشوار إليوه والمسوتفيد ن الخاضوعين لأحكوام قوانجن معاشوات ومكافوآت التقاعود للعسوكريين المشوار 

م المشوار إليوه، علوى أسواس مجموجع المرتوب 1988( لسونة 11من عليهم المشتركين طبقا لأحكوام القوانجن رقوم )إليه والمؤ 
 في التأمين الأساسي والمرتب في التأمين التكميلي.

 

تحسب الاشوتراكات الشوهرية بالنسوبة للموؤمن علويهم الخاضوعين لأحكوام البواد الخوامس مون قوانجن التأمينوات الادتماعيوة  (3
يوه علووى أسواس مجموجع شوورائح الودخل الشووهري للاشوتراك وشورائح الاشووتراك الاختيواري طبقوا لأحكووام القوانجن رقووم المشوار إل

 م المشار إليه.1992( لسنة 128)
 

 تحمول الموؤمن علويهم الخاضوعجن لأحكووام البواد الخوامس مون قوانجن التأمينووات الادتماعيوة المشوار إليوه والموؤمن علوويهم  (4
م المشار إليه حصة صاحب العمل في الاشوتراكات وذلوك بودءا مون 1988( لسنة 11انجن رقم )المشتركجن طبقا لأحكام الق

 السنة الرابعة.
 

المسووتحقة طبقووا لأحكووام  الإضووافيةتسووري علووى الاشووتراكات الشووهرية كافووة الأحكووام المقووررة فووي شووأن الاشووتراكات والمبووالغ  (5
 المشار إليهما. م1988( لسنة 11قانجن التأمينات الادتماعية والقانجن رقم )
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  2003لسنة  (1قانجن رقم )

 التأمينات الادتماعية الصادرقانجن بتعد ل بعض أحكام 
 وقانجن  1976( لسنة 61بالأمر الأميري رقم )

 معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر
 1980( لسنة 69بالمرسجم بالقانجن رقم )

 
 بعد الإطلاع على الدستجر. 

 
بإصدار قانجن التأمينات الادتماعية والقجانين  1976( لسنة 61يري بالقانجن رقم )وعلى الأمر الأم 

 المعدلة له.
بإصدار قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين  1980( لسنة 69وعلى المرسجم بالقانجن رقم ) 

 والقجانين المعدلة له.
 بشأن رعاية المعاقين. 1996( لسنة 49وعلى القانجن رقم ) 
في شأن دعم العمالة الجطنية وتشجيعها للعمل في الجهات  2000( لسنة 19ى القانجن رقم )وعل 

 غير الحكجمية
 وافق مجلس الأمة على القانجن الآتي نصه.  وقد صدقنا عليه وأصدرناه. 

 
 مادة أولى

 
المشار ( من قانجن التأمينات الادتماعية 1( من الفقرة )م( من المادة )2تضاف إلى نهاية البند ) 

 :(1)إليه العبارة الآتية
 

 مادة ثانية
 

( من قانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه 17( من المادة )8( و )5نص البند ن )بيستبدل  
 :(2)النصان الآتيان

 

 مادة ثالثة
 

وتعاد تسجية  إليه،( من قانجن التأمينات الادتماعية المشار 17تل ى الفقرة الأخيرة من المادة ) 
معاشات التي استحقت طبقاً لأحكام الفقرة المذكجرة قبل العمل بهذا القانجن بافترا  تطبيق أحكام المادة ال

 السابقة عليها في تاريخ انتهاء الخدمة مع صرف الفروق المالية عن الماضي.
                                                           

 .الكتاد( من هذا 18تم التعد ل على النص الأصلي ص )( 1)
 

 .الكتاد( من هذا 30، 29تم التعد ل على النص الأصلي ص )( 2)
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م كما تعاد تسجية الحالات التي صرفت فيها مكافأة التقاعد ويستحق لها صرف المعاش وفقاً لأحكا 

المادة السابقة وذلك منذ انتهاء الخدمة مع استرداد ما صرف من المكافأة خصما من المعاش التقاعدي على 
 ( من المعاش.10%أقساط شهرية بجاقع )

 
 مادة رابعة

 
( من قانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه 17( إلى المادة )9يضاف بند دد د برقم ) 

 :(1)بالنص الآتي
 

خدمة المؤمن عليها التي ترعى زوداً معاقاً أو ولداً معاقاً متى بل ت مدة اشتراكها  ( انتهاء9) 
في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل وذلك في الحالات وطبقا للقجاعد والشروط التي يحددها 

ختصة على أن تثبت الإعاقة وطبيعتها بشهادة من الجهة الم الإدارة،قرار من الجزير بعد مجافقة مجلس 
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء  المعاقين،بشأن رعاية  1996( لسنة 49طبقاً لأحكام القانجن رقم )

 ( من هذا القانجن.81الناتجة عن ذلك وتؤد ها إلى المؤسسة وفقاً لحكم المادة )
 

 مادة خامسة
 

شار إليه ( من قانجن التأمينات الادتماعية الم19( إلى المادة )3يضاف بند دد د برقم ) 
 :(2)بالنص الآتي

  
 مادة سادسة

 
مكرر/أ( نصها  19تضاف إلى قانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه مادة دد دة برقم ) 

 :(3)الآتي
 

 مادة سابعة
 

( من قانجن التأمينات 17( من المادة )5لا يسرى تحد د السن المشار إليه في البند ) 
ا القانجن إذا كانت مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش الادتماعية المشار إليه المعدل لهذ

 .1/7/2004التقاعدي قد استكملت قبل 
 
 

                                                           

 .الكتاد( من هذا 30تم التعد ل على النص الأصلي ص )( 1)
 

 .الكتاد( من هذا 33تم التعد ل على النص الأصلي ص )( 2)
 

 .الكتاد( من هذا 35تم التعد ل على النص الأصلي ص )( 3)
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 مادة ثامنة
 

 ( المرفقان.9أ( و )/7يضاف إلى قانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه الجدولان رقمي ) 
 

 .(1)المرفقد( /7( المرفق بالقانجن المذكجر الجدول رقم )7ويستبدل بالجدول رقم ) 

 
 مادة تاسعة

 
 

 10تضواف إلى قانوجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليوه موادة دد ودة بورقم ) 
 :(2)مكرراً/أ( نصها الآتي

 
 مادة عاشرة

 
تنفيذ هذا القانجن ، ويعمل به من  –كل فيما يخصه  –على رئيس مجلس الجزراء والجزراء  

 .(3)شره في الجريدة الرسميةأول الشهر التالي لتاريخ ن
 

 أمير الكجيت         
 

 دابر الأحمد الصباح
 

 :صدر في قصر بيان
 هو 1423ذو القعدة  17في : 

 م2003ر وووو نا  20               
 
 

 

                                                           

 .الكتادهذا في مجضعها من تمت الإضافة والاستبدال ( 1)
 

 .هذا الكتاد( من 230تمت الإضافة ص )( 2)
 

 .26/1/2003خ ( من الجريدة الرسمية الصادر بتاري601نشر بالعدد رقم )( 3)
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  2005لسنة  (2قانجن رقم )

 2001( لسنة 25القانجن رقم )بتعد ل بعض أحكام 
 دتماعية وزيادةالابتعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات 
 المعاشات التقاعدية

 

 بعد الإطلاع على الدستجر. 
 

بإصدار قانجن التأمينات الادتماعية والقجانين  1976( لسنة 61وعلى الأمر الأميري بالقانجن رقم ) 
 المعدلة له.

 

بإصدار قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين  1980( لسنة 69وعلى المرسجم بالقانجن رقم ) 
 والقجانين المعدلة له.

 

وزيادة  الادتماعيةبتعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات  2001سنة ( ل25وعلى القانجن رقم ) 
 المعاشات التقاعدية،

 

في  2000لسنة  (19بتعد ل المادة الثالثة من القانجن رقم ) 2003( لسنة 32وعلى القانجن رقم ) 
 ي الجهات غير الحكجمية.شأن دعم العمالة الجطنية وتشجيعها للعمل ف

 

 وافق مجلس الأمة على القانجن الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.           
 

 مادة أولى
 

المشار إليه النص  2001لسنة  25يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانجن رقم  
 : (1)التالي

 مادة ثانية
 

تنفيذ هذا القانجن، ويعمل به اعتبارا من  –كل فيما يخصه  –على رئيس مجلس الجزراء والجزراء  
 .(2)المشار إليه 2003( لسنة 32تاريخ العمل بالقانجن رقم )

 أمير الكجيت         
 

 دابر الأحمد الصباح
 

 هو 1425ذو القعدة  27:   يوصدر في قصر بيان ف
 م2005 فبرا وووور 6                             

 
 

                                                           

 ( من هذا الكتاد.34النص المعدل ص )( 1)
 

 .13/2/2005( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 703نشر بالعدد رقم )( 2)
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 (1)2005( لسنة  30رقم ) قانجن 
 بتعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادتماعية

 1976( لسنة  61رقم )  الأميري الصادر بالأمر 
 

 الدستجر،بعد الإطلاع على  -
بإصوودار قووانجن التأمينووات الادتماعيووة والقووجانين  1976لسوونة  (61)وعلووى الأموور الأميووري بالقووانجن رقووم  -

 له،المعدلة 

 وأصدرناه:على القانجن الآتي نصه وقد صدقنا عليه وافق مجلس الأمة  -

 
 مادة أولى

 

( موون قووانجن التأمينووات الادتماعيووة المشووار إليووه الوونص 77يسووتبدل بوونص الفقوورة الأولووى موون المووادة ) 
 :(2)تيالآ

 مادة ثانية
 

ه د( الموورافقين لقوووانجن التأمينووات الادتماعيووة المشووار إليووو/2أ ( و )/2يسووتبدل بالجوودولين رقمووي )  
 .(3)( المرافق لهذا القانجن  2الجدول رقم ) 

 
 (4)مادة ثالثة

 

يقووف خصووم الجووزء المسووتبدل موون المعوواش بالنسووبة للاسووتبدالات موودى الحيوواة أو الاسووتبدالات لموودة  
 بسداد أصل القيمة الاستبدالية التي صرفت لصاحب المعاش.متزا دة 

ذا القانجن، فيجقف الخصوم اعتبواراً مون المعواش فإذا كانت تلك القيمة قد اكتمل سدادها قبل العمل به 
 المستحق عن الشهر التالي لتاريخ العمل به.

يجوجز لصواحب المعواش  الوذيالجوزء فوي الحوالات المشوار إليهوا زيوادة ولا  ترتوب علوى إيقواف الخصوم 
ة الأصوولية الاسووتبدال كوواملا بعوود انتهوواء الموود فووياسووتبداله مووا لووم يكوون الاسووتبدال لموودة متزا وودة فيعووجد الحووق 

 .للاستبدال
 .(5)ويل ى كل حكم  تعار  مع أحكام هذا القانجن 

 
 

                                                           

 ( من هذا الكتاد.200، ومذكرته الايضاحية صوو)3/7/2005في ( من الجريدة الرسمية الصادر 273نشر بالعدد رقم )( 1)
 

 .من هذا الكتاد (62)الأصلي ص أدرى التعد ل على النص ( 2)
 

 .من هذا الكتاد (81)الجدول الجد د ص ( 3)
 

و المعمجل به اعتباراً من تاريخ العمل  6/8/2006( من الجريدة الرسمية في 780و العدد ) 2006( لسنة 43مادة معدلة بالقانجن رقم )( 4)
 .26/6/2005في  2005( لسنة 30بالقانجن رقم )

 

 ( من هذا الكتاد.126لمرفق صوووو)انظر الجدول ا( 5)
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 مادة رابعة
 

تتحمل الخزانة العامة بالمبالغ المطلجد ردها لإيقاف العمل بالاستبدال بالنسبة للحوالات المشوار إليهوا  
جن التأمينوات الادتماعيوة كانت تحدد هذه المبالغ طبقا لأحكام قوان التيوفقا للجداول  السابقة، وذلكفي المادة 

 القانجن.المشار إليه قبل إل اء الاستبدال مدى الحياة أو لمدة متزا دة بمجدب هذا 
 

 مادة خامسة
 

 صدوره.تنفيذ هذا القانجن ويعمل به من تاريخ  –على الجزراء كل فيما يخصه  
 
 

 نائب أمير الكجيت
 

 سعد العبدالله السالم الصباح
 
 
 

 :صدر بقصر بيان
 هو 1426دمادى الأول  19 : في

 م.  2005ج ووووو جني 26              
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 ددول إيقاف خصم الجزء المستبدل

 حالات الاستبدال مدى الحياة فيمن المعاش 
 وحالات الاستبدال لمدة متزا دة

 لإيقاف العمل بالاستبدال ( امة للمبالغ المطلجد ردها) مع تحمل الخزانة الع
تم  التيالسن 

ى أساسها عل
الاستبدال مدى 

 الحياة

 يقف بعدها التيالمدة 
خصم الجزء المستبدل 

 من المعاش

تم على  التيالسن  
أساسها الاستبدال مدى 

 الحياة

يقف بعدها خصم  التيالمدة 
 الجزء المستبدل من المعاش

 (1 )  (2 )  (1 )  (2 ) 
 سنة شهر سنة شهر

 40حتى 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

7 
3 
10 
5 
1 
8 
3 
9 
4 
11 
6 
0 
7 

18 
18 
17 
17 
17 
16 
16 
15 
15 
14 
14 
14 
13 

 53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

2 
8 
3 
9 
4 
11 
5 
0 
7 
2 
9 
5 
0 

13 
12 
12 
11 
11 
10 
10 
10 
9 
9 
8 
8 
8 

 
 ملاحظات:

 

= على أساس سون معينوة  تمت التيحالة الاستبدال لمدة متزا دة  فييقف الخصم بعدها  التيالمدة  .1
تموت علوى أسواس ذات السون(  التويحالة الاستبدال مدى الحيواة  فيم بعدها وف الخصويق التي)المدة 

x  حالوة الاسوتبدال لمودة  فويتوم علوى أساسوها الاسوتبدال  التوي)القيمة الاستبدالية للد نار عند السون
 لة الاستبدال مدى الحياة(.حا في)القيمة الاستبدالية للد نار عند ذات السن ÷ متزا دة( 

 ويعتد في حساد هذه المدة بالسنجات والشهجر مع حذف دزء الشهر.
 

( 1الملاحظوة رقوم ) فويلمودة المنصوجص عليهوا ا( من الجدول و 2م )ورق امجدتحسب المدة الجاردة بالع .2
 الاستبدال.أعلاه من تاريخ مجافقة المؤسسة على 

 

وقووت قبوول العموول بهووذا القووانجن أوقووف  أي فوويقوود اكتملووت يقووف الخصووم بعوودها  التوويإذا كانووت الموودة  .3
 به.لتاريخ العمل  التاليالخصم اعتبارا من المعاش المستحق عن الشهر 
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 2006( لسنة 43قانون رقم )

 2005( لسنة 30بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

 1976( لسنة 16الصادر بالأمر الأميري رقم )

 

 بعد الاطلاع على الدستور،

 والقوانين المعدلة له، 1976( لسنة 61وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم )

بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم  2005( لسنة 30وعلى القانون رقم )

 ،1976( لسنة 61)

 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه،

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

)يقف خصم  المشار إليه النص التالي: 2005( لسنة 30يسُتبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم ) مادة أولى:

بسداد أصل الجزء المستبدل من المعاش بالنسبة للاستبدالات مدى الحياة أو الاستبدالات لمدة متزايدة 

 القيمة الاستبدالية التي صرفت لصاحب المعاش.

فإذ كانت تلك القيمة قد اكتمل سدادها قبل العمل بهذا القانون، فيوقف الخصم اعتبارًا من المعاش المستحق 

 عن الشهر التالي لتاريخ العمل به.

لصاحب المعاش استبداله  ولا يترتب على إيقاف الخصم في الحالات المشار إليها زيادة الجزء الذي يجوز

 ما لم يكن الاستبدال لمدة متزايدة فيعود الحق في الاستبدال كاملاً بعد انتهاء المدة الأصلية للاستبدال.

 ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون(.

 

شر في الجريدة تنفيذ أحكام هذا القانون، وينُ -كل فيما يخصه  -على رئيس مجلس الوزراء والوزراء  مادة ثانية:

 المشار إليه. 2005( لسنة 30الرسمية، ويعُمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم )

 

 أمير الكويت

 صباح الأحمد الجابر الصباح

 

 صدر بقصر السيف في:

 هـ،1427رجب  7 فــــــــي:

 م.2006أغسطس  1الموافق: 



 128 

 

 2006 ( لسنة28قانجن رقم )مرسجم ب
 

 2001( لسنة 25رقم )قانجن الام بتعد ل بعض أحك
 بتعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادتماعية

 وزيادة المعاشات التقاعدية
 

 ( من الدستجر،71) ةعلى الماد الإطلاعبعد 
 

والقوجانين  1976( لسونة 61الأمر الأميري بالقانجن رقم )قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بوعلى 
 له، المعدلة

( لسوونة 69معاشووات ومكافووآت التقاعوود للعسووكريين الصووادر بالمرسووجم بالقووانجن رقووم ) وعلووى قووانجن 
 والقجانين المعدلة له، 1980

بتعوود ل بعووض أحكووام قووانجن التأمينووات الادتماعيووة وزيووادة  2001( لسوونة 25وعلووى القووانجن رقووم )
 ،2005( لسنة 2المعاشات التقاعدية المعدل بالقانجن رقم )

فوي  2000( لسونة 19بتعد ل المادة الثالثوة مون القوانجن رقوم ) 2003( لسنة 32القانجن رقم )وعلى 
 شأن دعم العمالة الجطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكجمية،

 وبناء على عر  وزير المالية،
 وبعد مجافقة مجلس الجزراء،

 
 أصدرنا المرسجم بقانجن الآتي نصه:

 
 مادة أولى

 
المشوار  2001( لسونة 25ة الثانية من المادة السادسة من القانجن رقم )تضاف فقرة دد دة بعد الفقر 

 )*( إليه نصها التالي:
 

"وتموونح الزيووادة المنصووجص عليهووا فووي هووذه المووادة عوون الجلوود ن السووادس والسووابع المجلووجد ن أثنوواء 
إذا  30/6/2003حتى  15/5/2000الخدمة في إحدى الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى خلال الفترة من 

 كانت الخدمة قد انتهت خلالها".
 
 

                                                           

 .( من هذا الكتاد34تمت إضافة الفقرة الجد دة إلى النص الاصلي صوو)  )*(
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 مادة ثانية
 

، 1/7/2003اعتبوواراً موون قووانجن، ويعموول بووه المرسووجم بتنفيووذ هووذا  -كوول فيمووا يخصووه -علووى الووجزراء
 .ويعر  على مجلس الأمة )*(في الجريدة الرسميةوينشر 

 
 أمير الكجيت
 دابر الأحمد

 رئيس مجلس الجزراء
 صباحناصر المحمد الأحمد ال

 
 وزير المالية    

 بدر مشاري الحميضي
 

 صدر بقصر السيف:
 هو 1427دمادى الأولى  3  فوي :

 م 2006 جا وووم 30         

                                                           

 .( من هذا الكتاد202ومذكرته الايضاحية صوو)، 4/6/2006في  ر( الصاد771)اليجم( العدد الكجيت )الرسمية نشر في الجريدة   )*(
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 2007( لسنة 1قانجن رقم )
 بشأن

 إل اء دداول الأقساط مدى الحياة
 المعمجل بها في نظام التأمينات الادتماعية

 
 الدستجر،بعد الإطلاع على 

والقجانين  1976( لسنة 61التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم )وعلى قانجن 
 المعدلة له،

( لسنة 69وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقانجن رقم )
 والقجانين المعدلة له، 1980

 وأصدرناه:وافق مجلس الأمة على القانجن الآتي نصه وقد صدقنا عليه 
 

 أولى و مادةو 
 

تل ى دداول الأقساط مدى الحياة المعمجل بها في نظام التأمينات الادتماعية في حساد وضم المدد 
 الآتية:

 
في القطاعين  1/10/1977المدد الاعتبارية التي تعادل نصف المدة السابقة على  (1

 الأهلي والنفطي والتي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة.

 .(1)تراك الاعتباريةمدد الاش (2

 .(2)1/10/1977مدد الخدمة السابقة التي انتهت في القطاعين الأهلي والنفطي قبل  (3

 .(3)مدد الخدمة السابقة على الحصجل على الجنسية الكجيتية (4

 .(4)المدد المحسجبة في الباد الخامس التي تضم إلى مدة الاشتراك في الباد الثالث (5
 

ا التي تقتطع من المرتبات أو المعاشات التقاعدية ويقف خصم الأقساط المشار إليه
 بسداد أصل مقابل حساد وضم المدد المذكجرة.

 
فإذا كان قد تم سداد أصل المقابل قبل العمل بهذا القانجن، فيجقف الخصم اعتباراً من 

 المرتب أو المعاش المستحق عن الشهر التالي لتاريخ العمل به.

                                                           

 الكتاد الثاني.( من 274، صو)1978( لسنة 3القرار الجزاري رقم ) (1)
 

 الكتاد الثاني.( من 286، صو)1980( لسنة 5القرار الجزاري رقم ) (2)
 

 الكتاد الثاني.( من 297، صو)1982( لسنة 21القرار الجزاري رقم ) (3)
 

 الكتاد الثاني.( من 326، صو)1994( لسنة 3القرار الجزاري رقم ) (4)
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 ثانية و مادةو 
  

انة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانجن وتؤد ها إلى المؤسسة تتحمل الخز 
العامة للتأمينات الادتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة 

 المؤسسة.
 

 )*( ثالثة ومادة و 
 

 قانجن ويعمل به من تاريخ صدوره.على الجزراء و كل فيما يخصه و تنفيذ أحكام هذا ال
 

 أمير الكجيت
 

 صباح الأحمد الجابر الصباح
 

 هو 1428محرم  3 صدر بقصر السيف في: 
 م 2007 نا ر  22 المجافووووووووووووووووووق: 

                                                           
( من 204، ومذكرته الايضاحية صوو)25/3/2007( الصادر في 811دة الرسمية و واستدراك له بالعدد )( من الجري803نشر بالعدد )  )*(

 .هذا الكتاد
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 2011( لسنة 9قانجن رقم )
 بتعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادتماعية

 1976( لسنة 61الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم )
 بنظام التأمين التكميلي 1992( لسنة 128والمرسجم بالقانجن رقم )

 بتعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادتماعية 2001( لسنة 25والقانجن رقم )
 وزيادة المعاشات التقاعدية

 
 بعد الإطلاع على الدستجر،

والقوجانين  1976 ( لسونة61قانجن رقم )قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالوعلى 
 المعدلة له،

 بنظام التأمين التكميلي، 1992( لسنة 128وعلى المرسجم بالقانجن رقم )
بتعووود ل بعوووض أحكوووام قوووانجن التأمينوووات الادتماعيوووة وزيوووادة  2001( لسووونة 25وعلوووى قوووانجن رقوووم )

 المعاشات التقاعدية والقجانين المعدلة له،
فوي شوأن دعوم العمالوة الجطنيوة وتشوجيعها للعمول فوي الجهوات  2000لسنة  (19القانجن رقم )وعلى 

 ،2003( لسنة 32غير الحكجمية المعدل بالقانجن رقم )
 وافق مجلس الأمة على القانجن الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 
 ووووو مادة أولى وووو

 

( لسنة 61لصادر بالأمر الأميري رقم )يستبدل بنص المادة الثانية من قانجن التأمينات الادتماعية ا
 :)*(النص التالي 1976

 
 ووووو مادة ثانية وووو

 

( من قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر 23يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة )
 :)*(النص التالي 1976( لسنة 61الأميري رقم )

 
 ووووو مادة ثالثة وووو

 

( لسنة 61ن قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم )( م73يستبدل بنص المادة )
 :)*(النص التالي 1976

 
 ووووو مادة رابعة وووو

 

 :)*(مكرراً( نصها الآتي 126تضاف إلى قانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه مادة دد دة برقم )
 

                                                           
 .وردت التعد لات المشار إليها في مجاضعها من القجانين الأصلية  )*(
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 ووووو مادة خامسة وووو
 

المشار  1992( لسنة 128( من المرسجم بالقانجن رقم )4مادة )يستبدل بنص الفقرة الأولى من ال
 :)*(إليه النص التالي

 
 ووووو مادة سادسة وووو

 ( بند )أ(:5مادة )
المشار  1992( لسنة 128( من المرسجم بالقانجن )5تضاف فقرة دد دة إلى البند )أ( من المادة )

 :)*(إليه نصها الآتي
 

 ووووو مادة سابعة وووو
 

المشار إليه الجدول  1992( لسنة 128( المرافق للمرسجم بالقانجن رقم )3بالجدول رقم )يستبدل 
 ( المرافق لهذا القانجن.3رقم )

 
 ووووو مادة ثامنة وووو

 
تعاد تسجية المعاشات التكميلية التي استحقت قبل العمل بهذا القانجن بافترا  تطبيق أحكامه 

 صرف فروق مالية عن الماضي. عليها في تاريخ انتهاء الخدمة، مع عدم
 

 ووووو مادة تاسعة وووو
 

المشار إليه  2001( لسنة 25يستبدل بنصي المادتين )الخامسة( و)السادسة( من القانجن رقم )
 :)*(النصان الآتيان

 

 ووووو مادة عاشرة وووو
 

إليه المشار  1992( لسنة 128( من المرسجم بالقانجن رقم )9تضاف فقرة دد دة إلى المادة )
 :)*(نصها الآتي

 
 
 

 
 
 

                                                           
 وردت التعد لات المشار إليها في مجاضعها من القجانين الأصلية. )*( 
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 ووووو مادة حادية عشرة وووو
 

المشار إليه  2001( لسنة 25يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانجن رقم )
 :)*(النص التالي

 
 ووووو مادة ثانية عشرة وووو

 
ابعة وتؤد ها إلى تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام المادة الر 

المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي إدارة 
 المؤسسة.

 
كما تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق الأحكام الخاصة بتعد ل بعض أحكام 

وتؤد ها  1/1/1995ظام التأمين التكميلي بافترا  سريانه من بن 1992( لسنة 128المرسجم بالقانجن رقم )
إلى المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي 

 مجلس إدارة المؤسسة.
 

 ووووو مادة ثالثة عشرة وووو
 

  ل ى كل حكم يخالف أحكام هذا القانجن.
 

 عشرة ووووووووو مادة رابعة 
 

يما يخصه وو تنفيذ هذا القانجن، ويعمل به من أول فعلى رئيس مجلس الجزراء والجزراء ووو كل 
 الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 
 أمير الكجيت

 
 

 صباح الأحمد الصباح
 ه1432دمادي الأولى  2 صدر بقصر بيان في :

 م2011إبريل  5 : المجافق               

                                                           
 ( من هذا الكتاد.116لى النص الأصلي صووووووو)أدري التعد ل ع )*( 
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 )*( (3ددول رقم )
 بحساد رصيد المؤمن عليه في التأمين التكميلي

 
 ملاحظات:

 في حساب السن عند استحقاق المعاش يجبر كسر السنة إلى سنة. -1

× لنحو التالي )الأساس المقابل للسن ( التاليتين، يحسب الرصيد على ا5، 3مع مراعاة الملاحظتين ) -2

 مدة الاشتراك في التأمين بالشهور(.( × 3متوسط المرتب الشهري المشار إليه في الملاحظة )

في حساب الرصيد يقُصد بمتوسط المرتب الشهري ناتج قسمة مجموع المرتبات التي سددت على  -3
 على عدد أشهر هذه المدة.أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك في التأمين التكميلي 

( سنويًا عن مدة تعادل نصف الفترة من تاريخ الاشتراك في التأمين حتى 5%ثم يزُاد هذا الناتج بواقع )

نهايته مضافاً إليها كامل المدة من تاريخ انتهاء الاشتراك حتى تاريخ الواقعة المنشئة للحق في صرف 
ين يجبر كسر الشهر إلى شهر، ويعتبر الشهر المعاش التقاعدي، وفي حساب مجموع هاتين المدت

 ( جزء من السنة.12جزء، من )

                                                           

 .1/5/2011المعمجل به اعتباراً من  2011( لسنة 9ددول معدل بالقانجن رقم ) )*( 

 أساس حساد الرصيد  السن عند استحقاق المعاش
 % 00.25  أو أقل 45

46  25.25 % 
47  50.25 % 
48  75.25 % 
49  00.26 % 
50  25.26 % 
51  50.26 % 
52  75.26 % 
53  00.27 % 
54  25.27 % 
55  50.27 % 
56  75.27 % 
57  00.28 % 
58  25.28 % 
59  50.28 % 
60  75.28 % 
61  00.29 % 
62  25.29 % 
63  50.29 % 
64  75.29 % 

 %00.30  أو أكثر 65
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  2013لسنة  (105)قانون رقم 

  بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

 

 بعد الاطلاع على الدستور، -

لقوانين وا 1976( لسنة 61وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ) -

 المعدلة له،

 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه، -

 

 )مادة أولى(

( من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، 59( من المادة )3و 2يستبدل بنصي البندين )

 النصوص التالية:

 (:59( من المادة )3و 2البندين )

 بة في هذا التأمين خمس عشرة سنة.ستين متى بلغت مدة اشتراكه المحسوبلوغ المؤمن عليه سن ال -2

حسوبة في هذا التأمين عشرين بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين متى بلغت مدة اشتراكه الم -3

 سنة.

 )مادة ثانية(

 2لبندين )( من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بعد ا59تضاف فقرة جديدة إلى المادة رقم )

 ( نصها التالي:3و

 ( بناء على طلب المؤمن عليه(.3و 2)ويكون استحقاق المعاش طبقًا للبندين )

 

 )مادة ثالثة(

تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في  -كل فيما يخصه–على الوزراء 

 الجريدة الرسمية.

 

 أمير الكويت 

 حصباح الأحمد الجابر الصبا

 

 هـ1434جمادى الآخرة  26صدر بقصر السيف في: 

 م2013مايو  6الموافق: 
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 2015( لسنة 28قانون رقم )

 في شأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية 

 وتسوية آثار إلغاء قرارات انتهاء الخدمة في بعض الحالات

 على الدستور، الاطلاعبعد 

والقوانين  1976( لسنة 61الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ) وعلى قانون التأمينات الاجتماعية

 المعدلة له،

( لسنة 69وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم )

 والقوانين المعدلة له، 1980

مينات الاجتماعية بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأ 2014( لسنة 110وعلى القانون رقم )

 وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك،

 

 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 )مادة أولى(

 

( من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص 15يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة )

 الآتي:

 :)*(( / فقرة ثانية15) مادة

 (ثانية)مادة  

 

ً للأحكام المعدلة بالمادة الأولى من هذا القانون  لا يترتب على إعادة تسوية المعاش التقاعدي وفقا

 صرف فروق مالية عن الماضي.

 (ثالثة)مادة 

 

 يتحمل صاحب العمل في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة بالكامل بما صرفته المؤسسة

العامة للتأمينات الاجتماعية من مبالغ دون وجه حق للمؤمن عليه الذي صدر حكم نهائي بإلغاء قرار إنهاء 

 خدمته عن الفترة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى صدور الحكم.

 

                                                           

 .ورد النص المعدل بمجضعه من القانجن   )*(
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ويؤدي صاحب العمل المبالغ المشار إليها كاملة للمؤسسة دفعة واحدة، دون الإخلال بحقه في 

عليه بما سدده منها فيما عدا المعاشات التقاعدية خصماً من مستحقاته أثناء الخدمة أو الرجوع على المؤمن 

 عند انتهائها وبما لا يجاوز القدر الجائز لذلك قانوناً.

 

على أنه إذا حكم للمؤمن عليه بتعويض عما فاته من مرتبات ومزايا مالية بسبب قرار إنهاء الخدمة 

امل ما سدده صاحب العمل من مبالغ للمؤسسة بما في ذلك المعاشات المحكوم بإلغائه فيخصم منه بالك

 التقاعدية.

 

وإذا انتهت خدمة المؤمن عليه واستحق بسبب ذلك أية مبالغ تصرف دفعة واحدة من أية جهة، فإن 

الجهة المختصة بالصرف تلتزم بأن تخصم منها مستحقات صاحب العمل المنصوص عليها في الفقرة الثانية 

المادة بالكامل، فإذا كان مطلوباً لنفقة محكوم بها قضاء أو للمؤسسة فتكون الأولوية في الخصم لهما  من هذه

ً للترتيب الوارد في هذا النص، وتخصم مستحقات صاحب العمل  ً وفقا في حدود القدر الجائز خصمه قانونا

 المشار إليها مما يتبقى بعد ذلك بالكامل. 

 (رابعة)مادة 

 
 ا القانون على الحالات السابقة على تاريخ العمل به.تسري أحكام هذ

 

 (خامسة)مادة 

 
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من 

 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 أمير دولة الكويت

 

 الصباحالجابر صباح الأحمد 

 
 هو 1436شعبان  9صدر بقصر بيان في:  
 م 2015ما ج  27المجافووووووووووووووووووووووووووووووووووق :   
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 2019( لسنة 10رقم ) قانون

 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

 1976( لسنة 61بالأمر الأميري بالقانون رقم )

 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين 2014( لسنة 110القانون رقم )و

 تأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراكلقانون ال

 

 بعد الاطلاع على الدستور،

 1976( لسنة 61وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم )

 والقوانين المعدلة له،

مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية بتقرير مكافأة  2014( لسنة 110وعلى القانون رقم )

 ،2015( لسنة 62وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك المعدل بالقانون رقم )

 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

 ولى(الأ المادة)

 

قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه خمس فقرات ن م( 17( من المادة )7البند )إلى تضاف 

 :)*(الآتينصها 

( 7( و)6( و)5البنود )بناءً على طلب المؤمن عليهم وفق "ويجوز في حالات انتهاء الخدمة 

ب( المشار إليهما بما لا يجاوز /7أ( و)/7قبل بلوغ السن المقررة طبقاً للجدولين رقمي )و

اش التقاعدي بدلاً من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على خمس سنوات اختيار صرف المع

%( عن كل سنة من المدة بين تاريــــــخ انتهاء الخدمة  5أن يخفــــــــض المعاش بنسبة )

 وتاريخ بلوغ السن المقررة طبقاً للجدولين المشار إليهما بحسب الأحوال.

في التأمين عند انتهاء الخدمة الفعلية  %( إذا كانت مدة الاشتراك 2ويكون التخفيض بواقع )

ً قد بلغت خمس  وعشرين سنة بالنسبة للمؤمن عليها وثلاثين سنة بالنسبة للمؤمن عليه ا

ً للمؤمن  ً للمؤمن عليها والخمس والستين عاما ويوقف هذا التخفيض ببلوغ سن الستين عاما

 .عليه أو بالوفاة أيهما أقرب

لمالية المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة السابقة وتؤديها إلى وتتحمل الخزانة العامة الأعباء ا

 المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة.

 وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسراً من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب.

 ( من هذا القانون".20م المادة )ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحك

 

 

                                                           

 مضافة في مجضعها بالقانجن الأصلي.لوردت الفقرات ا  )*(
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 ثانية(ال المادة)

 

مكرراً( من قانون التأمينات  17)بنص المادة ( و17من المادة )( 9، و)(5) ينالبند ييستبدل بنص

 :التالية وصالاجتماعية المشار إليه النص

 

 :)*( (17مادة )

 

 :)*( مكرراً( 17مادة )

 ثالثة(ال المادة)

 

 المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.( 9)الجدول رقم يلغى 

 

 رابعة(ال المادة) 

 

تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقاً للأحكام المعدلة بهذا القانون، وتضاف إلى 

ة المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوي

 من تاريخ العمل بهذا القانون.

 %( شهرياً. 10ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع )

 

 خامسة(ال المادة)

 

 مكرراً( نصها الآتي:112تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مادة جديدة برقم )

 

 :)*( مكرراً( 112مادة )

 سادسة(ال المادة)

 

سابعة مكرراً( نصها الالمشار إليه مادة جديدة برقم ) 2014( لسنة 110تضاف إلى القانون رقم )

 الآتي:

 :)*( مادة )سابعة مكرراً(

 

 

                                                           

 وردت المجاد في مجضعها من النص الأصلي.  )*(
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 (السابعة المادة)

 

تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من   -كل فيما يخصه  –على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

 ي الجريدة الرسمية.أول الشهر التالي لتاريخ نشره ف

 

 أمير دولة الكويت

 هـ 1440جمادي الآخرة  15: في السيفصدر بقصر 

 م 2019فبرايـــــــــــــــر  20: الموافق
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  2020لسنة  (7)قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية 

  1976( لسنة 61الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم )

 

 طلاع على الدستور،بعد الا -

والقوانين  1976( لسنة 61وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ) -

 المعدلة له، 

بتعديل  2005( لسنة 30بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2006( لسنة 43وعلى القانون رقم ) -

 ، 1976( لسنة 61ر بالأمر الأميري رقم )بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصاد

 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:  -

 

 المادة الأولى 

مكررًا أ( إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار  77مكررًا(، ) 77تضاف مادتان جديدتان برقم )

 إليه نصهما التالي: 

 

 : )*( مكررًا( 77مادة )

 

 :)*( مكررًا أ( 77مادة )

 

 المادة الثانية 

المشار إليه،  2006( لسنة 43من القانون رقم )أولى استثناء من أحكام الفقرة الثالثة من المادة 

 يعود الحق في الاستبدال كاملاً للمستبدلين من أصحاب المعاشات التقاعدية بعد سداد أصل القيمة الاستبدالية. 

 المادة الثالثة 

تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من  -كل فيما يخصه-يس مجلس الوزراء والوزراء على رئ

 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

 أمير الكويت 

 صباح الأحمد الجابر الصباح

 

 هـ 1441ذو القعدة  17صدر بقصر السيف في: 

 م 2020يوليو  8الموافق: 

                                                           

 وردت المادتان في مجضعهما من القانجن الأصلي.  )*(
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 ( 2جدول رقم )

 لكل دينار من الجزء المستبدل تحديد القيمة الاستبدالية 

 من المعاش حسب السن ومدة الاستبدال 

 السن في تاريخ طلب الاستبدال

 مدة الاستبدال 

  

 سنة 15 سنوات 10 سنوات 5

 دينار فلس دينار فلس دينار فلس

 118 793 90 335 51 834 40حتى 

41 823 51 288 90 678 118 

42 809 51 232 90 546 118 

43 794 51 169 90 397 118 

44 777 51 097 90 230 118 

45 759 51 016 90 043 118 

46 739 51 926 89 835 117 

47 711 51 816 89 591 117 

48 680 51 695 89 320 117 

49 645 51 560 89 019 117 

50 606 51 412 89 685 116 

51 562 51 246 89 315 116 

52 516 51 066 89 912 115 

53 465 51 865 88 466 115 

54 410 51 640 88 975 114 

55 349 51 392 88 435 114 

56 282 51 119 88 846 113 

57 198 51 801 87 177 113 

58 105 51 454 87 451 112 

59 002 51 077 87 662 111 

60 889 50 667 86 807 110 

61 765 50 219 86 - - 

62 635 50 739 85 - - 

63 494 50 216 85 - - 

64 340 50 646 84 - - 

65 174 50 028 84 - - 
 

 : ملاحظات

 في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.  -1

 يراعى في حساب السن الإضافة التي تقررها اللجنة الطبية وفقاً للحالة الصحية لطالب الاستبدال.  -2

تزيد بها الفترة بين تاريخ الاستبدال وتاريخ  تزداد مدة الاستبدال بواقع أربعة شهور عن كل سنة كاملة -3

 ( سنوات وذلك ما لم يكن الاستبدال قد تم لصاحب معاش مستحق الصرف. 5الاستحقاق القسط الستين على )

لا يجوز أن تجاوز مدة الاستبدال المدة التي يصل بانتهائها المستبدل إلى سن السبعين، ومع ذلك إذا كانت  -4

( سنة 15( سنوات أو )10( سنة يجوز لصاحب المعاش أن يستبدل لمدة )55من ) السن عند التقاعد أكبر

 يشترط ألا تجاوز السن بانتهاء مدة الاستبدال الخامسة والسبعين. 
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  2020لسنة  (8)قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية 

  1976( لسنة 61الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم )

 

 عد الاطلاع على الدستور،ب

بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية  1976( لسنة 61وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم )

 والقوانين المعدلة له،

 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: 

 

 )مادة أولى( 

 

ن قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص مكررًا( م 112يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة )

 الآتي: 

 : )*(مكررًا( فقرة أولى 112مادة )

 

 )مادة ثانية( 

 

مكررًا أ( إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها  112تضاف مادة جديدة برقم )

 : )*(التالي

 

 )مادة ثالثة(

 

تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ  -صهكل فيما يخ-على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

 صدوره.

 أمير الكويت 

 صباح الأحمد الجابر الصباح

 هـ1441ذي القعدة  17صدر بقصر السيف في: 

 م2020يوليو  8الموافق: 

 

                                                           

 وردت المادتان في مجضعهما من القانجن الأصلي.  )*(
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 الثالث الجزء

 
 
 
 

 المذكرات الإيضاحية
 للقوانين
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 الملامح الأساسية لمشروع
 ية الذي صدرقانجن التأمينات الادتماع
 1976( لسنة 61بالأمر الأميري بالقانجن رقم )

 
 أولا : الجهاز المسسجل عن تطبيق النظام:

 
 تجلى نظام التأمينات الادتماعية الجارد في المشروع مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى 

المالية اف وزير "المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية" وتكجن لها الشخصية المعنجية وتخضع لإشر 
( وتمثل في مجلس إدارتها كل من وزارة الشسجن الادتماعية والعمل ود جان المجظفين وغرفة 4و 3مادتان)

تجارة وصناعة الكجيت والاتحاد العام لعمال ومستخدمي الكجيت. ويشمل مجلس الإدارة ثلاثة من ذوي الخبرة 
رات هذه الجهات في دفع عجلة النظام وتطجير ( بما يكفل الاستفادة من آراء وخب5 مادة)والاختصاص 

 وتحسين الخدمات التي  ؤد ها.
 

وتحقيقا لأغرا  هذا النظام وحتى تستطيع المؤسسة النهج  بأعبائه على خير وده فقد تضمن 
 المشروع عدة أحكام أهمها:

 
 (.11التزام الخزانة العامة بسداد أي عجز في أمجال المؤسسة)مادة (1
غ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانجن على دميع أمجال المد ن بحيث منح امتياز للمبال (2

 (.113تستجفي بعد المصروفات القضائية مباشرة )مادة
 (.111إعفاء المؤسسة من الرسجم القضائية بالنسبة إلى الدعاوى التي ترفعها )مادة  (3
عام المؤسسة بتسجية هذه  استيفاء حقجق المؤسسة بطريق الحجز الإداري مع اعتبار قرار مد ر (4

 (.113الحقجق بمثابة سند تنفيذي)مادة
منح مجظفي المؤسسة الذ ن  نتدبهم الجزير صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفات التي تقع  (5

 (.97لأحكام هذا المشروع وتحرير محاضر بها )مادة
(، 124جن إلى المؤسسة)مادةأ لجلة دميع ال رامات والمبالغ المحكجم بها عن مخالفة أحكام هذا القان (6

مع تجريم الأفعال التي  تحا ل بها أصحاد الأعمال والمؤمن عليهم على أحكام هذا القانجن للحصجل 
 (.120على مستحقات من المؤسسة دون وده حق أو للتهرد من أداء أمجال المؤسسة )مادة

 
 ثانيا: تمجيل النظام:

 
 أولهمااس إنشاء ثلاأ صناد ق مستقلة عن الخزانة العامة ، يقجم نظام التأمينات الادتماعية على أس    

لتأمين إصابات العمل)الباد الرابع(،  ثانيهمالتأمين الشيخجخة والعجز والمر  والجفاة) الباد الثالث(، 
لصندوق لللتأمين الاختياري)الباد الخامس( وتكجن مجارد كل صندوق من اشتراكات  ؤد ها بالنسبة  وثالثهما
ل من المؤمن عليهم المنتفعين بهذا النظام وأصحاد الأعمال والمساهمة السنجية التي تخصص في الأول ك
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( 32 ( وبالنسبة للصندوق الثاني  ؤد ها أصحاد الأعمال وحدهم )مادة11 الميزانية العامة للدولة لذلك )مادة
 (.54 أما الصندوق الثالث فيؤدي الاشتراكات الجاردة به المنتفعجن بنظامه)مادة

 
وقد روعي في المشروع المعدل تخفيض نسبة ما  ؤديه المؤمن عليهم في الصندوق الأول مون 

( من المرتب مقابل زيادة نسبة ما  ؤديه أصحاد الأعمال من اشتراكات وبما يعج  نسبة 5%( إلى )%6)
ات المؤمن عليهم ( من مرتب3%)د مساهمة الخزانة العامة والتي كان يحددها المشروع المقدم من الحكجمة 

فرؤى أن تكجن هذه المساهمة من الخزانة العامة طبقا لما تخصصه الدولة في المجازنة العامة سنجيا لمجادهة 
 المزايا المختلفة التي أدخلت في المشروع بعد التعد ل.

 
( من مرتبات المؤمن عليهم بالنسبة 15%وقد قدرت الاشتراكات الجاردة في المشروع ومجمجعها )

( من مرتباتهم بالنسبة إلى الصندوق الثاني وبنسب تختلف حسب السن وشريحة 2%الصندوق الأول و) إلى
الدخل بالنسبة إلى الصندوق الثالث على أسس اكتجارية وفنية بحيث تكفي لمجادهة الأعباء الناتجة عن 

ات الادتماعية عنصري الثبات المزايا التي  رتبها المشروع للمنتفعين بأحكامه حتى يكجن مكفجلا لنظام التأمين
 والاستقرار.
 

 الشمجل في التطبيق: ثالثا:
 

 تسم المشروع بشمجل في التطبيق  فيخضع لأحكام البابين الثالث والرابع منه كافة الكجيتيين الذ ن 
يعملجن لدى صاحب عمل سجاء في القطاع الحكجمي أو في القطاع الأهلي أو في القطاع النفطي، وسجاء 

كما داء في المشروع  -يعملجن بمرتب أم بدون مرتب إذ رؤى في المشروع المعدل ألا يقتصر سريانهأكانجا 
على من يعملجن بدون مرتب من أفراد أسرة صاحب العمل بل يمتد ليشمل كل من يعمل  -المقدم من الحكجمة

يلا للتحا ل على لدى صاحب عمل بدون مرتب سدا للذرائع وحتى لا  تخذ أصحاد الأعمال شرط المرتب سب
أحكام هذا القانجن وقد يصادقهم على ذلك العمال أنفسهم هربا من الاستقطاع من مرتباتهم عن قصر نظر لا 

 من قانجن الإصدار(. 2يخلج بعض العمال منه فتضيع الفائدة المردجة من هذا النظام)مادة
 

م والمشت لين لحسابهم وذوى ويمتد التأمين الاختياري)الباد الخامس( ليظل أصحاد الأعمال أنفسه
المهن الحرة وأعضاء المجلس البلدي والمختارين، كما رؤى تعد ل المشروع المقدم من الحكجمة بما يفتح 
الباد لإفادة هذه الفسات من هذا التأمين إلزاميا في مرحلة تالية وكذلك لإفادة فسات أخرى من غير الفسات التي 

ياري بقرار يصدر من الجزير تحقيقا للمرونة اللازمة حتى لا يكجن وردت في المشروع من التأمين الاخت
القانجن عرضة للتعد ل من آن لآخر وطالما أن انتفاع الفسات الجد دة سجف يكجن اختياريا في دميع 

( كما عدل المشروع بما  تيح بقرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة انتفاع كل هذه الفسات 53الأحجال)مادة
مين إصابات العمل وكان مشروع الحكجمة يقصر انتفاع المؤمن عليهم في التأمين الاختياري على تأمين بتأ

 (.55الشيخجخة والعجز والجفاة فقط)موادة 
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 :رابعا: التجسع في نظام المعاشات
 

يستهدف نظام التأمينات الادتماعية في المشروع المرافق التجسع في نظام المعاشات كلما أمكن 
وتحقيقا لهذا الهدف وإيمانا بأن تجفير المعاشات لأفراد المجتمع الكجيتي في شيخجختهم أو عجزهم أو  ذلك،

مرضهم أو لذويهم من بعدهم هج من أدل أهداف مجتمعنا حتى لا  تعر  المجاطن بعد أن أفنى زهرة عمره 
د ما يحصلجن عليه من مكافأة في خدمة هذا المجتمع هج أو أفراد أسرته ل ائلوة البؤس والعجز بعد أن  تبد

 فقد عدلت كثير من أحكام المشروع بما يحقق:
 

التجسع في حساد المدد التي  تم الاشتراك عنها في التأمين ولج كانت بدون مرتب أو كانت قد قضيت  (1
في الخدمة بعد بلجغ السن المقررة لتركها أو كانت قبل الالتحاق بالخدمة وكان المؤمن عليه قد أفاد 

خبرة في عمله أو كان حسابها يحقق أهداف هذا التأمين، أو كان المؤمن عليه قد قضاها معارا  منها
أو منتدبا لدى صاحب عمل لا يخضع أصلا لأحكام هذا القانجن ، وذلك كله فضلا عن الاعتداد بمدد 

العمل الخدمة في أي قطاع من القطاعات الخاضعة لأحكام القانجن وحساد مدد الخدمة السابقة على 
في شأن معاشات ومكافآت التقاعد  1961( لسنة 27بهذا المشروع أو الخاضعة لأحكام القانجن رقم )

 للعسكريين وإدازة ضم مدد اشتراك اعتبارية ، وذلك كله استكمالا للمدة المتطلبة لاستحقاق المعاش.
 
استحقاق معاش  دبر كسجر السنة إلى سنة كاملة عند حساد مدة الاشتراك إذا كان من شأن ذلك (2

 ( وكان المشروع المقدم من الحكجمة يقصر الجبر في هذه الحالة على كسجر الشهر فقط.117 )مادة
 

تقرير معاش للمؤمن عليهم في القطاع الحكجمي الذ ن تنتهي خدمتهم بسبب المر  الذي يستنفد  (3
 1976( لسنة 40جن رقم )إدازاتهم المرضية أيا كانت مدة الاشتراك في التأمين تمشيا مع أحكام القان

الذي أقره المجلس أخيرا مع تقرير معاش مؤقت في حالة انتهاء الخدمة بسبب المر  طجال مدة 
المر  أيا كانت مدة خدمة المؤمن عليه في القطاعين الأهلي أو النفطي أو غيرهما إذا كان من غير 

حجيل هذا المعاش المؤقت إلى المشار إليه، مع ت 1976( لسنة 40الخاضعين لأحكام القانجن رقم )
دائم في حالة وفاة المؤمن عليه أثناء المر  أو إذا استكمل المدة المجدبة لاستحقاقه معاشا دائما 

( هذا فضلا عما يقرره المشروع الأصلي من معاش 18وعدم دفع اشتراكات عن مدة المر  هذه )الماة
اة أو العجز الكامل أو إل اء الجظيفة أو تقاعدي أيا كانت مدة خدمة المؤمن عليه في حالات الجف

الفصل ب ير الطريق التأد بي أو بمدة اشتراك قدرها عشر سنجات إذا كان انتهاء الخدمة لأسباد صحية 
تهدد حياة المؤمن عليه أو بشرط استكمال مدة خدمة قدرها خمس عشرة سنة إذا كان انتهاء الخدمة 

س المدة إذا كان انتهاء الخدمة ل ير ذلك من أسباد وكان لبلجغ السن المقررة أو بشرط استكمال نف
المؤمن عليه قد بلغ الخمسين، فإن لم  بل ها ودب قضاء مدة عشرين سنة، مع استثناء المرأة 

 المتزودة من شرط السن.
 
استبعاد أحجال سقجط الحق في المعاش أو المكافأة باعتبار أن المعاش أو المكافأة حق مقرر  (4

س منحة تعطي للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه والنص على عدم حرمان المؤمن بالقانجن ولي
أو صاحب المعاش من حقه في المعاش أو المكافأة، مع إل اء كل حكم يخالف ذلك ، عليه
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( وبذلك اقتصر سقجط الحق في المعاش على حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش 105)مادة
سقجطها، على أن يحدد الجزير بقرار منه في حالة ودجد مستحقين الجنسية الكجيتية أو سحبها أو 

 (.104ما يصرف لهم من معاش أو مكافأة أو غيرها )مادة
 
إعطاء مجلس الجزراء فضلا عن الحق في منح معاشات استثنائية للمؤمن عليهم أو لأصحاد  (5

أيضا في منح هذه  المعاشات أو المستحقين عنهم الجارد في المشروع المقدم مع الحكجمة، الحق
المعاشات ل ير الخاضعين لأحكام هذا القانجن من الكجيتيين حتى تتاح الفرصة لإثابة من  ؤدون 

 (.80خدمات دليلة للبلاد سجاء أكانجا يعملجن لدى صاحب عمل أم لا )مادة
 
إل اء  يقرر المشروع في حالات انتهاء الخدمة في القطاع الحكجمي بسبب الجفاة أو العجز الكامل أو (6

الجظيفة أو الفصل ب ير الطريق التأد بي أو استنفاد الإدازات المرضية للخاضعين لأحكام القانجن رقم 
بتعد ل الإدازات المرضية وتعد ل قانجن المعاشات والتي لم يستحق عنها معاشا  1976( لسنة 40)

الشأن في المعاش  قبل العمل بهذا القانجن حق ذوي  1960( لسنة 3طبقا للمرسجم الأميري رقم )
المقرر بمقتضى القانجن مع استرداد المكافأة التي تكجن قد صرفت لهم خصما من المعاش على 

( 132أقساط شهرية مدى الحياة وذلك فيما عدا حالتي الجفاة والعجز الكلي، فتعفى من هذا الرد )مادة
ت الحق في طلب ذلك خلال وذلك خلافا لمشروع الحكجمة الذي كان يعطي لذوي الشأن في هذه الحالا

 سنة من تاريخ العمل بالقانجن مع إلزامهم برد ما يكجن قد صرف لهم من مكافأة.
 

زيادة الحالات التي يكجن للمستحقين عن صاحب المعاش فيها الحق في نصيب في المعاش لتشمل  (7
احل التعليم ولج حالات الابن وأبناء الابن والأخجة العادزين عن العمل والكسب أو الذ ن في بعض مر 
سنة بدلا من  26داوزوا السن التي نص عليها المشروع المقدم من الحكجمة مع رفع هذه السن إلى 

( ولتشمل البنت والأخت والأم التي طلقت لأول مرة أو ترملت بعد وفاة 72،70،65سنة )المجاد  24
النسبة إلى الابن أو المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولتشمل حالات العجز عن العمل أو الكسب ب

( استثناء من القاعدة التي تقضى 73الأخ التي تقع بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش)مادة
بأن العبرة في تجفر شروط الاستحقاق من عدمها بتاريخ الجفاة وقد رؤى كذلك سريان هذه الأحكام 

إذا تجفرت فيه شروط  1960( لسنة 3على من لم يستحق معاشا طبقا للمرسجم الأميري رقم )
الاستحقاق طبقا لأحكام هذا المشروع من تاريخ العمل بهذا القانجن أو من تاريخ تجفر هذه الشروط 

 (.128 أ هما اقرد )مادة
 

تقرير عجدة المعاش إلى المستحق بعد انقطاعه إذا زال سبب الانقطاع كما انقطع معاش الأم بزوادها  (8
( وقد كان هذا الحق مقصجرا في مشروع 73إذا ترملت )مادة فيعجد إليها إذا طلقت لأول مرة أو

 الحكجمة على البنت دون الأم فأصبح شاملا لجميع المستحقين.
 
عدم المساس بحقجق باقي المستحقين في حالة نشجء الحق في المعاش لأشخاص ددد بعد وفاة  (9

ي حق أحد المستحقين ( وزيادة أنصبة المستحقين إذا انته73المؤمن عليه أو صاحب المعاش)مادة
 (.74مادة )المستحقين في نصيبه بإعادة تجزيع نصيبه على باقي 
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 تقرير معاشات للمؤمن عليهم اختياريا في حالات العجز الكامل أو الجفاة ولج لم يكن ذلك نتيجة              (10

 .(60حادأ وأيا كانت مدد اشتراكهم في التأمين )مادة        
 

 :لمعاشخامسا: كيفية حساد ا
 

يقجم حساد المعاش في المشروع بعد التعد ل على أسس تخالف الأسس التي أخذ بها المشروع 
المقدم من الحكجمة والتي كانت تقجم على أساس من المرتب الشهري الشامل للعلاوة الادتماعية وعلاوة 

مرتب شهري، مع منح  ( من آخر2%)مقدارها الانتقال وعلى أساس مدة الاشتراك في التأمين ونسبة مسجية 
وتستهدف الأسس  معيشة،صاحب المعاش أو المستحقين عنه بعد ذلك علاوة ادتماعية وعلاوة غلاء 

 الجد دة تحقيق مبدأ ن عادلين:
 

نسبة معقجلة ومجحدة من المرتبات التي كان  تقاضاها المؤمن عليه ويعجل  يمثل المعاش)المبدأ الأول(: أن 
 تأثر مستجى معيشته كثيرا بتقاعده.عليها في معاشه، حتى لا  

 
)المبدأ الثاني(: أن تتساوى نسبة المعاش إلى المرتب الشامل كلما تساوت مدة لاشتراك في التأمين، فلا يكجن 
اختلاف النسبة من شخص إلى آخر رادعا إلا إلى ت ير مدة الاشتراك تحقيقا للمساواة بين المراكز القانجنية 

 المتماثلة.
 

 ظيم الجد د للمعاشات على الأسس الآتية:ويقجم التن
 

تجسيع نطاق المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش بجعله شاملا في القطاع الحكجمي لكل من العلاوة -1
(، باعتبار أن هذا 1الادتماعية وعلاوة الانتقال وكذلك العلاوة المقررة للأولاد وعلاوة غلاء المعيشة )مادة

ن المؤمن عليه يعتمد عليه في معيشته، وكذلك كي  تفق ذلك التحد د مع ما المرتب الشامل هج الذي كا
هج عليه من تجسع في تحد د المرتب في القطاعين الأهلي والنفطي، حيث يشمل المرتب وفقا لقانجني 

 العمل الأهلي والنفطي كل ما يمنح للعامل مقابل العمل.
( مون هوذا المرتوب إذا كانوت 65%لغ في حدها الأدنى )دعل المعاش نسبة مسجية من هذا المرتب الشامل تب-2

مودة الاشوتراك فوي التوأمين خموس عشورة سونة، موع افتورا  هوذه المودة الأخيورة فوي كثيور مون الحوالات كمووا 
( مون المرتوب عون مودة 95%)المعواش ( عون كول سونة تزيود علوى ذلوك حتوى  بلوغ 2%)بمقودار تزاد  أشرنا،

 ( وفي ذلك ما يحقق المستجى الكريم للمؤمن عليه وأسرته.19)مادةاشتراك في التأمين قدرها ثلاثين سنة
وتحقيقا لهذا ال ر  عدلت نسب تخفيض المعاش في حالات الاستقالة الجاردة فوي الجودول المتعلوق بوذلك 

 ( حيث كانت النسب في مشروع الحكجمة مرتفعة ارتفاعا كبيرا.20)مادة 
 4لمعيشة المقوررتين كضومائم تضواف إلوى المعواش الأصولي )موادةإل اء العلاوة الادتماعية وعلاوة غلاء ا -3

( لسنة 3من قانجن الإصدار( إذ أن تقريرها من الأصل كان من تاريخ لاحق لصدور المرسجم الأميري رقم )
مجادهووة هووذه  إلووىولظووروف لووم تكوون تحووت نظوور المشوورع عنوود إصووداره هووذا المرسووجم ممووا اضووطره  1960

ذه الضمائم، أما ونحن في مقام تعد ل شامل لنظام المعاشوات، فوإن السوبيل الظروف عندما نشأت بتقرير ه
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علوى الازدواج القوائم الآن  لا الإبقواءإلى مجادهتها هج زيادة المعاش بما يشمل تلك الضومائم وي نوي عنهوا 
 بين معاش أصلي وضمائم.

موة فوي المرسوجم الأميوري رقوووم زيادة أنصبة المستحقين في المعاش بمقدار ما كوان  وؤول إلوى الخزانوة العا -4
أو إلووى الصووندوق فووي المشووروع المقوودم موون الحكجمووة سووجاء عنوود تجزيووع الأنصووبة فووي  1960( لسوونة 3)

 (.74)مادة الجدول أو عند انتهاء حق أحد المستحقين
 

 وقد حققت الأسس الجد دة لحساد المعاشات النتائج الآتية:
ي أدت إليها الأسس السابقة مضافا إليها الضومائم المشوار زيادة معدلات المعاشات عن المعدلات الت  -1

 إليها.
موون المرتووب كمووا دوواء فووي  (90%( موون المرتووب بوودلا موون )95%)إلووى زيووادة الحوود الأقصووى للمعوواش   -2

مشروع الحكجمة مع الفارق بين المرتب في الحالتين فهج في الأولي أوسوع منوه فوي الثانيوة إذ يشومل 
لاوة المقررة للأولاد بالنسبة للقطاع الحكجمي مع ملاحظة أن المدة المتطلبوة علاوة غلاء المعيشة والع

 للجصجل إلى الحد الأقصى تقل عن المدة التي كان  تطلبها مشروع الحكجمة.
تبسيط الأمجر في معالجة نظام المعاشات بتفادي تكرار حسواد العولاوة الادتماعيوة مورة عنود حسواد   -3

جية المعوواش، وبتجنووب تعوودد الأنظمووة التووي يعاموول بهووا المووؤمن عليووه أو المرتووب الشووهري وموورة بعوود تسوو
صوواحب المعوواش عنوود انتهوواء خدمتووه، فيخضووع لووثلاأ أنظمووة مختلفووة، نظووام للمعاشووات ونظووام للعوولاوة 
الادتماعية، ونظام لعلاوة غلاء المعيشة لكل نظام منها أحكامه وقجاعده وأوضواعه وشوروطه فيخوتلط 

 فعين بهذه النظم.الأمر على دمهجر المنت
دووجاز تسووجية المعاشووات بالزيووادة أو تقريوور حقووجق إضووافية لأصووحاد المعاشووات بسووبب ت يوور الحالووة  -4

 (.21)مادة الادتماعية أو تبعا لزيادة المرتبات لكل أو بعض فسات المؤمن عليهم
 

 سادسا: إرساء مفهجم م ا ر للمعاش الإصابي عن المفهجم الجارد في المشروع المقدم من
 الحكجمة:

أسوهم فيهوا حوادأ  عمول،وهج أنه دبر للضرر الذي أصواد الموؤمن عليوه مون دوراء إصوابته بإصوابة 
 وقع أثناء العمل أو بسببه فيتحمل صاحب العمل أصلا بنتائجه أعمالا لقاعدة ال رم بال نم.

ا ولا وهج بهوذا المفهوجم لا يجوب المعواش التقاعودي أو يحجبوه إذا توجافرت شوروط اسوتحقاق كول منهمو
 تعار  مع استحقاق المؤمن عليه لمرتبه أو  تناقض معه إذا استمر المؤمن عيه في عمله أو التحوق بعمول 

 دد د.
وترتيبا على هذا المفهجم للمعاش الإصابي عدلت نصوجص المشوروع المقودم مون الحكجموة بموا يحقوق 

 ما يأتي:
 العمول،والعجوز والجفواة وصوندوق إصوابات  ( استقلال التزامات كل من الصندوقين: صندوق تأمين الشيخجخة1

وكان مشروع الحكجمة يجعول المعواش المسوتحق فوي حالوة الجفواة أو العجوز الكامول التزاموا علوى الصوندوقين 
 ما  تحمل به كل من الصندوقين هذا الالتزام. -( 50)للمادة طبقا  -معا بحيث يقرر مجلس الإدارة 

ش التقاعدي ويتحمل الصندوق الثواني وحوده بالمعواش الإصوابي فأصبح الصندوق الأول  تحمل وحده بالمعا
 وذلك فضلا عن الالتزامات الأخرى التي تقررت في كل من البابين الثالث والرابع.
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إذا أصيب المؤمن عليه بإصابة عمل سجاء تخلف عن هذه الإصوابة وفواة أو  (  استحقاق المعاش الإصابي،2

ء انتهوت خدمتوه بهوذا العجوز الجزئووي أو لوم تنتوه واسوتمر قائمووا ( وسووجا42عجوز كامول أو عجوز دزئي)موادة
بعمله أو التحق بعمل دد د بعود انتهواء خدمتوه، فوإذا انتهوت خدمتوه بعود ذلوك لسوبب آخور فأنوه يسوتجي أن 

 يكجن المؤمن عليه قد استحق معاشا تقاعديا عند انتهاء الخدمة أو يكجن قد استحق مكافأة.
ة العمل إذ وردت إصابة العمل في المشروع المقودم مون الحكجموة مقصوجرة علوى ( الأخذ بمفهجم أوسع لإصاب3

الإصابة التي تحدأ بسبب العمل فأطلق التعد ل التعريف ليشمل فضلا عون ذلوك الإصوابة التوي تحودأ أثنواء 
لا  ( ذلك أن التزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الكفيلة بجقاية عماله من أية إصابة تحدأ1العمل )مادة

 نب ي أن يقتصر على ما يحدأ لهم بسبب العمل، بل يجب أن يمتود ليشومل وقايوة عمالوه مون أيوة إصوابات 
تحدأ أثناء العمل، باعتبار أن تجاددهم في مكان العمل وأثناءه قد هيأ الظروف لجقوجع هوذه الإصوابة بحيوث 

  تعين أن  تحمل نتائجها تطبيقا أيضا لقاعدة ال رم بال نم.
عند تنفيوذ أحكوام التوأمين  -كما ورد في المشروع المقدم من الحكجمة - يقتصر التزام المؤسسةكما رؤى ألا

ضد أمرا  المهنوة علوى مودة سونة مون تواريخ انتهواء خدموة الموؤمن عليوه بول يظول قائموا للمودة التوي يظول 
عليه ومهموا  التعر  لأمرا  المهنة محتملا خلالها بحسب نجع الأمرا  المهنية التي  تعر  لها المؤمن

اسووتطالت هووذه الموودة مووع إدووراء الكشووف الطبووي علووى المووؤمن عليووه بعوود انتهوواء خدمتووه علووى فتوورات دوريووة 
 (.50و 49للتحقق من ذلك )مادتان 

 لخضووجعه لأحكووام( اسووتبعد التعووجيض النقوودي موون دفعووة واحوودة موون التزامووات المؤسسووة الووجاردة فووي المشووروع 4
الخوواص بتنظوويم الالتزامووات  1961( لسوونة 6ة ولأحكووام القووانجن رقووم )الديووة الشوورعية فووي الشووريعة الإسوولامي

الناشسة عن العمل غير المشروع خاصة وقد يكجن المتحمول بوالتعجيض صواحب العمول أو أي شوخص آخور، 
وهي مسائل يحسن تركهوا للقضواء موع وفواء المؤسسوة بالتزاماتهوا الوجاردة فوي بواد إصوابات العمول حتوى لوج 

 (.51مسسجلية شخص آخر خلاف صاحب العموول)مادةكانت الإصابة تقتضي 
 

 سابعا: الاستبدال:
 بيح المشروع استبدال دزء من المعاشات التقاعدية برأس مال نقدي تفريجا لما  تعور  لوه أصوحاد 
المعاشووات  موون ضووائقات ماليووة، مووع وقووف خصووم أقسوواط الاسووتبدال فووي حالووة الجفوواة، وقوود رؤى التخفووف موون 

لاستبدال بما  تيح لمن سجيت معاشاتهم على أساس مدة خدموة قودرها خموس عشورة سونة الشروط الجاردة في ا
اكتفوواء بضوومان أساسووي اسووتحدثه المشووروع بعوود التعوود ل هووج ألا يقوول دووزء المعوواش البوواقي بعوود الاسووتبدال عوون 

( وهووج المرتووب الشووامل للعوولاوة الادتماعيووة 77%( موون المرتووب الووذي سووجى علووى أساسووه المعوواش )مووادة 50)
العلاوة المقررة للأولاد وعلاوة غلاء المعيشة وعلاوة الإنتقوال، حتوى  بقوى لوه بعود الاسوتبدال موا يكفوي شوهريا و 

 للإنفاق على أسرته.
كما أديز إيقاف العمل بالاستبدال بناء على المستبدل عندما تزول ضائقته الماليوة فيعوجد إليوه الحوق 

 ف تحدد على أسس اكتجارية.في المعاش كاملا مقابل رد بعض المبالغ التي سج 
 
 
 



 153 

 ثامنا: أحجال الجمع بين المعاشات أو بينها وبين المرتبات:
 

إباحة الجمع بين المعاشات المقرر كل منها طبقا لكل باد من أبجاد هذا القانجن فيجمع الشخص 
رابع وكذلك بين معاش تأمين الشيخجخة المقرر في الباد الثالث وبين المعاش الإصابي المقرر في الباد ال

( ويجمع المستحق في المعاش كذلك بين نصيبه في 115بين المعاش المقرر في حالة التأمين الاختياري)مادة
 (.76المعاش الإصابي ونصيبه في المعاش التقاعدي ونصيبه في معاش التأمين الاختياري )مادة

 
( وكذلك 115د )مادةوكذلك أبيح لصاحب المعاش الإصابي الجمع بينه وبين المرتب دون أي حدو 

أبيح أن يجمع المستحق بين نصيبه في المعاش وبين أي مبلغ  تقاضاه غير المرتب طبقا للقجاعد التي يصدر 
( أما الجمع بين هذا النصيب وبين المرتب فقد رؤى أن 77بها قرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة)مادة

  نص في المشروع على عدم دجازه أصلا.
 

لجمع بين المعاش التقاعدي وبين أي مرتب  تقاضاه صاحب المعاش من صاحب عمل أو ويكجن ا
أي مبلغ يصرف له من خزانة عامة بصفة دورية وكذلك دمع المستحق بين نصيبه في المعاش وأي مبلغ 
 تقاضاه بصفة دورية من خزانة عامة أو من صاحب عمل وفقا للحدود والقجاعد والشروط التي يصدر بها 

من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة، مع استمرار أصحاد المعاشات في الجمع بين المعاش المقرر لهم  قرار
 وبين ما  تقاضجنه وقت العمل بهذا القانجن من مكافآت إذا كان الجمع بينهما في هذا التاريخ صحيحا.

 
 الجضجح والتبسيط:  تاسعا:

 

الجة مسائل التأمينات الادتماعية تيسيرا على الالتزام قدر الإمكان بالجضجح والتبسيط في مع
المشت لين بتطبيق أحكام هذا القانجن نظرا لحداثة هذا النظام بالنسبة إلى مجتمعنا الكجيتي، وتسهيلا على 
دمهجر المنتفعين بأحكامه ودلهم من البسطاء وخاصة من يعمل منهم في القطاع الأهلي أو المستحقين من 

 ومن بين ما اتخذ في سبيل ذلك: والأخجات، خجةوالإالأرامل والأولاد 
 

وذلك بالنسبة إلى ميعاد البت في المطالبات بالحقجق  -كلما أمكن -تجحيد المجاعيد في هذا المشروع (1
المالية التي قررها هذا القانجن وميعاد التظلم من القرارات الصادرة من المؤسسة في شأنها وميعاد البت في 

( وميعاد الطعن أمام القضاء في القرارات الصادرة من اللجنة المختصة بنظر التظلم 107هذا التظلم )مادة
( وميعاد سداد مكافأة نهاية الخدمة السابقة عند بدء اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين 109)مادة
المطبقة في  ( وميعاد سداد الحقجق المالية الإضافية التي تقررها نظم المعاشات والمكافآت الأفضل11)مادة

 (.82بعض المؤسسات)مادة
 
تحد د المحكمة المختصة بنظر الطعجن في القرارات الصادرة عن المؤسسة في المطالبات بالحقجق المالية  (2

التي قررها القانجن، وعقد الاختصاص في هذا الشأن للدائرة المدنية والتجارية بمحكمة الاستسناف 
انجنية التي تحكم هذا النظام ومنعا لاختلاف التفسير وتضاربه أو ( تجحيدا للمبادئ الق109العليا)مادة

 تعارضه وخاصة في مستهل العمل بهذا النظام.
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تحد د المتحمل بالاشتراكات سجاء  بالنسبة إلى حصة صاحب العمل أو بالنسبة إلى حصة المؤمن عليه  (3

عن الحد الأدنى المقرر في المشروع  تحد دا واضحا بالنسبة إلى الذ ن يعملجن بدون مرتب أو بمرتب يقل
وكذلك بالنسبة إلى الإدازات المرضية بدون مرتب أو بمرتب يقل عن الحد الأدنى سالف الذكر، ودعل 

( وعلى العكس من ذلك  تحمل المؤمن عليه 15المتحمل للحصتين المشار إليهما صاحب العمل )مادة
مرتبه عنها أو كانت من المدد السابقة على  بالحصتين إذا طلب حساد بعض المدد التي لا  تقاضى

 (.16الالتحاق بالخدمة أو كانت قد قضيت لدى صاحب عمل لا يخضع أصلا لأحكام هذا القانجن )مادة
 
تحد د القاعدة التي يحسب على أساسها المرتب الشهري بالنسبة إلى المؤمن عليهم الذ ن لا يقبضجن  (4

 (.85)مادة مرتباتهم مشاهرة
 
 (.1)الجدول رقم  ددول مبسط لأنصبة المستحقين دميعا وكيفية تجزيع المعاش بينهم وضع (5
 

 عاشرا: ضمان حقجق المؤمن عليهم:
 

تجفير الضمانات والرعاية للمؤمن عليهم المنتفعين بهذا النظام ولأصحاد المعاشات وكذلك 
 المستحقين عنهم على النحج التالي:

 
اء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانجن النص على التزام المؤسسة بالجف-1

 (.98ولج لم يقم صاحب العمل بتسجيلهم في المؤسسة أو بأداء الاشتراكات المستحقة عنهم )مادة
 
التجسع في أسباد قطع التقادم ووقفه بالنسبة إلى المطالبة بالحقجق التي قررها المشروع حفاظا عليها  -2

السقجط، بحيث تكجن المطالبة بأي منها مطالبة بباقي الحقجق المستحقة لدى المؤسسة ومطالبة أحد  من
المستحقين بمثابة مطالبة لهم دميعا كما نص على وقف التقادم بالنسبة إلى القصر وعديمي الأهلية إذا 

( وكذلك تجحيد مجاعيد 107أحكام تضمنها المشروع بعد التعد ل)مادة وهيلم  جدد من  نجد عنهم قانجنا، 
 وإدراءات الطعن في أي قرار من قرارات المؤسسة  تعلق بحقجق المؤمن عليهم المالية.

 
النص على إعفاء الدعاوى التي  رفعها المؤمن عليهم أو أصحاد المعاشات أو المستحقين عنهما   -3

 (.111ادة)م بالمطالبة بالحقجق المقررة بمقتضى هذا القانجن من الرسجم القضائية
 
إلزام المؤسسة بأن تصرف مؤقتا دزء من المعاش أو المكافأة الذي لا يكجن محلا لأية منازعة إلى أن   -4

 (.112تتم التسجية النهائية )مادة
 
تجفير العلاج بالمجان للمؤمن عليهم بما في ذلك صرف الأدوية وخدمات الأخصائيين والعمليات الجراحية  -5

 (40( وصرف معجنة مالية في حالة الإصابة )مادة35العلاج في الخارج )مادةوالخدمات التأهيلية و 
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ومضاعفة منحة الجفاة التي نص عليها مشروع الحكجمة والتي تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه أو 
 (.106صاحب المعاش )مادة

 
( 94هم )مادةحق العمال في تسجيل أنفسهم في المؤسسة إذا قصر صاحب العمل أو تراخى في تسجيل  -6

وإلزام المؤسسة بالجفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانجن ولج لم يقم 
 (.95صاحب العمل بتسجيلهم في المؤسسة أو بأداء الاشتراكات عنهم )مادة

 
 شهادات معينةو فر  المشروع بعد التعد ل حظرا على الجهات الحكجمية التي تختص بصرف تراخيص أ  -7

لأصحاد الأعمال فيما  تعلق بصرفها قبل قيام طالبها بتقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في 
 (.95المؤسسة )مادة

 
عدم دجاز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما لدى   -8

ء أو لأداء ما يكجن مطلجبا منه للمؤسسة وبما لا يجاوز المؤسسة إلا وفاء لنفقة محكجم بها من القضا
سقجط حقجق المؤسسة قبل المؤمن عليهم  ع(، م102الربع وتكجن الأولجية لد ن النفقة عند التزاحم )مادة

( وهج 110)مادة أو أصحاد المعاشات أو المستحقين عنهم بانقضاء خمس سنجات من تاريخ الاستحقاق
 حكجمة حتى لا تخضع تلك الحقجق للتقادم الطجيل رهينة لهذه الفسات.تعد ل أدخل على مشروع ال

 
عدل المشروع بما يقرر لصاحب المعاش الإصابي في حالة تعدد الإصابات الحق في تسجية المعاش عن   -9

من إعادة تسجية معاشه  أفضلالإصابة الأخيرة وحدها مضافا إليها المعاش الإصابي السابق إذا كان ذلك 
اس العجز المتخلف عن إصاباته دميعها بشرط ألا يجاوز ما  تقاضاه معاش العجز الكامل على أس

 (.43)مادة
 

 المساس بالحقجق المكتسبة: معشر: عدحادي 
( على عدم 118بالنص في المادة ) القانجن،احترام المراكز الذاتية التي نشأت قبل العمل بهذا 

مكتسبة بمقتضى قجانين أو لجائح أو نظم معاشات أو المساس بما قد يكجن للمؤمن عليهم من حقجق 
 على:، وتطبيقا لذلك نص أفضلمكافآت أو ادخار أو تأمين 

 
إلزام أصحاد الأعمال الذ ن  رتبطجن بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما   -1

سجبة طبقا لقانجن العمل الأهلي،      كانجا  تحملجنه في تلك الأنظمة وبين مكافأة نهاية الخدمة المح
وحساد تلك الزيادة عن كل من الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في المؤسسة، وتؤدى عند انتهاء 
خدمة المؤمن عليه إلى المؤسسة كاملة دون إدراء أي تخفيض وتصرف للمؤمن عليهم أو المستحقين 

عد صدور هذا القانجن إنشاء أنظمة للمعاشات أو ( كما أديز لأصحاد الأعمال حتى ب82)مادة عنهم
 (.83الادخار أو التأمين تتضمن مزايا إضافية أو تكميلية لهذا القانجن )مادة
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عدم المساس بحقجق أصحاد المعاشات أو المستحقين عنهم عند نشجء الحق في المعاش لأول مرة   -2
( وكذلك عند 128لعمل بهذا القانجن )مادةأو بعد ا (73بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش)مادة

 (.126)مادة1960( لسنة 3)رقم إعادة تسجية المعاشات المستحقة طبقا لأحكام المرسجم الأميري 
 

 ثاني عشر: تجفير المرونة اللازمة لتطبيق أحكام هذا التشريع:
قة مجلس الإدارة بترك بعض الأحكام التي تتطلب دراسات اكتجارية لقرار يصدر من الجزير بعد مجاف

( وحساد المدد الاعتبارية 11على ضجء هذه الدراسات مثل تحد د المساهمة السنجية للخزانة العامة )مادة 
( وتحد د صافي القيمة الحالية للالتزامات الاعتبارية لصندوق 31ضمن مدد الاشتراك في هذا التأمين )مادة

وتحد د الفرق بين المبالغ السابقة لحساد  1960سنة ( ل3التقاعد المنشأ بمقتضى المرسجم الأميري رقم )
مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين وبين 

 (.11)مادة مجمجع مكافآت نهاية الخدمة والمبالغ المستحقة على المؤمن عليهم عن هذه المدد
 

ر بعد مجافقة مجلس الإدارة إعادة تسجية المعاشات بالزيادة أو تقرير وقد ترك لقرار يصدر من الجزي
حقجق مالية إضافية لأصحاد المعاشات بسبب ت ير الحالة الادتماعية أو نتيجة لزيادة الرواتب في الدولة أو 

 (.21)مادة في أحد القطاعات الرئيسية
 

ر المستمر لتجقفها على دراسات وكذلك رؤى عدم تضمين المشروع أحكاما قابلة للتعد ل والت يي
وأبحاأ فنية هي لا زالت في طجر التطجر، على أن تصدر هذه الأحكام بقرار من الجزير بالاتفاق مع الجهات 

( وددول تقد ر نسب العجز 1المعنية، مثل وزارة الصحة العامة بالنسبة إلى دداول أمرا  المهنة )مادة
 (.84دة)ما وتحد د الأمرا  المزمنة والمستعصية

 

كما رؤى أن يفتح الباد لضم فسات أخرى في التأمين الاختياري دون الحادة إلى تعد ل التشريع، 
طالما أن الأمر مردعه رضاء واختيار المؤمن عليه وذلك بتخجيل الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة الحق في 

 (.53)مادة على هذه الفسات وفي تطبيق أحكام تأمين إصابات العمل التأمين،ضم فسات أخرى إلى هذا 
 

ورؤى أن  ترك للجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة تعد ل حدي المرتب الأدنى والأقصى الجارد ن في 
( إذا يعتمد المشروع في تحد دهما على الحدود الدنيا والقصجى لمرتبات مجظفي ومستخدمي 2المشروع )مادة

كلما تعدلت تلك الحدود وكذلك ترك للجزير تحد د الحد  وعمال الحكجمة حتى لا يكجن المشروع عرضة للتعد ل
( وليس في هذا انتقاص لحق قرره القانجن للمستحقين، بل أن قرار الجزير 76)مادة الأدنى لمعاش المستحق

 في هذا الشأن سجف  رفع من المعاشات البسيطة التي قد تستحق للبعض.
 

س الإدارة كثير من التفصيلات والجزئيات وتنظيم كذلك ترك لقرارات تصدر من الجزير بعد مجافقة مجل
بعض المسائل التنفيذية تجنبا من تضمينهما المشروع فيكجن عرضة للتعد ل من آن لآخر، ولا يمنع كل ما 
تقدم من تدخل السلطة التشريعية لتنظيم ما تشاء من أحكام ولج كانت قد فجضت سلطة أخرى في تنظيمها 

 لي في ذلك.باعتبارها صاحبة الحق الأص
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 مذكرة إيضاحية
 1977( لسنة 126للمرسجم بقانجن رقم )

 (61/1976بتعد ل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانجن رقم )
 بإصدار قانجن التأمينات الادتماعية

   
بإصدار قانجن  1976( لسنة 61صدر الأمر الأميري بالقانجن رقم ) 1976سبتمبر سنة  2بتاريخ 

ليشمل بمظلة التأمينات الادتماعية كافة الكجيتيين فتميز بهذا الشمجل في التطبيق عن  التأمينات الادتماعية
نظم التأمينات الادتماعية المقارنة التي حاولت أن تأخذ قطاعا من العاملين بحيث لا يمتد التطبيق إلى 

م كذلك في الأخطار قطاعات أخرى إلا بعد مضي فترة من الجقت، بل كان النظام الكجيتي متميزا عن هذه النظ
هذه النظم عن تأمين الجفاة أو تأمين الشيخجخة بل امتد إلى  وقفت بعضالتي شملها بحما ته فلم يقف مثلما 

 المر  وإلى العجز.
 

وأمام هذا النظام الطمجح، ونظرا لضيق الجقت وابت اء أن  رتقي التنفيذ إلى مستجاه واحتياج التأمين 
داري على مستجى عالي من الإمكانيات الفنية والطبية فضلا عن الأعباء على إصابات العمل إلى دهاز إ

الضخمة التي تتحملها المؤسسة بالنسبة إلى تطبيق أحكام الباد الثالث من قانجن التأمينات الادتماعية 
الخاص بتأمين الشيخجخة والعجز والمر  والجفاة في مستهل العهد به وفي كافة قطاعات العمل بالكجيت 

لا يقلل من كفاءة القيام بهذه الأعباء تجزيع دهجد المؤسسة في هذه الفترة بين هذا التأمين وبين  وحتى
تأمين إصابات العمل أو التأمين الاختياري فقد رؤى إعداد القانجن المرافق، بتأديل العمل بالباد الرابع 

تى صدور المرسجم بتحد د تاريخ الخاص بتأمين إصابات العمل والباد الخامس الخاص بالتأمين الاختياري ح
 العمل بهما حين تتهيأ لمؤسسة التأمينات الادتماعية الفترة الكافية لتنفيذ أحكامهما على الجده الأمثل.

 
( من قانجن التأمينات الادتماعية قد أوقفت العمل بأحكام القجانين 4وبداهة فأنه إذا كانت المادة ) 

والعجز والمر  والجفاة، وكما أوقفت العمل بالقجانين الخاصة بإصابات  والمراسيم المتعلقة بتأمين الشيخجخة
العمل اعتبارا من تاريخ سريان البابين الثالث والرابع من هذا القانجن بالنسبة للمستفيد ن بأحكامه فأنه 

صابات العمل مقتضى تأديل العمل بالباد الرابع من قانجن التأمينات الادتماعية ألا تجقف القجانين المتعلقة بإ
إلا من العمل بأحكام هذا الباد أما القجانين المتعلقة بتأمين الشيخجخة والعجز والمر  والجفاة فإن العمل بها 
 جقف بداهة بالنسبة للمستفيد ن من أحكام هذا القانجن من تاريخ العمل بالباد الثالث منه في أول أكتجبور 

 .1977سنة 
 

القانجن أن بعض مجاده قد وقعت بها أخطاء قد ت ير المعنى الذي  ونظرا لأنه تبين عند مرادعة هذا
( 1) ( والبند26قصده المشرع عند إقرار هذه المجاد لذلك فقد نص مشروع هذا القانجن على استبدال المادة )

 ( بحيث تطابق المعنى الذي كان مقصجدا عند وضعها.59) ( والفقرة الثانية من المادة43) من المادة
 

( من قانجن التأمينات الادتماعية قد سمحت أصلا بالجمع بين النصيب في 76انت المادة )ولما ك
المعاش الإصابي بدون حدود ولم تضع حدا  أقصى لأي منهما وحرصا على مصالح المستحقين ورعاية لهم 
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هم في عند انقطاع أنصبتهم في المعاش أو انتهائها فإن تنظيم صرف هذه الحقجق لهم عند انقطاع أنصبت
المعاش أو انتهائها فإن تنظيم صرف هذه الحقجق لهم واستبقاء دزء منها لادخاره واستثماره لحسابهم هج 
دزء من الحماية التأمينية تجليه المؤسسة اهتمامها وتحرص عليه، لذلك فقد رؤى إضافة فقرة ثانية إلى 

ة المستحقين في المعاش التقاعدي  ( تفج  وزير المالية تحد د المبالغ التي تصرف من أنصب76المادة )
 والمعاش الإصابي والمبالغ التي تدخر منهما.
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 مذكرة إيضاحية
 1980( لسنة 71للمرسجم بالقانجن رقم )

 في شأن تعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادتماعية
 

 1976لسنة ( 61تضمنت أحكام قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم )
حساد مدد الخدمة السابقة على الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية وذلك بالنسبة إلى كافة 
المؤمن عليهم من العاملين في قطاعات العمل الثلاأ الحكجمي والأهلي والنفطي، ولكن صعجبة التحقق من 

أساسيا في الباد الثالث لحسابها وهج ضرورة بعض هذه المدد في القطاعين الأهلي والنفطي قد أملت شرطا 
أن تكجن متصلة حتى تاريخ  العمل بأحكام الباد الثالث من القانجن المذكجر على العاملين بهما، ولذلك 

( من هذا القانجن في بندها الرابع على عدم حساد المدد السابقة التي قضيت في القطاعين 13نصت المادة )
 ل سريان أحكام الباد الثالث سالف الذكر.الأهلي والنفطي وانتهت قب

 

وقد كشف التطبيق العملي لنظام التأمينات الادتماعية والدراسات والبيانات التي أعدتها المؤسسة 
 عن هذا المجضجع عن إمكان حساد هذه المدد حتى تعم الفائدة من تطبيق هذا النظام.

 

( 13( من المادة )4) ة الأولى منه إل اء البندالمشروع المرافق وتتناول الماد دوتأسيسا على ذلك أع
من قانجن التأمينات الادتماعية، واستتبع ذلك النص في المادة الثانية من المشروع على تعد ل أحكام المادة 

( من القانجن وذلك بحذف الإشارة إلى البند المذكجر وإعادة صياغة الفقرة الأولى من هذه المادة بجضع 30)
د مدد خدمة المؤمن عليه السابقة على اشتراكه والتي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة طبقا القاعدة في حسا

( من القانجن ضمن مدة الاشتراك في تأمين الشيخجخة والعجز والمر  11)ثالثا( من المادة ) لأحكام البند
مل بأحكام هذا الباد والجفاة المنصجص عليه في الباد الثالث من القانجن بأن تكجن متصلة حتى تاريخ الع

( المشار إليه أية شبهة نحج خضجع مدد أخرى لهذه 13( من المادة )4وبذلك لا  ترتب على حذف البند)
الأحكام ما كانت تنطبق عليها أصلا في ظل الحكم الجارد في البند المذكجر. كما أضيفت فقرتان دد دتان إلى 

في القطاعين الأهلي  التي قضيتد المدد السابقة ( سالفة الذكر تقضى أولاهما بخضجع حسا30المادة )
للشروط والقجاعد والجداول وفي الحدود التي يصدر بها قرار من وزير  1977والنفطي وانتهت قبل أول أكتجبر 

المالية بعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية. ونصت الفقرة الجد دة الأخرى على أن 
ن وزير المالية المبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة لحساد ضم هذه المدد وذلك لتجفير تحدد بقرار م

 التمجيل الكافي لتنفيذ أحكام هذا المشروع، كما يحدد هذا القرار كيفية أداء هذه المبالغ إلى المؤسسة.
 

دد الخدمة السابقة وتتناول المادة الثالثة من المشروع مد نطاق الإفادة من الأحكام الجد دة لضم م
إلى أصحاد المعاشات التقاعدية وشرطت لذلك أن يكجن من شأن الضم في هذه الحالة زيادة المعاش 

 المستحق على أن تستحق هذه الزيادة من أول الشهر التالي لتقديم طب الضم.
 

من  وتنص المادة الرابعة من المشروع على نشر القانجن في الجريدة الرسمية وعلى أن يعمل به
 أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
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 مذكرة إيضاحية
 1981( لسنة 8للمرسجم بالقانجن رقم )

 بتعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادتماعية
 

بإصدار قانجن  1976( لسنة 61صدر الأمر الأميري بالقانجن رقم ) 1976سبتمبر سنة  2بتاريخ 
الثالث على كافة الكجيتيين الذ ن يعملجن لدى صاحب عمل في  التأمينات الادتماعية باسطا أحكامه في الباد

كافة قطاعات العمل بالكجيت، القطاع الحكجمي والقطاعين الأهلي والنفطي، كما شمل بأحكامه كذلك وفي 
الباد الخامس منه بعض الفسات من الكجيتيين الذ ن لا يعملجن لدى صاحب عمل، وفتح لهم باد التأمين 

حاد الأعمال والمشت لجن لحسابهم وذوو المهن الحرة وأعضاء مجلس الأمة والمجلس اختياريا وهم أص
البلدي والمختارون وكذا الفسات الأخرى التي يصدر بانتفاعها بأحكامه قرار من وزير المالية بعد مجافقة 

امه إدباريا على مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية كما أداز القانجن بقرار مماثل تطبيق أحك
 بعض هذه الفسات.

 
وأمام الخطجات الجاسعة التي خطاها نظام التأمينات الادتماعية الصادر بالقانجن المشار إليه 

والطمجح الذي اتسمت به أحكامه بالمقارنة بنظم التأمينات الادتماعية الأخرى التي حاولت أن تأخذ قطاعا  
طاعات أخرى إلا بعد مضى فترة من الجقت ومن تميزه عن هذه النظم من العاملين بحيث لا يمتد التطبيق إلى ق

في الأخطار التي شملها بحما ته وفي المزايا التأمينية التي حققها، ولضخامة الأعباء التي فرضها تطبيق 
الباد الثالث من قانجن التأمينات الادتماعية على الجهاز القائم بتنفيذ هذا النظام فقد صدر القانجن رقم 

المشار إليه ناصا  1976( لسنة 61بتعد ل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانجن رقم ) 1977( لسنة 126)
 على تأديل العمل بأحكام الباد الخامس المشار إليه حتى صدور مرسجم بتحد د تاريخ العمل به.

 
لثالث وقد كشف التطبيق العملي لنظام التأمينات الادتماعية على الخاضعين لأحكام الباد ا

والمفاهيم الجد دة التي أرساها تطبيق هذا النظام والفلسفة المتكاملة التي يجب أن يصدر عنها نظام التأمين 
الادتماعي عن ودجد إعادة النظر في أحكام الباد الخامس لتعد لها بما يضفي تحد دا أكثر على الفسات 

وهج  تفق مع الأصل في أن التأمينات الخاضعة لأحكامه، وأن يكجن تطبيقه عليها في الأصل إلزاميا 
كبار السن، وأن تنحسر مع مراعاة بعض الأحكام الخاصة بالادتماعية تطبقها الدولة على سبيل الإلزام 

الحماية التأمينية الجاردة به عن أصحاد المعاشات التقاعدية عمجما في الحالات التي  زاولجن فيها نشاطا من 
الربط بين مدد الاشتراك المحسجبة في الباد الثالث ومدد الاشتراك المحسجبة الأنشطة الخاضعة للتأمين، مع 

في الباد الخامس وإدازة حساد مدد الخدمة السابقة وكذا مدد النشاط السابق بما  جفر للمنتفعين بهذا 
ي هذا الباد التأمين عند بدء تطبيقه المدد اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي، وأن تمتد الحماية التأمينية ف

لتشمل المر  أسجة بما هج مقرر في الباد الثالث من هذا القانجن وأن يقجم  تمجيل هذا التأمين بحيث 
وتتحمل الدولة كذلك نصيبها فيه على نسق ما هج مقرر في الباد الثالث ،  تحمل المؤمن عليه نصيبا منه

 يكاد يختلف من حيث ما نص عليه دستجر باعتبار أن المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام البابين في مركز لا
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دولة الكجيت من أن الدولة تكفل المعجنة في حالات الشيخجخة والمر  والعجز وتجفر خدمات التأمين 
 الادتماعي والمعجنة الادتماعية والرعاية الصحية.

 
دتماعية ( من قانجن التأمينات الا17كما رؤى أيضا إعادة النظر في نص البند الثاني من المادة )

والتي تقضى باستحقاق المعاش التقاعدي في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب استنفاد الإدازة المرضية 
في شأن تعد ل أحكام الإدازات المرضية في  1976( لسنة 40متى كان من الخاضعين لأحكام القانجن رقم )

ي، ذلك أنه قد ترتب على صدور قانجن قانجن الجظائف العامة المدنية وقانجن العمل في القطاع الحكجم
أن أصبح من الجائز فصل المجظف بسبب عدم اللياقة للخدمة صحيا  1979( لسنة 15الخدمة المدنية رقم )

( ومن ثم عدم استحقاق مثل 32ولج قبل استنفاد الإدازات المرضية وذلك عملا بنص البند السابع من المادة )
تجافر في شأنه المدد المؤهلة لهذا الاستحقاق بحسب سن المؤمن عليه هذا المجظف لمعاش تقاعدي إذا لم ت

من اللازم علاج هذا الجضع بتعد ل قانجن التأمينات الادتماعية بما  تيح للمجظف الذي يفصل  وأصبح، 
بسبب عدم اللياقة الصحية قبل استنفاد  الإدازات المرضية الاستفادة من المعاش التقاعدي أسجة بمن يفصل 

 ب استنفاد هذه الإدازات.بسب
 

( من قانجن التأمينات الادتماعية يشير إلي أحكام القانجن رقم 28ومن دهة أخرى فإن نص المادة )
( 69الخاص بمعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الذي أل ي وحل محله القانجن رقم ) 1961( لسنة 27)

ف الذكر  نصرف إلى ضم المدد الخاضعة ( سال28، وليس هناك خلاف في أن نص المادة ) 1980لسنة 
إلا أنه رؤى تعد ل هذا النص بالاست ناء عن ذكر رقم القانجن  1980( لسنة 69لأحكام القانجن الجد د رقم )

كلية والاكتفاء بالإشارة إلى المجضجع الذي  نظمه ، وأن يشمل التعد ل أيضا التسجية في الأداة التي يصدر 
( من القانجن رقم 6( من قانجن التأمينات الادتماعية والمادة )28كل من المادة )بها الجداول والقجاعد في 

 سالف الذكر. 1980( لسنة 69)
 

وتحقيقا للأهداف السالف ذكرها أعد مشروع القانجن المرافق، وتنص المادة الأولى منه على يستبدل 
دد دا  ؤدي تطبيقه إلى استحقاق ( من قانجن التأمينات الادتماعية نصا 17( من المادة )2)البند بنص 

المعاش التقاعدي عند انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب استنفاد الإدازة المرضية أو عدم اللياقة للخدمة 
 في شأن الخدمة المدنية. 1979( لسنة 15الصحية متى كان من الخاضعين لأحكام القانجن رقم )

 
( من قانجن التأمينات 28نص المادة )وتنص المادة الثانية من المشروع على أن يستبدل ب

الادتماعية نصا يحقق صياغته الجد دة الاست ناء عن تحد د رقم القانجن الخاص بمعاشات ومكافآت التقاعوود 
( لسنة 27للعسكريين ومن ثم يججز للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدة الخدمة الخاضعة للقانجن المل ي رقم )

أو أي قانجن آخر يحل محله  نظم ذات المجضجع، كما تهدف  1980( لسنة 69أو القانجن رقم ) 1961
الصياغة الجد دة إلى استبدال القرار الجزاري بالمرسجم الأميري كأداة تصدر بها الجداول والقجاعد والشروط 

 والمدة التي تحسب ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
 

ن قانجن التأمينات الادتماعية الباد وتنص المادة الثالثة منه على أن يستبدل بالباد الخامس م
 1977( لسنة 126الخامس الجارد بهذا المشروع وعلى أن  ل ي ما ورد بشأنه في المادة الأولى من القانجن )
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سالف الذكر وذلك رفعا لأي لبس حجل انتهاء التأديل وبدء العمل بأحكام هذا الباد إلى التاريخ الذي تحدده 
 .المادة السادسة من المشروع

 

( وهج منقسم إلى فصلين أولهما في شأن الصندوق 62إلى  53ويشمل الباد الخامس على المجاد )
وكيفية تمجيله والآخر في شأن استحقاق المعاش وذلك دريا على المسلك الذي انتهجه القانجن في الأبجاد 

لمر  والجفاة على ( من المشروع بسريان أحكام تأمين الشيخجخة والعجز وا53الأخرى، وتقضى المادة )
أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي والمختارين وكذا على المشت لين بالمهن الحرة، وهي المهن التي  نظم 

 القانجن مزاولتها مثل المحامين والأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمهندسين ومراقبي الحسابات.
 

 جدب القانجن قيدهم في السجل التجاري،  كما تسري أحكام التأمين على المشت لين بالتجارة ممن
ويصدق ذلك على كل من اشت ل باسمه في معاملات تجارية واتخذ هذه المعاملات حرفة له مثل التجار 

 والجكلاء التجاريين والسماسرة وأصحاد الحرف الصناعية والحرف غير الصناعية.
 

شركات التضامن أو في شركات  كما يشمل التأمين بأحكامه الشركاء المتضامين سجاء كانجا في
التجصية البسيطة بالأسهم وحيث  تجلى إدارة شركات التجصية الشركاء المتضامنجن وحدهم، وكذا الشركاء 
المتفرغين للإدارة في الشركات ذات المسسجلية المحدودة لجضعها المتميز في شركات الأمجال بما يقربها من 

لشركاء يعرف بعضهم بعضا ويثق كل منهم بالآخر كما هج شركة التضامن حيث يجتمع عدد محدود من ا
( لسنة 15)رقم الأمر في شركة التضامن وحسبما كشفت عنه المذكجرة التفسيرية لقانجن الشركات التجارية 

1960. 
 

انه نظرا لأن بعض الشركاء المتضامنين، وكذا الشركاء المتفرغين للإدارة في الشركات ذات  إلا
ة والمخاطبين بأحكام الباد الخامس من هذا المشروع، قد سبق التأمين عليهم بصفتهم المسسجلية المحدود

هذه وفقا لأحكام الباد الثالث فقد أورد المشروع المادة الخامسة بحكم انتقالي  جدب عليهم نقل اشتراكهم إلى 
تنتهي بإلزام فستهم  الباد الخامس خلال مدة تنتهي بانقضاء خمس سنجات من تاريخ العمل بهذا القانجن كما

قبل ذلك وإلا اعتبروا بهذا الإلزام أو بانقضاء المدة المشار إليها أ هما أسبق خاضعين لأحكامه بأقرد شريحة 
 دخل شهري لمرتب الاشتراك.

 
( على سريان التأمين كذلك على المزاولين لأنشطة مما يستلزم لمزاولتها 53كما نص في المادة )

لطة المختصة، فيشمل ذلك الصياد ن سجاء كانجا يملكجن سفنا للصيد أو يقجمجن ترخيص أو تصريح من الس
باستسجارها لهذا ال ر  رعاية لمهنة الصيد التي كانت اللبنة الأولى في بناء المجتمع الكجيتي، كما يشمل 

أو يقجمجن  التأمين كذلك أصحاد وسائل النقل )مثل سيارات الأدرة( سجاء كانجا يستخدمجن عمالا في تسييرها
 بتسييرها بأنفسهم.

 

وحرصا من المشرع على أن تمتد التأمينات الادتماعية إلى كافة فسات المجاطنين أدازت الموادة 
 ( بقرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة إضافة فسات أخرى إلى الخاضعين لأحكام هذا التأمين.53)
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ن تحد د شروط وأوضاع انتفاع الفسات المشار إليها ( بأن يكج53وتقتضي الفقرة الثانية من المادة )
فيها بأحكام هذا التأمين وقجاعد ومجاعيد وإدراءات تسجيلها فيه بقرار يصدر من الجزير بعد مجافقة مجلس 

 الإدارة.
 

( بعدم سريان أحكام التأمين على من تقل سنه عن الثامنة عشر أو على من 54ضي المادة )وتق
ة والستين ما لم يكن مستمرا في نشاط خاضع للتأمين عند بلجغ هذه السن، بحيث تزيد سنه على الخامس

يستمر اشتراكه طالما بقى النشاط قائما وحتى استكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي، على أن 
( في 56المادة )يكجن استمراره في التأمين في الحدود السابقة إلزاما أو اختياريا وفقا للقاعدة التي تجردها 

تحد دها لنطاق الإلزام والاختيار، وبمراعاة أن من بلغ سن الخامسة والستين من هؤلاء ثم أنتهي نشاطه بعد 
ذلك أو أنهى اشتراكه إذا كان اشتراكه في التامين اختياريا، لا يستطيع العجدة مرة أخرى إلى الاشتراك ثانية في 

 أمين.التأمين ولج كان مزاولا لنشاط خاضع للت
 

يججز  عليهم،ورعاية لكبار السن والذ ن لا ذنب لهم في تراخي تطبيق نظام التأمينات الادتماعية 
طبقا للمادة الثالثة من المشروع والتي وردت بحكم انتقالي، لمن داوز سن الخامسة والستين الاشتراك في 

لة بقرارات تصدر من الجزير بعد مجافقة التامين خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانجن يججز مدها لمدة مماث
 مجلس الإدارة.

 

( بعدم سريان أحكام هذا التأمين على الخاضعين لأحكام الباد 54) ( من المادة2كما يقضي البند )
الثالث ممن  زاولجن بالإضافة إلى أعمالهم التي تم التأمين عليهم بسببها وفقا لأحكام هذا الباد أنشطة أخرى 

الباد الخامس اكتفاء بما تم تجفيره لهم من ت طية تأمينية في الباد الثالث ، ويصدق الحكم خاضعة لأحكام 
ذاته على الخاضعين لقانجن معاشات ومكافآت تقاعد العسكريين وان اكتفى استبعادهم بالنص الجارد في 

اد المعاشات التقاعدية ، كما تم استبعاد أصح1976( لسنة 61) المادة الثانية من الأمر الأميري بالقانجن رقم
سجاء كانت مستحقة وفقا لأحكام قانجن التأمينات الادتماعية في بابه الثالث أو في بابه الخامس أو وفقا 
لقانجن معاشات ومكافآت تقاعد العسكريين اكتفاء بالمعاشات التي تجفرت لهم ولذويهم من بعدهم والتي تم 

من لهم العيش الكريم في حالة انقطاع الدخل وتفاديا لما قد حسابها وفقا لأحكام أي من القانجنين بما يض
  نجم عن إخضاعهم لهذا التأمين من وقف صرف معاشاتهم التقاعدية.

 
( مصادر تمجيل الصندوق المنشأ بمقتضى أحكام هذا الباد، على نسق المصادر 55وحددت المادة )

شملت هذه المصادر الاشتراكات التي  ؤد ها ( بالنسبة لصندوق الباد الثالث، ف11التي حددتها المادة )
المؤمن عليهم وفقا لشريحة الدخل الشهري التي يختارها من الجدول المرافق لهذا القانجن، والذي روعي في 

د.ك( شهريا تكجن نسبة 200) الشرائح التي اشتمل عليها التدرج في الشريحة، بدءا بشريحة دنيا قدرها
( وهي مساوية لنسبة الاشتراك الشهري التي  تحملها 5%تحملها المؤمن عليه )الاشتراك الشهري فيها التي  

المؤمن عليه في الباد الثالث، على أن تزيد نسبة الاشتراك مع زيادة الشريحة إلى أن تصل إلى أعلى نسبة 
ساوي د.ك( وهذه النسبة الأخيرة ت700( بالنسبة إلى أعلى شريحة وردت في الجدول وقدرها )15%وقدرهوا )

 ما  تحمله المؤمن عليه وصاحب  العمل في الباد الثالث.
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وقد روعي في تحد د هذه النسب وفي زيادتها تبعا لزيادة شريحة الدخل الشهري أن تزيد النسبة 
المسجية لمساهمة الدولة بالنسبة إلى المؤمن عليهم الذ ن يختارون الشرائح الدنيا عن النسبة المسجية 

لنسبة إلى المؤمن عليهم الذ ن يختارون شرائح أعلى ، بما لا  رهق كاهل المؤمن عليهم لمساهمة الدولة با
الذ ن يختارون الشرائح الدنيا بالنظر إلى ظروف دخلهم ورغبوة في أن تتقارد الأعباء التي تتحملها الدولة 

ة رهنا بإرادة المؤمن قدر الإمكان بالنسبة إلى دميع فسات المؤمن عليهم، وحتى لا يكجن قدر مساهمة الدول
عليه وحدها في اختيار الشريحة التي تناسبه لج كانت النسبة المسجية لاشتراك المؤمن عليه واحدة في كافة 

 الشرائح.
 

وبمقتضى الملاحظات التي ذ ل بها هذا الجدول يججز بقرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة 
ائح الجاردة في هذا الجدول تفاديا لتعد ل التشريع من وقت إلى إضافة شرائح دد دة إلى أعلى شريحة من الشر 

آخر، كما يججز بذات الأداة وضع الشروط والقجاعد التي  تم وفقا لها اختيار الشريحة، على أن  ترك ذلك 
للتطبيق العملي وما يسفر عنه  من الحادة إلى ترشيد الاختيار أو وضع الضجابط له ، كما يججز كذلك وفقا 

اعد والشروط التي يصدر بها هذا القرار ت يير شريحة بدء الاشتراك علادا للحالات التي يكجن المؤمن للقج 
 عليه قد أساء تقد ر شريحة الاشتراك المناسبة لدخله لسبب أو آخر.

 
كما تحدد بقرار يصدر من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة القجاعد والشروط التي يججز وفقا لها 

حة التي تؤدي على أساسها الاشتراكات بعد ذلك على أن يكجن التعد ل إلى شريحة أعلى مباشرة تعد ل الشري
دون تجاوزها أو إلى أية شريحة أدنى وفقا لما يحدده هذا القرار، وذلك تحسبا لزيادة الدخل المتجقع باستمرار 

 النشاط أو النقص غير المتجقع في الدخل.
 

تحجل لحساد المؤمن عليهم من المدد المحسجبة وفقا  اطات التيالاحتي( على 55كما تنص المادة )
 يفلأحكام الباد الثالث من هذا القانجن أو وفقا لأحكام قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وذلك 

وذلك باعتبارها أحد مصادر  القانجن،( من 85%الحالات التي  تم فيها ضم هذه المدد طبقا لأحكام المادة )
 هذا الصندوق. تمجيل

 
( من المشروع على بيان أن الأصل في هذا التأمين أنه يسري إلزاما على 56) وقد حرصت المادة

وعلى أن يستمر التأمين ملزما لهم ولج  والخمسين،الفسات الخاضعة له ممن لا تجاوز أعمارهم الخامسة 
د بدء الاشتراك في التأمين فيكجن أما من داوز هذه السن عن التأمين،داوزا هذه السن بعد اشتراكهم في 

التأمين بالنسبة له اختياريا ويكجن استمراره كذلك في التأمين اختياريا بما يعني أنه يمكن له إنهاء اشتراكه 
 في أي وقت ولج كان مستمرا في مزاولة نشاطه وتسجية حقجقه وفقا للقجاعد المقررة في هذا الشأن.

 
 الإلزام،بقرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة رفع سن  (56)وتجيز الفقرة الثانية من المادة 

ويتقيد هذا الرفع بداهة بالحد الأقصى لسن الاشتراك وهج سن الخامسة والستين المنصجص عليه في المادة 
( من المشروع، كما يججز بذات الأداة تحد د الحالات التي يججز فيها إلزام من داوز سن الخامسة 54)

 بالاشتراك في التأمين والشروط والقجاعد الخاصة بذلك. والخمسين
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أنه بالنظر إلى بدء تطبيق نظام التأمينات الادتماعية على الفسات الخاضعة لأحكام الباد  إلا
الخامس فقد أوردت المادة الرابعة حكما انتقاليا يقضى بأن يكجن التأمين اختياريا خلال الخمس سنجات التالية 

القانجن، بما يعني الاختيار في الاشتراك وفوي إنهائه في أي وقت خلال هذه المدة ، على أنه لتاريخ العمل ب
يججز بقرارات تصدر من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة خلال هذه الفترة الإلزام بالاشتراك بالنسبة إلى كل أو 

رات بما يعني إمكان النزول بسن بعض الفسات الخاضعة لأحكام التأمين ووفقا للسن التي تحددها هذه القرا
(، وفي حالة صدور مثل هذه القرارات فإن الإلزام 56الإلزام المنصجص عليه في الفقرة الأولى من المادة )

الجارد بها سجف يشمل من دخل قبل ذلك مختارا ممن تنطبق عليهم شروط الإلزام الجاردة في هذه القرارات، 
ختيار بانقضاء مدة الخمس سنجات بالنسبة إلى من لم  تم إلزامهم قبل وفي دميع الأحجال  نتهي الحق في الا

 ذلك ولم يجاوزوا سن الإلزام المقرر.
 

( من المشروع بقرار يصدر من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة تحد د مجاعيد 57وأدازت المادة )
عن التأخير في سدادها وذلك بما لا  وقجاعد وإدراءات سداد الاشتراكات والفجائد والمبالغ الإضافية المستحقة

( من هذا القانجن وكذا حالات تأديل سداد الاشتراكات 92 ،91يجاوز الحدود المنصجص عليها في المادتين )
كما أدازت وفقا لهذا القرار أن  تم تحصيل الاشتراكات عن طريق  المذكجرة،والإعفاء من الفجائد والمبالغ 
 حكمها.لروابط وما في الجهات الحكجمية والجمعيات وا

 
( من المشروع بأن  دخل في حساد مدة الاشتراك في هذا 58وتقضي الفقرة الأولى من المادة )

التأمين كل مدة  لتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات عنها، وبحسبان أن الالتزام بسداد الاشتراكات  تبوع  
، فإذا كان المؤمن عليه صرف مكافأة تقاعد عن بعض الاشتراك في التأمين ولج كان الاشتراك قد تم اختياريا

هذه المدد فيجب لحسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين أن  رد المكافأة عنها دفعة واحدة أو على أقساط 
( من القانجن 27وأن  رد فجائدها، على أن تسري في هذا الشأن الأحكام المقررة في الفقرة الثانية من المادة )

 حق الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة في تحد د حالات الإعفاء من رد المكافأة وفجائدها.بما في ذلك 
 

( على انه يججز طبقا للشروط والقجاعد وفي الحدود التي يصدر 58وتنص الفقرة الثانية من المادة )
مدد الخدمة أو بها قرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة أن تحسب ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين 

أو  1960( لسنة 3النشاط السابق أو مدد اشتراك اعتبارية، فتشمل مدد الخدمة المحسجبة وفقا للمرسجم رقم )
المحسجبة وفقا لأحكام الباد الثالث من قانجن التأمينات الادتماعية أو لقانجن معاشات ومكافآت التقاعد 

، كما يججز 1977فطي التي انتهت قبل أول أكتجبر سنة للعسكريين أو مدد الخدمة في القطاعين الأهلي والن
 للقرار أن يحدد من هذه المدد ما يضم ودجبا، أو ما يضم دجازا بناء على طلب المؤمن عليه.

 

( من المشروع حالات استحقاق المعاش التقاعدي فتنص على استحقاق المعاش 59وتجرد المادة )
أيا كانت مدة الاشتراك في التأمين ويحسب المعاش على أساس  عند وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا كاملا

خمس عشرة سنة أو مدة الاشتراك في التأمين أ هما أكبر، كما يستحق المعاش عند بلجغ المؤمن عليه سن 
الخامسة والستين إذا كانت له مدة اشتراك قدرها خمس عشرة سنة على الأقل ولج كان مستمرا في مزاولة 

 مين.نشاط خاضع للتأ
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كما يستحق المعاش عند بلجغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين متى بل ت مدة الاشتراك 
وفي هذه الحالة لا يستحق المعاش إلا بناء على طلب من المؤمن  سنة،المحسجبة في هذا التأمين عشرين 

ام بالاستمرار في الاشتراك فإذا قدم هذا الطلب مستجفيا لشرائطه القانجنية تحلل المؤمن عليه من الالتز  عليه،
 :رف المعاش ألا في الحالات الآتيةفي التأمين على أن ألا يص

 
عند تجقف المؤمن عليه عن مزاولة نشاطه ويبدأ الصرف من التاريخ الذي  ثبت فيه هذا التجقف ويحدد   -أ

 قف وكيفية إثباتها.بقرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة الشروط اللازم تجافرها لقيام حالة التج 
 
 عند بلجغ المؤمن عليه سن الستين ولج استمر نشاطه.  -د
 
 في غير ذلك من الحالات التي تحدد بقرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة.  -ج

 
( بأحكام لمعاش المر  باعتباره معاشا مؤقتا يستحق بسبب المر  الذي  ؤدي 60وتجري المادة )
مزاولة النشاط متى استطال إلى حد معين لا يقل عن ثلاثة أشهر، وينتهي الحق في إلى عدم المقدرة على 

صرف هذا المعاش بالشفاء أو بممارسة نشاط خاضع للتأمين أو باستحقاق المعاش التقاعدي أو ببلجغ سن 
الخامسة والستين أ هما أسبق، ويحسب المعاش المؤقت على أساس مدة الاشتراك في التأمين أو خمس 

رة سنة أ هما أكبر ، فإذا تجافرت خلال فترة المر  ، حالة من حالات استحقاق المعاش التقاعدي عش
( استحق المعاش وذلك كما لج تجفى المؤمن عليه أو عجز عجزا كاملا، أو 59المنصجص عليه في المادة )

حالات سجف تحسب من بلغ السن التي تؤهله لاستحقاق المعاش  واستكمل المدة اللازمة لذلك ، وفي هذه ال
مدة استحقاق المعاش المؤقت ما يكجن ضروريا لاستكمال مدة المعاش ولا تؤدي عنها أية اشتراكات ، ومن 
الطبيعي ألا تحسب ضمن مدة الاشتراك في التأمين مدة صرف المعاش المؤقت في الحالات التي لا يستحق 

اش إذا لم  تقدم صاحبه للفحص الطبي، ويتبع ( وقف صرف المع60فيها المعاش التقاعدي. وتجدب المادة )
 في صرف المستحق عن مدة الجقف ما تسفر عنه نتيجة الفحص.

 
( لقرار يصدر من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة تحد د أنجاع الأنشطة 60وتركت المادة )

 والأمرا  التي تؤدي إلى عدم القدرة على مزاولتها.
 

( من 65%)بجاقع لمعاش فيحسب المعاش في حده الأدنى ( قجاعد حساد ا61وتضع المادة )
متجسط الشرائح عن السنجات الثلاأ السابقة على انتهاء الاشتراك وذلك عن المدة المحسجبة في التأمين التي 

 هذا المتجسط. ن( م95%( عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى )2% زاد بجاقع ) سنة،تبلغ خمس عشرة 
 

ائح عن الثلاأ سنجات السابقة على انتهاء الاشتراك، في الحالات التي وفي حساد متجسط الشر 
يكجن قد تخلل هذه المدة مدة مضمجمة من الباد الثالث من قانجن التأمينات أو من قانجن معاشات ومكافآت 
التقاعد للعسكريين يعتبر في حكم شريحة الدخل عن هذه المدة المرتب الذي تحسب على أساسه الحقجق 

 عدية عن المدة المضمجمة.التقا
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( من قانجن التأمينات الادتماعية 21( بسريان أحكام المادة )61وتقضى الفقرة الأخيرة من المادة )
على المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا التأمين فتججز زيادتها أو تقرير حقجق مالية إضافية لأصحابها 

لمرتبات لكل أو بعض فسات المؤمن عليهم في الباد الثالث في بسبب ت ير الحالة الادتماعية أو تبعا لزيادة ا
الحالات التي تكجن فيها هذه الزيادة ناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، وهج ارتفاع  ؤثر ولا شك على 

 أصحاد المعاشات المستحقة كذلك وفقا لأحكام الباد الخامس.
 

رر استحقاقها في الحالات التي لا يستحق ( أحكام استحقاق مكافأة التقاعد فتق62وتجرد المادة )
فيها معاش تقاعدي وذلك عند انتهاء الاشتراك في التأمين بشرط ألا تقل مدة الاشتراك المحسجد عنها 

وتحسب المكافأة بجاقع نسبة مسجية من القيمة السنجية لمتجسط الشرائح عن السنجات  سنة،المكافأة عن 
ك تعادل آخر نسبة استحق على أساسها الاشتراك وذلك عن كل سنة من الثلاأ السابقة على انتهاء الاشترا

  المدة المحسجبة في هذا التأمين.
 

د( المرافقين لقانجن التأمينات 6أ،6وقد استبدلت المادة الرابعة من المشروع بالجدولين رقمي)
 القانجن.الادتماعية الجدول المرافق لهذا 

 
قد ورد شرح كل منها عند التعر  للمجاد المتعلقة بها وهي ( من المشروع ف7، 6، 5أما المجاد ) 

 ( من القانجن.56، 54، 53المجاد )
 

لقانجن ونشره في الجريدة الرسمية وبدء العمل به من أول اوتنص المادة الثامنة على تنفيذ هذا 
للمجظف وذلك فيما عدا نص المادة الأولى وهي الخاصة باستحقاق المعاش التقاعدي  1981مارس سنة 

الذي تنتهي خدمته لعدم اللياقة للخدمة صحيا قبل استنفاد الإدازات المرضية فيعمل به اعتبارا من أول  جليج 
في شأن الخدمة المدنية حتى  نطبق النص  1979( لسنة 15وهج تاريخ العمل بالقانجن رقم ) 1979سنة 

 تاريخ.الجد د على حالات إنهاء الخدمة لهذا السبب اعتبارا من هذا ال
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 مذكرة إيضاحية

 1983( لسنة 8للقانجن رقم )
 دة دد دة للأمر الأميري بالقانجن ابإضافة م

 بإصدار قانجن التأمينات الادتماعية 1976( لسنة 61رقم )
 

الادتماعي بمقتضى المادة الحادية عشرة من الدستجر فإن الدولة تجفر للمجاطنين خدمات التأمين 
ر قانجن التأمينات الادتماعية الذي مد مظلة التأمينات لتشمل بعنا تها معظم لهذا النص فقد صد وإعمالا

 طنين باستثناء رئيس وأعضاء مجلس الأمة.افسات المج 
 

ولما كان رئيس وأعضاء مجلس الأمة فسة مختارة لتمثيل الأمة والنيابة عنها في ميدان من أشرف 
تجاز مع رئيس وأعضاء مجلس الجزراء، فإن من  مياد ن الخدمة الجطنية العامة،  ؤدى هذه الخدمة في

مقتضيات ذلك مد مظلة التأمينات لتشملهم بعنا تها وبنفس القجاعد التي  تم على أساسها معاملة رئيس 
 وأعضاء مجلس الجزراء ضمانا لجحدة المعاملة ما دامت قد تجافرت شروطها.

 
رئيس وأعضاء مجلس الأمة تتطلب ومن ناحية أخرى فإن ضخامة المسسجليات الملقاة على عاتق 

التفرغ لضمان حسن القيام بها وأداء متطلباتها بالإضافة إلى ما  تطلبه الدستجر من عدم دجاز الجمع بين 
عضجية المجلس وش ل الجظائف العامة والقيام بأعمال معينة مما يعني استقالة من يكتسب العضجية من 

الدستجر، ويتطلب كل ذلك تأمين العضج في حالة وفاته أو عجزه  وظيفته العامة وتركه للأعمال التي يحظرها
 عن العمل أو فقده العضجية بمعاش تقاعدي يستطيع به أن  لبي احتياداته ومتطلبات حياته.

 
ولتحقيق ذلك فقد أعد مشروع القانجن المرفق الذي  تضمن مادتين تتضمن المادة الأولى منهما 

سيعه ليشمل بجانب القجاعد الخاصة بمعاشات الجزراء القجاعد المنظمة تعد لا لعنجان الفصل الثالث بتج 
 (1)مكرر( ، فتقرر أحقية رئيس24لمعاشات أعضاء مجلس الأمة، أما المادة الثانية ، وهي تحمل رقم )

من القانجن ، وهي المجاد التي  (24،23،22وأعضاء مجلس الأمة لمعاش تقاعدي تحيل في أحكامه للمجاد )
 .(2)حكام الخاصة بالمعاشات التقاعدية للجزراءتتضمن الأ
 

                                                           

 أضاف مجلس الأمة إلى المشروع عبارة )نائب الرئيس(. (1)
 

ونجاد الرؤساء أضاف المجلس إلى هذه المادة فقرتين تنص الأولى على سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على رؤساء  (2)
 .وأعضاء المجلس التأسيسي ومجلس الأمة السابقين، وتنص الفقرة الثانية على أن لا تحسب فروق مالية عن الماضي
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 مذكرة إيضاحية

 1988( لسنة 5للمرسجم بالقانجن رقم )
 بتعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادتماعية

 
( لسنة 61( من قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم )31)المادة تجيز 

تبارية أثناء الخدمة أو بعد انتهائها، وأحالت في شأن القجاعد والشروط والجداول ضم مدد اشتراك اع 1976
الخاصة بذلك إلى قرار يصدر من وزير المالية بعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات 

 الادتماعية.
 

 ا حق طلب ضم تلك المدد على المؤمن عليهم.مشار إليهوقد قصرت المادة ال
 

جفير قدر أكبر من المرونة، وحتى لا يكجن هذا النص عائقا أمام السماح لبعض ورغبة في ت
أصحاد الأعمال بطلب ضم تلك المدد وأداء مقابل الضم بدلا من المؤمن عليهم في الحالات التي يكجن ذلك 

جن الضم ( المشار إليها تجيز أن يك31فيها محققا للصالح العام ، فقد رؤى إضافة فقرة دد دة إلى المادة )
بناء على طلب صاحب العمل وتحمله بالمقابل، مع الإحالة في شأن القجاعد والشروط والجداول الخاصة بذلك 

لأهداف إلى ما  رد بالقرار المنظم لضم هذه المدد ، وذلك حتى يمكن ضبط الأمجر على النحج الذي لا يخل با
 تحقيقها من هذا التعد ل. ىالمبت 
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 مذكرة إيضاحية

 
 1992( لسنة 92رسجم بالقانجن رقم )للم

 بتعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادتماعية
 

( 61 تضمن الباد الثالث من قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم )
وفي  أحكام تأمين الشيخجخة والعجز والمر  والجفاة للعاملين لدى ال ير في القطاع الحكجمي 1976لسنة 

 القطاعين الأهلي والنفطي.
 

 بينما  تضمن الباد الخامس من القانجن المذكجر أحكام التأمين ل ير الخاضعين للباد الثالث.
 

ابهم والمفتر  أن يكجن الباد الخامس خاصا ب ير العاملين لدى ال ير، أي من  زاولجن العمل لحس
 فسات التي تخضع لأحكام الباد المذكجر )المختارون(.لا انه قد ورد من بين الإالخاص من الفسات المختلفة، 

 

ولما كان المختارون هم من المجظفين العمجميين حيث يعمل كل منهم في خدمة مرفق عام تد ره 
الدولة بالطريق المباشر ويتقاضجن مقابل عملهم مكافأة شهرية تتحملها خزانة الدولة، لذلك فإن وضعهم بين 

أن  ندردجا  ىالخامس يكجن غير متجانس، والأول ين لحسابهم الخاص في البادالفسات الأخرى من المشت ل
بين الخاضعين لأحكام الباد الثالث من القانجن لكجنهم من العاملين لدى ال ير مثل باقي الخاضعين لأحكام 

 هذا الباد.
 

شتراكات هذا فضلا عن أن اشتراكهم في الباد الخامس من القانجن المذكجر يعني تحملهم بعبء ا
  تجاوز ما  تحمله المؤمن عليهم في الباد الثالث.

 

وتصحيحا لهذا الجضع فقد أعد مشروع القانجن المرافق متضمنا في مادته الأولى إل اء البند )أ( من 
( من قانجن التأمينات الادتماعية وهج البند الذي  تضمن فسة المختارين حيث لم تعد له ضرورة، 53المادة )

المختارون من الخاضعين تلقائيا لأحكام الباد الثالث من القانجن باعتبارهم من العاملين لدى  ومن ثم يصبح
( من المكافأة الشهرية وتتحمل وزارة الداخلية 5%)بجاقع ال ير، فيتحمل كل منهم بحصته في الاشتراكات 

 ( من هذه المكافأة.10%)بجاقع بحصة صاحب العمل 
 

لق بحساد مدد الاشتراك السابقة على العمل بالمشروع في الباد الثالث وتنظم المادة الثانية ما  تع
وكذا تنظيم ما  تعلق بحساد المدد التي قضيت  ذلك،بالإحالة إلى قرار وزاري لينظم  التأمينات وذلكمن قانجن 

 في وظيفة مختار والتي لم يسبق حسابها في التأمين.
 

وهج أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة  وتحدد المادة الثالثة تاريخ العمل بالمشروع
 الرسمية.
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 مذكرة إيضاحية

 1992( لسنة 127للمرسجم بالقانجن رقم )
 بتعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادتماعية

 
فوي  1976( لسنة 61بدأ العمل بنظام التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم )

ث بدأ بتطبيق تأمين الشيخجخة والعجز والمر  والجفاة على كافة العاملين في قطاعات حي 1/10/1977
 العمل المختلفة.

 
حكمهم، كما بدأ في ذات التاريخ  في ليشمل ذوي المهن الحرة والتجار ومن 1/3/1981ثم امتد في 

 .1980 ( لسنة69العمل بقانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم )
 

لفترة الممتدة منذ بدأ تطبيق ذلك النظام الطمجح فقد طرأت عليه بعض التعد لات الجزئية في وطجال ا
 اتجاه المزيد من تجفير الرعاية للخاضعين لأحكامه.

 
وقد كشفت متابعة تطبيق النظام والدراسات التي أدرتها المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية 

لإعادة النظر في العد د من الأحكام الرئيسية في النظام وذلك بشأنه عن أن الحادة قد أصبحت ضرورية 
بحكم التطجر الطبيعي ومجاكبة المت يرات التي طرأت على المجتمع من ناحية، ومعالجة الث رات التي اتضحت 

 من خلال التطبيق من ناحية أخرى.
 

 لقانجن.لذلك فقد أعد مشروع القانجن المرافق متضمنا التعد لات المقترحة في هذا ا
 

( من الأمر الأميري بإصدار 2منه بأن يستبدل بنص البند)أ( من المادة ) ىفتقضي المادة الأول
هي أعضاء  ىات الخاضعين فستين دد دتين الأولقانجن التأمينات الادتماعية نص دد د يضيف إلى فس

من قانجن التأمينات مجلس الأمة ، وهذه الفسة قد خضعت فعلا لأحكام الفصل الثالث من الباد الثالث 
الذي أضيفت بمجدبه مادة دد دة واحدة إلى أحكام  1983( لسنة 8الادتماعية وذلك بمجدب القانجن رقم )

الفصل المذكجر بتقرير معاشات لهم دون أية أحكام أخرى، ومن ثم يستلزم الأمر تصحيح وضعهم بإضافة 
وحساد مدد اشتراكهم وغيرها ، وأولهما هج الأحكام الضرورية اللازمة لمعاملتهم في شأن الاشتراكات 

 خضجعهم ابتداء لأحكام النظام وهج ما تقرره الإضافة المقترحة هنا.
 

أما الفسة الثانية التي يضيفها النص الجد د فهي فسة المتدربين الذ ن  رتبطجن بعقجد تدريب تلزمهم 
العمل بإلحاقهم بالعمل ذلك أن هؤلاء  بالالتحاق بالعمل بعد انقضاء فترة التدريب بنجاح أو تلزم أصحاد

المتدربين  تدربجن لمصلحة صاحب عمل بذاته تمهيدا للعمل لديه ويستلزم الأمر أن تمتد الحماية التأمينية 
لهم خلال فترة التدريب تشجيعا لهم على الانخراط في التدريب الذي  ؤهلهم لأعمال لا شك في حادة البلاد 

النجاح في التدريب ليس شرطا للخضجع وإنما الشرط هج أن يكجن المتدرد ملتزما وغني عن البيان أن  إليها.
بمجدب العقد بأن  لتحق بالعمل لدى صاحب العمل إذا ادتاز فترة التدريب بنجاح أو أن يكجن صاحب العمل 
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ريب بالعمل لديه ومن ثم  بدأ التأمين فجر سريان العقد، أما من  تدربجن لدى دهات تد بإلحاقهملزما 
متخصصة دون أن يكجنجا مرتبطين بعقجد مع أصحاد أعمال محدد ن يكجن التدريب لحسابهم فأنهم غير 

 مشمجلين بهذا النص.
 

المادة الثانية بأن يستبدل بعدد من النصجص الجاردة بقانجن التأمينات الادتماعية نصجص  يوتقض
 أخرى وردت بالمشروع وذلك على النحج التالي:

 
( من القانجن تعريف للمر  في الفقرة )ل( منها أشار إلى أن المر  يحجل بين المؤمن 1ورد بالمادة ) -1

مزاولة أي عمل( وقد أثار هذا التعريف لبسا في التطبيق حيث أن المر  يحجل بين  )وبينعليه 
المريض وبين مزاولة عمله هج وليس أي عمل على الإطلاق لذلك فقد عدل التعريف بما  زيل هذا 

 اللبس.
 

عن العمل أو الكسب( دون أن يكجن لهذا  )العادزومن ناحية أخرى فإن القانجن يستخدم تعبير 
 التعبير تعريف محدد لا خلاف عليه.

     
وهج التعبير الذي يستخدم في -الكسب( للعادز عن )بتعريف لذلك فقد تضمن المشروع نصا دد دا 

 الأقل. ى( عل50%رته على العمل بنسبة )بأنه المصاد بعجز دائم  نقص من قد -النصجص المعدلة
 

لم يعد من بين عناصر المرتب للعاملين في القطاع الحكجمي ما كان يسمى )بعلاوة الانتقال( و)علاوة  -2
غلاء المعيشة( وذلك منذ العمل بقانجن ونظام الخدمة المدنية، لذلك فقد عدل تعريف المرتب بالنسبة 

 ( باستبعاد هذ ن العنصرين بما  تفق والجاقع.1من المادة )( من الفقرة )م( 1لهم في نص البند )
     

ويتطلب العمل بنظام التأمين التكميلي تحد د الحد الأقصى للمرتب الذي يخضع للتأمين الأساسي 
( بحيث 2لذلك فقد عدلت المادة ) -بما فيها القطاع الحكجمي -ويشمل العاملين في كافة القطاعات

د نارا كجيتيا شهريا، على أن تكجن زيادته  (1250)بجاقع الحد الأقصى تخصص لهذا ال ر  فحدد 
( من الفقرة)م( من المادة 2مرتبطة بما يسمح به المركز المالي للصندوق، واستتبع ذلك تعد ل البند )

( بحيث تستبعد منه الإشارة إلى الحد الأقصى للمرتب في القطاعين الأهلي والنفطي والإبقاء على 1)
 ( د نارا شهريا.230لحد الأدنى والذي  بلغ حاليا )تحد د ا

 
( من القانجن يخص الأول منهما تحد د ما 1وقد أضيف بندان دد دان إلى الفقرة )م( من المادة )       

يعتبر في حكم المرتب بالنسبة لرئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة وقد حدد بأنه، المكافأة 
وهذا الحكم ضروري لاستكمال الأحكام  للتأمين،وز مرتب الجزير الخاضع المخصصة لكل منهم بما لا يجا

الخاصة بأعضاء مجلس الأمة وهج يحدد الجعاء الذي تحسب على أساسه الاشتراكات والحقجق لهذه 
 الطائفة من المؤمن عليهم.
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ة الأخرى التي أضيفت أما البند الثاني فهج خاص بتحد د ما يعتبر مرتبا بالنسبة للمتدربين، وهي الفس      
حدد بأنه المكافأة الشهرية المقررة وفقا لنظام التدريب وذلك بمراعاة  للقانجن وقدإلى فسات الخاضعين 

 الحد المقرر بالنسبة للعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي.
 
ي أثارت ( بحيث تستبعد منها الأحكام التي ليس لها صدى في الجاقع العملي أو الت12عدلت المادة ) -3

مشاكل في التطبيق لأنه لا تجدد علاقة عمل بدون أدر، كذلك فقد حذفت من النص الفقرة الثانية 
(، 16بأكملها لأن الحد ث عن المدد لا  تقاضى المؤمن عليه مرتبه عنها سجف يأتي لاحقا في المادة )

 ( فليس لهما أي تطبيق عملي.2،3)البند ن  اأم

 
عد ل الإشارة إلى مدد التدريب التي ستدخل ضمن مدة الاشتراك بالنسبة وقد تضمن النص بعد الت    

 للمتدربين الذ ن سيخضعجن للقانجن.
 
( وذلك لضبط النص بعد أن حذف منه بمجدب تعد لات سابقة البنودان 13أعيدت صياغة المادة ) -4

يحرم المتدرد عن  وأضيفت إلى المدد التي لا تدخل في حساد مدة الاشتراك مدد التدريب التي (،2،4)
 مكافأته عنها بسبب الرسجد.

 
( باستبعاد الحد ث عن المؤمن عليه الذي يعمل بدون مرتب حسبما سبق في 15أعيدت صياغة المادة ) -5

وتعد ل الحكم الخاص بالإدازات المرضية بدون مرتب بحيث تحسب الاشتراكات على  (،12تعد ل المادة )
حسبما يستفاد من النص  -ا على أساس الحد الأدنى للمرتب أساس المرتب بالكامل بدلا من حسابه

 وذلك حتى لا يضار المؤمن عليه. -الحالي
 
المدد التي  وقجاعد حساد( الإحالة إلى قرار وزاري لتحد د شروط 16 تطلب تطبيق الحكم الجارد بالمادة )  -6

فقد تم تعد له بالإشارة إلى  لا  تقاضى المؤمن عليه مرتبه عنها وذلك حتى  تيسر تطبيق النص، لذلك
( لأنهما مشمجلان بكجن المدد فيهما لا تعدو أن تكجن من المدد التي لا 2،3)البندان وحذف منه  ذلك،

  تقاضى المؤمن عليه مرتبه عنها.
 
 ( حالات استحقاق المعاش التقاعدي، وقد أدريت عليها عدة تعد لات وهي كما  لي:17تحدد المادة ) -7
 

ل اء الجظيفة من بين حالات الاستحقاق حيث كان إ راد هذه الحالة أصلا باعتبارها إحدى حذف حالة إ -
ليس لها مقابل في قانجن ونظام الخدمة  السابق،حالات إنهاء الخدمة في ظل قانجن الجظائف العامة 

 المدنية.
 
نتين من انتهاء الخدمة امتداد الت طية التأمينية لتشمل حالات الجفاة أو العجز الكامل التي تقع خلال س -

وذلك بتقرير استحقاق المعاش فيها ولج كانت مكافأة التقاعد قد صرفت، على أن تسترد المكافأة أو ما 
( شهريا بحيث  جقف الخصم بعد استرداد ما 10%)بجاقع صرف منها بالخصم من المعاش التقاعدي 

 تم صرفه.
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( من هذه المادة وهج استنفاد 2في البند )تعد ل حكم استحقاق المعاش التقاعدي المنصجص عليه  -

الإدازة المرضية أو عدم اللياقة الصحية بحيث يشمل الجهات الحكجمية ولج لم تكن من المخاطبة 
وكذا الشركات  -مثل المؤسسات والهيسات العامة ذات الميزانيات المستقلة -بقانجن الخدمة المدنية 

علة وهي انضباط هذه الجهات دميعا من حيث إنهاء الخدمة المملجكة للدولة بالكامل، وذلك لاتحاد ال
 وفقا لقجاعد عامة.

 

وقد أدازت الفقرة الثانية من هذا البند أن تضاف بقرار وزاري دهات أخرى وذلك تجفيرا للمرونة اللازمة 
 إذا اتضح مستقبلا تجافر ذات العلة المبررة للحكم.

 
لتأد بي( باعتبارها حالة مستقلة عن غيرها مع تسميتها إفراد بند خاص لحالة )الفصل ب ير الطريق ا -

العزل بقرار من مجلس الجزراء( حتى لا تتشابه مع غيرها من )وهي الصحيحة والمقصجدة قانجنا 
 حالات غير مقصجدة.

 
مراعاة لحالات انتهاء الخدمة قبل الستين بسبب الجفاة أو العجز الكامل أو لأسباد صحية يكجن  -

فقد شملت  -(50%أي تخلف لديه عجز دائم لا يقل عن ) -ها عادزا عن الكسبالمؤمن عليه في
التعد لات إضافة المدة الباقية حتى بلجغ سن الستين فرضا إلى مدة الاشتراك في التامين بما من شأنه 
تعجيض المؤمن عليهم أو أسرهم عن انسحابهم مبكرا من العمل، ومؤدى ذلك أن يكجن المعاش 

( في معظم الحالات، وهذا التعد ل يسا ر 95%ه الحالات في حده الأقصى وهج)التقاعدي في هذ
 الاتجاهات الحد ثة في التأمينات الادتماعية من حيث تقرير رعاية خاصة لمثل هذه الحالات.

 
فبالنسبة لبلجغ السن المقررة قانجنا لترك الخدمة فإنها مشمجلة  المادة،( بأكمله من هذه 4)البند حذف  -

(، أما حالة الفصل بقرار تأد بي فإنها لا تبرر تخفيض المدة المؤهلة 6)البند عد ضمن حالات فيما ب
للاستحقاق في المعاش خاصة وأن التعد لات تشمل تحد دا للسن التي لا يججز التقاعد قبلها لمجادهة 

عد لات تشمل ظاهرة التقاعد مبكرا، أما بالنسبة لحالة انتهاء الخدمة بسب صدور حكم قضائي فإن الت
حكما يقضى باعتبارها حالة يستحق فيها معاش مؤقت وليس معاشا دائما كما سيرد في المادة 

 مكررا(.18الجد دة)
 
معاملة من لد ها أولاد من المطلقات والأرامل ذات معاملة المؤمن عليها المتزودة وذلك باستحقاق  -

 غ لرعاية الأسرة.المعاش بشروط ميسرة، حيث تتحقق لها ذات العلة وهي التفر 
 

( لمجادهة التقاعد المبكر حيث أحيل في تحد د السن الذي يستحق عندها المعاش 5،6عدل البندان ) -
 (.7فيهما إلى الجدول الجد د رقم )
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( إلى حالات استحقاق المعاش ومؤداه أن من يستكمل مدة الاستحقاق المنصجص 7أضيف البند ) - 
(، فانه يكجن 7نتهت قبل أن  بلغ السن المحددة في الجدول رقوم )( ولكن خدمته ا6)البند عليها في 

 مستحقا للمعاش ولكنه لا يصرف إلا عند بلجغ هذه السن أو وقجع الجفاة أو العجز الكامل قبلها.
 
( بحيث تتضمن حكما دد دا تطلبه ما أورده المشروع من تحد د سن للتقاعد حيث 19عدلت المادة )  -8

بعض الحالات أن  نخفض المرتب الأخير للمؤمن عليه في القطاع الحكجمي أو في  ذلك في علىسيترتب 
الشركات المملجكة للدولة بالكامل نتيجة انتهاء حقه في صرف العلاوة الادتماعية عن الزودة أو الأولاد 

تب قبل بلجغه تلك السن، ومؤدى الحكم الجد د هج الاحتفاظ له بالحق في تسجية معاشه على أساس المر 
 الأكبر بشرط ألا تكجن قد انقضت على نقصان المرتب أكثر من خمس سنجات.

    
ونظرا لما قد  تضح من التطبيق العملي من ودجد دهات غير المحددة بالنص لد ها أنظمة للعلاوة      

 .الادتماعية فقد أداز التعد ل إضافة مثل هذه الجهات في سريان هذا الحكم الجد د وذلك بقرار وزاري 
 

( فيما  تعلق بالقاعدة الضابطة للمرتب الأخير 19وقد عدل الحكم الجارد بالفقرة الثانية من المادة )
في القطاعين الأهلي والنفطي في الجهات التي لا  رتبط العاملجن فيها في تحد د مرتباتهم وترقياتهم 

طبيق العملي أن هذه وعلاواتهم للجائح تجظف أبرمت بمقتضى اتفاقات دماعية، حيث اتضح من الت
القاعدة تست ل أحيانا لزيادة المعاش زيادة غير حقيقية بمجرد الالتحاق بعمل في دهة من المشار إليها 
لمدة محدودة بمرتب أكبر من المرتب الذي كان في غيرها بالنسبة المحددة في النص، وقد داء التعد ل 

 في حدود المدة التي عمل فيها المؤمن عليه على نحج يحقق انضباطا أكثر بحيث لا يسمح بالزيادة إلا
في دهة من المشار إليها مع المحافظة في الجقت نفسه على نسبة الزيادة الحالية تقريبا إذا بل ت مدة 
العمل في دهة منها مدة خمس سنجات كاملة ، وقد أحيل في شأن تحد د نسبة الزيادة إلى ددول دد د 

والتي كانت تحددها الفقرة الثالثة  -ات التي لا يسري بشأنها النص مرافق للقانجن ، وأضيفت إلى الجه
الجهات التي اعتمد مجلس الخدمة المدنية أنظمة مرتباتها وذلك للاطمسنان  -من النص الحالي

 لانضباطها.
 

( من قانجن 25فقرة دد دة إلى المادة ) -كما سيأتي -أضيفت بمجدب المادة الرابعة من مشروع القانجن  -9
مينات الادتماعية مؤداها استحقاق مكافأة عن المدة التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد التأ

( يقضى بحساد 26الأقصى للمعاش تصرف إلى دانب المعاش، واستتبع ذلك إدراء تعد ل في المادة )
رط الخاص هذه المكافأة بذات القجاعد التي تحسب بها مكافأة التقاعد في النص الحالي مع حذف الش

 ومن ثم تستحق المكافأة في الحالتين على المدة أيا كانت. كاملة،بالا تقل المدة عن سنة 

 
( لتشمل إدازة ضم مدد الاشتراك 28تحقيقا لهدف التكامل بين أبجاد التأمين المختلفة فقد عدلت المادة )-10

بالإضافة إلى ما هج مقرر أصلا  في الباد الخامس من القانجن إلى مدد الاشتراك في الباد الثالث منه،
بمجدب هذا النص في شأن ضم المدد التي حسبت طبقا لأحكام قجانين معاشات ومكافآت التقاعد 

مع الإحالة في شأن تنظيم الضم في الحالتين إلى قرار وزاري وضبط صياغة النص ليكجن  للعسكريين،
 معبرا عن المقصجد على وده صحيح.
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من  أصبح( من القانجن وذلك بإل اء)الفجائد(، ومن ثم 19المادة ) -كما سيأتي -عدلت بمجدب المشروع-11

 ( فتم تعد لها على هذا الأساس.57الضروري حذف الإشارة التي كانت واردة إليها في نص المادة )
 

( الجاردة في الباد الخامس من القانجن في شأن التأمين على ذوي 59( من المادة )1)البند عدل  -12
ومن في حكمهم وذلك بامتداد الت طية التأمينية لتشمل حالات الجفاة والعجز الكامل  الحرة والتجارن المه

التي تقع خلال سنتين من تاريخ انتهاء الاشتراك، وعدلت قاعدة حساد المعاش في الحالات التي تقع 
خاضعين للباد الثالث من أثناء الاشتراك وذلك بأحكام مماثلة للأحكام المعدلة بالنسبة للمؤمن عليهم ال

 القانجن.
 

( وهي الخاصة باستحقاق معاش مؤقت في حالة المر  60عدلت الفقرتان الأولي والثانية من المادة ) -13
فبدلا من شرط أن يكجن المر  قد أدي  للمؤمن عليهم في الباد الخامس على نحج  يسر تطبيقها.

أصبح الشرط هج أن يكجن قد أدى إلى )تجقفه عن  إلى )عدم مقدرة المؤمن عليه على مزاولة النشاط(
مزاولة النشاط(، فأصحاد الأنشطة الفردية مثل المشت لين بالمحاماة أو الطب  تجقفجن عن مزاولة 
النشاط بسبب المر  بينما لا  تجقف النشاط في الشركات الكبيرة إذا مر  أحد الشركاء، والتأمين لا 

ذلك فقد اتضح من ، كرتبة على المر  وليس المر  في ذاتهيعني ب ير حالة انقطاع الدخل الم
يحدد )أنجاع  -حسبما تنص الفقرة الثانية من هذه المادة  -التطبيق العملي صعجبة استصدار قرار وزاري 

يعني ذلك ضرورة الربط بين كل  ولتها( إذالأنشطة والأمرا  التي تؤدي إلى عدم المقدرة على مز 
  بذاتها ، وداء التعد ل ليقصر نطاق القرار على )قجاعد إثبات هذه مجمجعة من الأنشطة وأمرا

 الحالة( وهج أمر ميسر بطبيعة الحال.
 

أدرى تعد ل شامل ودذري في أحكام الاستحقاق في المعاش المنصجص عليها في الفصل الأول من  -14
 الباد السادس وشمل ذلك ما  لي:

معاش تستحق من أول الشهر الذي وقعت فيه الجفاة حيث ( على أن الأنصبة في ال63النص في المادة ) -
 لذلك.لا  تضمن النص الحالي تحد دا 

 
( لشروط الاستحقاق في المعاش دون أية أحكام أخرى لا صلة لها 70( إلى )64تخصيص المجاد من ) -

 بهذه الشروط.

 

في المعاش، وهي إضافة حالة دد دة يعتبر فيها الابن الذي تجاوز سن السادسة والعشرين مستحقا  -
حالة من أنهي دراسته الجامعية أو التي تزيد عليها ولم  بلغ سن الثامنة والعشرين ولم  لتحق بعمل أو 

  زاول نشاطا يخضع فيه لأحكام الباد الخامس من القانجن.

 

استخدام لفظ )الجقف( للتعبير عن )الجقف أو القطع( في النصجص الحالية إذ أن مدلجلهما في هذه  -
جص واحد، وهج عدم صرف النصيب بتجافر أسباد محددة ويعجد الصرف بزوالها وهج معنى النص

 )الجقف( قانجنا.
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( من النصجص المعدلة قد أوردت في الحالة الأولي منها 71وفي تحد د حالات الجقف فإن المادة ) -
النصيب وبين  الجمع بينوهج حكم مقرر في النصجص الحالية حيث لا تجيز  بالعمل()التحاق المستحق 

لا أن النص المعدل قد استثنى من ذلك أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فيكجن لها حق إ المرتب،
الجمع بين مرتبها من العمل ونصيبها في معاش الزوج وذلك رعاية لأسرة المتجفى والمحافظة على 

 المستجى المعيشي الذي تعجدت عليه قبل وفاته.

 

ن حالات الجقف فهي حالة زواج الإناأ، وهي تسمى في النصجص الحاليوة أما الحالة الثانية م  
)القطع( والحكم بشأنهما واحد، إلا أن إ راد حكم الإيقاف بالنسبة للإناأ مطلقا يعني أنه يشمل أرملة 
المؤمن عليه أو صاحب المعاش فلا  نتهي نصيبها بزوادها. ويقرر النص المعدل صرف منحة زواج 

خت أو بنت الابن عند زوادها لأول مرة تقدر بنصيبها في المعاش عن ستة أشهر، وهي للبنت أو الأ
 ميزة دد دة يساهم بها نظام التأمينات الادتماعية في أعباء زواج المستحقة.

 
( المعدلة حالات انتهاء النصيب وتعني عدم عجدته بعد ذلك للمستحق، والجد د فيها 72وأوردت المادة ) -

ة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لا  نتهي إلا إذا استحقت نصيبا في المعاش عن هج أن نصيب أرمل
أما إذا طلقت أو ترملت دون نصيب منه فإن نصيبها عن المؤمن عليه أو صاحب  زودها الأخير،

المعاش يعجد لها من دد د، وهذا الحكم الجد د  هدف إلى تجفير الرعاية للأرملة وتحقيق صالح المجتمع 
بعض الأرامل قد يحجمن عن الزواج من دد د بسبب الرغبة في الاحتفاظ بالنصيب في المعاش حيث أن 

عن الزوج المتجفى لأن هذا النصيب  نتهي في ظل الأحكام الحالية ولج لم تجفق في زوادها الجد د. 
ليها كذلك فإن النص تضمن حكما دد دا مؤداه أن الابن الذي أنهى دراسته الجامعية أو التي تزيد ع

يستمر في صرف نصيبه في المعاش حتى بلجغه سن الثامنة والعشرين أو التحاقه قبل ذلك بالعمل أو 
مزاولته نشاطا يخضع فيه للباد الخامس من القانجن، بينما الحكم الحالي يقضى بانتهاء نصيبه فجر 

 انتهاء دراسته طالما أنه بلغ سن السادسة والعشرين.

 
 حالة فقد( حيث شملت 74ت الفقد والتي أصبحت في التعد ل تحمل رقم )عدلت المادة الخاصة بحالا -

صاحب المعاش أيضا إضافة إلى حالة فقد المؤمن عليه التي يعالجها النص الحالي، وأخذت الحالة 
الجد دة ذات الحكم المقرر حاليا في تحد د أنصبة المستحقين بافترا  الجفاة. ونظرا للصعجبة التي كان 

قرار وزاري  إلىبيق النص الحالي من حيث التأكد من واقعة الفقد فقد أحال النص المعدل  جادهها تط
 حيا.لتحد د الإدراءات التي تتخذ للإثبات وكذا ما  تبع في شأن ما صرف من مبالغ إذا ظهر المفقجد 
التي  وتضمن النص المعدل فقرة صريحة تقضى بأن يسري على المستحقين طبقا لهذا النص ذات الأحكام

تسري على المستحقين الذ ن ثبت بالفعل وفاة من استحقجا عنهم أنصبتهم، ومن ثم تشملهم أحكام الحد 
 وغيرها.الأدنى للنصيب والزيادات في المعاش 

 

( المعدلة فلسفة دد دة في شأن المستحقين في المعاش عن المؤمن عليه أو صاحب 75وتتبنى المادة ) -
سرة كجحدة واحدة وان استقل كل مستحق فيها بنصيب محدد، وفي هذا مؤداها النظر إلى الأ المعاش،

فضلا  -الإطار فإن هذه المادة تقرر إعادة تجزيع المعاش على المستحقين في حالة وقف نصيب أحدهم
تعليق صرف أي نصيب فإذا  وكذا كلما زال سبب الجقف، ويعني ذك عدم -عن انتهائه المقرر حاليا 
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و التحق أحد الأبناء بعمل قبل بلجغه سن انتهاء النصيب فان المعاش يعاد تجزيعه تزودت إحدى البنات أ
كما لج لم تكن هذه البنت أو هذا الابن مجدجدا، فإن طلقت البنت أو ترك الابن العمل ولا تزال سنه تقل 
عن سن انتهاء النصيب فإن المعاش يعاد تجزيعه من دد د لكي يصرف النصيب لمن زال سبب الجقف 
عنه ، ويحقق هذا الحكم في الأغلب الأعم من الحالات زيادة فعلية مستمرة في مقدار الأنصبة التي 
تصرف بحكم أن الطلاق يمثل نسبة محدودة من حالات الزواج، كذلك فإن من  تركجن العمل يمثلجن 

ة أصحابها نسبة محدودة من حالات الالتحاق به ، والجضع الحالي يعلق تلك الأنصبة على احتمال عجد
 إلى صرفها من دد د دون أن يستفيد منها باقي المستحقين.

 
وحتى لا يكجن من شأن هذا الحكم الجد د صرف مبالغ طائلة دون وده حق ودون مبرر أيضا، وهج ما      

يحدأ لج صرفت للمستحقين الزيادة في أنصبتهم الناتجة عن إعادة التجزيع منذ نشجء سبب الجقف أو 
الجقت الذي تكجن فيه المؤسسة قد استمرت في الصرف للمستحق الذي لم تعلم بنشجء  الانتهاء في

سبب وقف انتهاء نصيبه ومن ثم  تكرر الصرف في الجاقع لذات الأسرة، لذلك فأنه في إطار الفلسفة 
التي يقجم عليها النص المعدل فإن الفقرة الأخيرة منه تقضى بأن يخصم في هذه الحالة ما صرف دون 

ه حق للمستحق الذي أوقف أو انتهى نصيبه من متجمد ما يسحق لباقي المستحقين دون الإخلال ود
بمسسجلية من صرف دون وده حق وأيضا دون إخلال بحق باقي المستحقين في الردجع عليه بما خصم 
 منهم باعتباره المسسجل عن ذلك . ومن شان هذا الحكم أن يسارع المستحقجن بإبلاغ المؤسسة بنشجء

سبب إيقاف أو انتهاء صرف نصيب أحدهم وهج ما يحقق مصلحتهم ويحقق حماية للمال العام في الجقت 
 ذاته.

 
( عدة أمجر سجاء لجرود النص عليها في مجاقع أخرى من القانجن أو لعدم 76حذفت من المادة ) -

ع بين النصيب وبين ضرورتها العملية، واقتصر بعد ذلك على الإحالة إلى قرار وزاري لتحد د أحكام الجم
المعاش التقاعدي أو بين الأنصبة في أكثر من معاش، وتحد د مقدار وشروط استحقاق الحد الأدنى 
لنصيب المستحق مع النص على شمجل ذلك التحد د ما  تعلق بالأنصبة المستحقة لكل من أبناء الابن 

ى نصيب أبيهم في المعاش وهج وبناته حتى لا  تضاءل ما يحصل عليه كل منهم إذا اقتصر التحد د عل
 الذي  نتقل إليهم.

 
الفقرة الأولى بأنه يججز الاستبدال للمؤمن عليه أثناء الخدمة إذا  ي( بحيث تقض77عدلت المادة ) -15

استكمل مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش وذلك أسجة بصاحب المعاش، كما تكجن الإحالة في 
( 2إلى أحد ددولين دد د ن مرفقين بالمشروع بدلا من الجدول رقم ) شأن تحد د القيمة الاستبدالية

الحالي. وأحد هذ ن الجدولين خاص بالاستبدال محدد المدة، وهج نظام دد د يقف فيه خصم الجزء 
عن  يج خاص بالاستبدال مدى الحياة وغنالمستبدل بانتهاء مدة الاستبدال، أما الجدول الثاني فه

دال محدد المدة يمكن أن  تكرر الاستبدال كلما انقضت مدة الاستبدال السابق وهج البيان أنه في الاستب
ما  تيح مجالا أرحب أمام المستبدلين للحصجل على مبالغ من دفعة واحدة عدة مرات لمجادهة 

 احتياداتهم المختلفة.
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( 50%د الاستبدال عن )كما تقضى الفقرة الثانية بأنه لا يججز أن يقل الجزء الباقي من المعاش بع       
سجاء كان المعاش حقيقيا كما هج الحال بالنسبة  المعاش،من المرتب الذي حسب على أساسه 

 لصاحب المعاش أو افتراضيا كما هج الحال بالنسبة للمؤمن عليه.
 

وأحالت الفقرة الثالثة في تحد د قجاعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ التي يطلب ردها مقابل 
ف العمل بالاستبدال إلى قرار وزاري، كما تقضي تلك الفقرة بأن الاستبدال للمؤمن عليه أثناء إيقا

الخدمة تكجن مدته خمس سنجات في دميع الأحجال، ومن ثم فلا يججز له الاستبدال على عشر سنجات 
 أو مدى الحياة أو غير ذلك.

 
( للنص على إيقاف 78( فقد عدلت المادة )77) وتبعا للتعد ل الذي أدرى على الفقرة الأولى من المادة -16

فضلا عن حالات الإيقاف الأخرى المقررة  للاستبدال،خصم الجزء المستبدل عند انتهاء المدة المحددة 
 حاليا.

 
( للنص على أن المرتب الذي يعجل عليه في حساد الاشتراكات 85)المادة عدلت الفقرة الأولى من  -17

وذلك بدلا  السنة،والنفطي خلال كل سنة هج المرتب عن شهر  نا ر من هذه  بالنسبة للقطاعين الأهلي
من المرتب في أول شهر  نا ر لأن هذا المرتب يكجن في الجاقع مرتب شهر ديسمبر من السنة السابقة 

وقد تضمن التعد ل استبعاد الشركات المملجكة للدولة بالكامل من هذا الحكم  أصلا.وليس هج المقصجد 
حقت بالقطاع الحكجمي ليسري عليها حكم حساد الاشتراكات على أساس مرتب كل شهر وذلك حيث أل

لانضباط هذه الشركات من حيث التعد لات التي يمكن أن تطرأ على المرتبات للعاملين فيها، وهج ما 
 (.86تضمنه تعد ل المادة )

 
نا ر( محل عبارة )في أول  نا ر( شهر   )في( بحيث تحل عبارة 88عدلت الفقرة الأولى من المادة ) -18

 (.85وذلك تبعا للتعد ل الذي أدرى في الفقرة الأولى من المادة )
 

( لكي تتضمن حكما دد دا بنص صريح  جدب أداء الاشتراكات على أساس المرتب 90عدلت المادة ) -19
ر إدراء أي خصم من ومن ثم لا  ؤث الاشتراكات،كاملا في الحالات التي  لتزم فيها صاحب العمل بأداء 

المرتب أو عدم صرفه كاملا لأي سبب على ودجد الأداء على أساس كامل المرتب. وقد حذفت من 
أن ميعاد ودجد أداء المساهمة السنجية يحدد بقرار من الجزير، حيث لا  الإشارة إلىالنص المعدل 

اد سداد كافة الالتزامات التي ضرورة لصدور مثل هذا القرار إذ  تم الاتفاق مع وزارة المالية على ميع
تتحملها الخزانة العامة للدولة دون تحملها بأي عبء مضاف عن تأخير في الأداء لا يحدأ في الجاقع 

 العملي.
 

( بحيث تحذف منها )الفجائد( التي كان  تحملها صاحب العمل في حالة التأخير في 91عدلت المادة )-20
ريعة الإسلامية، واستبدل بها )مبلغ إضافي( هج بمثابة عقجبة سداد الاشتراكات اتفاقا مع أحكام الش

وقد حدد هذا المبلغ على  قانجنا.تجقع على صاحب العمل بسبب تقاعسه عن أداء التزاماته المحددة 
( سنجيا، بينما هج في النص 12%، أي أنه  بلغ )ا( شهري1%)بجاقع نحج لا يعجز صاحب العمل وذلك 
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وذلك فضلا  -عن كل  جم تأخير  (% .250)بجاقع وهج مؤدى حسابه  -نجيا( س90%الحالي أكثر من )
 عن الفجائد.

 
ويتضمن النص المعدل حكمين دد د ن أولهما إضافة المبالغ الأخرى المستحقة التي  لتزم صاحب    

-مثل الأقساط التي يجب عليه خصمها من مرتبات المؤمن عليه لديه  -المؤسسة بأدائها إلىالعمل 

ليشملها ذات الحكم في استحقاق المبلغ الإضافي المنصجص عليه إذا تأخر في أدائها عن المجعد  وذلك
للسداد تبلغ عشرة أيام من ميعاد ودجد  العمل مهلةأما الحكم الثاني فهج إعطاء صاحب  لها.المحدد 

ت دون سداد فإن الأداء بحيث يعفي من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال هذه المهلة، أما إذا انقض
 المبلغ الإضافي يحسب من تاريخ ودجد الأداء حتى تاريخ السداد.

 
( بحيث يكجن المبلغ الإضافي الذي  لتزم به صاحب العمل الذي  تحا ل على 92عدلت المادة )  -21

المؤسسة بعدم تسجيل كل أو بعض عماله أو  ؤدى الاشتراكات على أساس مرتبات تقل عن المرتبات 
( في النص الحالي. وأضيف إليها حكم دد د يقضى بالتزام 50%( بدلا من )10%ة، ليصبح )الحقيقي

( فلس عن كل  جم  تأخر فيه عن إخطار المؤسسة بالبيانات 500صاحب العمل بأداء مبلغ )
 والإخطارات التي  تطلبها تنفيذ القانجن نظرا لما لها من أهمية في انتظام أعمال التأمينات الادتماعية.

 
( لكي تحذف منها الإشارة إلى )الفجائد( اتساقا مع ما أدري من 93عدلت الفقرة الثانية من المادة )   -22

 (.91تعد ل في المادة )
 

( لكي تشمل الأحكام المنصجص عليها فيها المؤمن عليهم في الباد الخامس   من 95عدلت المادة )  -23
يقصر النص الحالي عن شمجلهم بها رغم  حكمهم، حيثالقانجن من ذوي المهن الحرة والتجار ومن في 

 الحادة إليها.
 

( بحيث تشتمل على فقرتين تحدد الأولى منهما الحالات التي يستحق فيها المعاش 100عدلت المادة ) -24
من أول الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة وهي حالات بلجغ السن القانجنية لترك الخدمة والجفاة والعجز 

أما  ن ثم فأنه في غير هذه الحالات يكجن الاستحقاق من تاريخ تحقق السبب المجدب له.الكامل، وم
الفقرة الثانية فإنها تقرر استحقاق المعاش من أول الشهر الذي تقع فيه الجفاة أو  ثبت فيه العجز 

خ الكامل وذلك في حالات استحقاق المعاش بعد انتهاء الخدمة وهي التي تقع خلال سنتين من تاري
 الانتهاء.

 
( لكي يشمل النص حالات وقف وانتهاء النصيب في المعاش فيستحق النصيب عن 101عدلت المادة ) -25

 الشهر الذي وقع فيه سبب ذلك على أساس شهر كامل، مثلما هج الحال بالنسبة للمعاش التقاعدي.
 

والتي يمكن الحجز بها أو  ( لكي يضاف د ن الحكجمة إلى الد جن المقررة حاليا102عدلت المادة )  -26
النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفاء لها. مع الإبقاء على الحدود المقررة حاليا 
وهي ربع المستحقات وأيضا ترتيب أولجيات الد جن بحيث يكجن د ن الحكجمة المضاف بالنص الحالي 
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قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب وحفاظا على المال العام ونظرا لأن ما يكجن  في نها تها.
قد استفاد  -وغالبا ما يكجن معاشات صرفت له دون وده حق -المعاش من د ن للمؤسسة قبل وفاته

نص المادة المذكجرة يجيز للمؤسسة  إلىفأنه قد أضيف حكم دد د  عنه،منه بالتبعية المستحقجن 
ف من أنصبتهم ودون تجاوز الحدود خصم د نها قبله من مستحقات المستحقين عنه بنسبة المنصر 

ومن شأن هذا الحكم أن ي ني عن الحجز على تركة المتجفى لاقتضاء الد ن وله نظير  للخصم.المقررة 
 في التشريعات المقارنة.

 
الحد الأدنى  مثلي( بحيث يكجن الحد الأدنى لمنحه الجفاة هج 106عدلت الفقرة الأولى من المادة )  -27

ين الأهلي والنفطي، حيث لم يعد الحد الجارد بالنص الحالي ملائما. ويضمن التعد ل للمرتب في القطاع
 زيادة الحد الأدنى للمنحة تلقائيا كلما ارتفع الحد الأدنى للمرتب.

 
 منها.( لضبط عباراتها على نحج يحقق المقصجد 112عدلت صياغة الفقرة الثانية من المادة )  -28
 

وبين  الإصابيشأن قجاعد الجمع وذلك في خصجص الجمع بين المعاش  ( في115عدلت المادة )  -29
المعاش المستحق طبقا لأحكام الباد الثالث أو الباد بالخامس، إذ القاعدة الحالية تطلق الجمع فيها 
ب ير حدود، وهج أمر لا مبرر له خاصة إذا أخذ في الاعتبار ما طرأ من تعد ل على قاعدة حساد 

( من 95%لجفاة أو العجز الكامل أو العجز عن الكسب والتي تصل بالمعاش إلى )المعاش في حالات ا
المرتب الأخير في أغلب الحالات ، ومن ثم يكجن من شأن الإبقاء على القاعدة في النص الحالي دون 

( من 95%( من المرتب إذ المعاش الإصابي هج أيضا )190%تعد ل أن يصل المعاش المستحق إلى )
لتعد ل الجارد بالنص يضع حدا أقصى للجمع هج المرتب الذي سجى على أساسه المعاش المرتب . وا

كل سنة من تاريخ  عن (8%) بجاقعمزادا  الإصابيساسه المعاش الأخير أو المرتب الذي سجى على أ
 استحقاقه أ هما أكبر.

 

ث والمعاش كذلك فقد تضمن التعد ل عدم دجاز الجمع بين المعاش المستحق طبقا للباد الثال
المستحق طبقا للباد الخامس إلا بالحدود والشروط والقجاعد التي يصدر بها قرار وزاري، والقاعدة في 
النص الحالي هي الجمع بينهما ب ير حدود وأساسها أن المعاش المستحق من الباد الخامس كان 

( لسنة 8قانجن رقم )تعد له بمجدب ال الباد قبلممجلا بالكامل من المشتركين فيه حسب نصجص هذا 
حيث أصبحت الخزانة العامة تساهم فيه مثلما هج الحال في الباد الثالث ومن ثم انتفى إطلاق  1981
 الجمع.

 

وهذا التعد ل ضروري خاصة بعد تحد د سن لا  عليه،( في شأن إثبات سن المؤمن 116عدلت المادة )  -30
ي علاقة المؤمن عليه بالتأمينات الادتماعية بمستند يججز التقاعد قبلها، ومؤدى التعد ل هج الاعتداد ف

الميلاد الذي يقدم للمؤسسة عند الاشتراك فيها لأول مرة وكذا الاعتداد بأي تعد ل يطرأ عليه في ميعاد 
لا يجاوز سنه من تاريخ بدء الاشتراك، ونص التعد ل على سريان هذا الميعاد على المشتركين حاليا 

ن التعد ل هج استقرار المراكز القانجنية قبل المؤسسة فحسب بصرف النظر عما في النظام. والمقصجد م
 تقرره أية دهة مختصة في شأن تحد د السن.
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وبمجدب المادة الثالثة من المشروع فقد أضيفت عبارات دد دة إلى نصجص بعض المجاد، وهي كمل 

  لي:
 

( عبارة تقضى باعتبار 1من المادة )أضيفت إلى تعريف إصابة العمل المنصجص عليه في الفقرة)و(  -1
إصابة الطريق التي تقع نتيجة حادأ أثناء ذهاد المؤمن عليه إلى عمله أو عجدته منه في الطريق 

 الطبيعي في حكم إصابة العمل، وهج ما  تفق مع مفاهيم التأمينات الادتماعية المستقرة.
 
حصة التي  ؤد ها أصحاد الأعمال عبارة ( الذي يحدد ال11أضيفت إلى نهاية البند )د( من المادة ) -2

تقضى بأن  ؤدي مجلس الأمة الاشتراكات عن الأعضاء باعتبار أنه الجهة التي تتحمل ميزانيتها 
وهج إضافة ضرورية في مقام استكمال الأحكام الخاصة بأعضاء مجلس الأمة حيث  العضجية،بمكافآت 

 لا يعد المجلس صاحب عمل بالنسبة لهم.
 

( إلى المساهمة التي تخصص في الميزانية العامة للدولة 11)ج( من )أولا( من المادة ) يشير البند -3
لأغرا  الصندوق المنصجص عليه في الباد الثالث من القانجن، وذلك دون أن يحدد النص هذه 
المساهمة أو طريقة أدائها، ومن ثم فقد أضيفت عبارة دد دة تحيل إلى قرار وزاري لتحد د ذلك، وهج ما 

 يحدأ في الجاقع العملي رغم عدم النص عليه باعتباره أمرا ضروريا ولازما لتنفيذ القانجن.
 
وهي الخاصة بحساد المعاش  ( من القانجن،22( من المادة )3أضيفت عبارة دد دة إلى نهاية البند ) -4

ات في للجزراء وأعضاء مجلس الأمة في حالتي العجز والجفاة على أساس افترا  قضاء مدة أربع سنج 
ومؤدى الإضافة هج المقارنة بين المعاش محسجبا على  ذلك،المنصب الجزاري أن قلت المدة الفعلية عن 

الأساس المذكجر أو على أساس إضافة المدة الباقية حتى بلجغ سن الستين فرضا طبقا لنص المادة 
 واستحقاق المعاش الأكبر. المشروع،( المعدلة بمجدب 17)

 

 نب( مالة إلى قرار وزاري في شأن تحد د المساهمة والمبالغ الأخرى في البند)أضيف النص على الإح -5
 ( في الباد الخامس كما تم في الباد الثالث.55المادة )

      
 دد دة إلى بعض المجاد، وهي كما  لي: الرابعة فقراتوقد أضيفت بمجدب المادة 

 

راء وأعضاء مجلس الأمة ومؤدى الفقرة ( الخاصة بمعاشات الجز 23المادة ) إلىأضيفت فقرة ثانية  -1
المضافة هج استحقاق المكافأة عن المدة الزائدة على المدة الفعلية اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى 

%( فإن المدة الفعلية اللازمة 100ولما كان هذا الحد هج ) لهم،للمعاش المنصجص عليه بالنسبة 
وهج ما حددته الفقرة  ونصف،هي اثنتان وثلاثجن سنة  للجصجل إليه بحساد المعاش بالقجاعد العادية،

 المشار إليها.

 
( بشأن استحقاق المكافأة عن المدة التي تزيد على المدة الفعلية 25أضيفت فقرة ثانية إلى المادة ) -2

 اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش بالنسبة لعمجم المؤمن عليهم، وقد سبقت الإشارة إليها.
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( بججاز ضم مدد الإدازات بدون مرتب التي انتهت في ظل العمل 29المضافة إلى المادة ) تقضى الفقرة -3
إلى مدة الاشتراك في التأمين، وهذه لا يججز ضمها وفقا للنص  1960( لسنة 3بالمرسجم الأميري رقم )

 قرار وزاري. إلىوقد أحيل في شأن تنظيم الضم  الحالي،

 
وهي تجيز لأصحاد  القانجن،الجاردة في الباد الخامس من  (54المادة ) إلىأضيفت فقرة ثانية  -4

المعاشات الاشتراك اختياريا في هذا الباد إذا قدروا أن ذلك يحقق مصلحة لهم، واشترط النص أن يكجن 
الاشتراك مقرونا بطلب إيقاف صرف المعاش حيث لا تتحقق فائدة تذكر إن لم تحسب المدة التي استحق 

 لاشتراك في الباد المذكجر معا وهج ما  جدب إيقاف صرف المعاش.عنها المعاش مع مدة ا

 
( فهي خاصة بتقرير استحقاق المكافأة عن المدة التي تزيد على 62أما الفقرة المضافة إلى المادة ) -5

مثلما تقرر  الخامس،المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش بالنسبة للمؤمن عليهم في الباد 
 ي الباد الثالث.للمؤمن عليهم ف

 
( المتعلقة بالأنظمة الخاصة التي  نشسها أصحاد الأعمال أو ما 83وأضيفت فقرة ثالثة إلى المادة ) -6

تتضمنه العقجد الجماعية أو المشتركة من مزايا، ومؤداها إدازة تجلى المؤسسة صرف المعاشات المقررة 
 ينظم ذلك.وفقا لهذه الأنظمة أو العقجد مع الإحالة إلى قرار وزاري ل

 
 وهي كما  لي: القانجن،وتقضي المادة الخامسة من المشروع بإضافة مجاد دد دة إلى 

 
( والذي تضمن تحد د سن لا 17مكرر( استلزمها التعد ل الذي أدري على المادة )17أضيفت مادة برقم) -1

المادة ( منها، وتقضى 5،6يستحق قبلها المعاش وذلك في الحالات المنصجص عليها في البند ن )
لا  1/1/1996الجد دة بأن كل من استكمل المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقا للنصجص الحالية قبل 

( الجد د باعتبار أنه قد اكتسب حقا في الحصجل على 7يسري بشأنه تحد د السن الجارد بالجدول رقم )
اريخ تقاعده مستقبلا فأنه المعاش فجرا لج أنه اختار ترك الخدمة قبل العمل به، ومن ثم فأيا كان ت

 يحتفظ له بالحق في صرف المعاش ولج لم يكن قد بلغ السن المحددة بالجدول.

 
مكررا( استلزمها حذف حالة استحقاق المعاش لمن تنتهي خدمته بحكم  18أضيفت مادة برقم ) -2

ادة الموو( من 4)البند قضائي باستكمال مدة خمس عشرة سنة فقط والتي كان منصجصا عليها في 
المادة المضافة باستحقاق معاش مؤقت في حالة انتهاء خدمة المؤمن  ي( قبل تعد لها. وتقض17)

عليه بسبب الحكم عليه بالحبس بتجافر شرط المدة المقررة أصلا ويستمر صرفه طجال مدة الحبس 
اش ولمدة سنتين بعد انتهائه ما لم يعد صاحبه إلى الخضجع لأي تأمين من دد د أو يستحق المع

 التقاعدي الدائم قبل انقضاء مدة السنتين.
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والمقصجد بها  منفصلتين،مكررا( تجيز حساد المعاش على أساس فترتين 19أضيفت مادة برقم )  -3
معالجة الحالات التي يحدأ فيها انخفا  للمرتب خاصة قرد بلجغ المؤمن عليه سن التقاعد. وبمجدب 

يحسب المدة الأولى والتي يشترط ألا تقل عن خمس عشرة سنة  هذه المادة فأنه يمكن للمؤمن عليه أن
على أساس المرتب الأكبر في نها تها ثم يضاف إليها دزء المعاش عن المدة الثانية التي حدأ فيها 

 الانخفا ، وحدد النص الضجابط اللازمة حتى لا يساء استخدام هذا الحق.
 
 مرة كلة بفحص المركز المالي لنظام الاستبدال على حدة ا( والخاصر مكر 78أما المادة الجد دة برقم )  -4

فالمقصجد بها التأكد من كفاءة النظام من ناحية، وإفادة دمهجر المستبدلين بما قد يظهره  سنجات،ست 
 الفحص من فائض من ناحية أخري وذلك بالنص على دجاز تجزيعه عليهم.

 
عضاء مجلس الأمة( في مجقعها اللازم في المادة السادسة من المشروع بإضافة عبارة )وأ يوتقض

 ( منه.11عنجان الباد الثالث من القانجن وفي المادة )
  

وبمجدب المادة السابعة من المشروع يستبدل ددول دد د بجدول تحد د أنصبة المستحقين وهج 
وزيادة نصيب  (. والجدول الجد د  تضمن مزايا دد دة بتجزيع المعاش كاملا في معظم الحالات1الجدول رقم )

الأرملة عند انفرادها إلى ثلاثة أرباع المعاش بدلا من النصف في الجدول الحالي، فإذا تعددت الأرامل فيجزع 
عليهن المعاش كاملا بدلا من ثلاثة أرباعه فقط، كذلك الأولاد يستحقجن كامل المعاش في حالة انفرادهم بدلا 

 من ثلاثة أرباع المعاش في الجدول الحالي.
 

( الخاص بتحد د القيمة 2ما استبدل بمجدب المادة المذكجرة ددولان دد دان بالجدول رقم )ك
د( /2واختص الثاني وهج ) المدة،أ( بالاستبدال محدد /2حيث اختص الأول منهما وهج ) الاستبدالية،

 بالاستبدال مدى الحياة.
 

( الخاص بتحد د السن 7م )وأضيف ددولان دد دان بمجدب المادة المشار إليها وهما الجدول رق
( وهج خاص بتحد د 8( والجدول رقم )17)المادة ( من 5،6التي لا يستحق قبلها المعاش في تطبيق البند ن )

 (.19( من المادة )2المرتب الذي  راعي في تطبيق البند )
 

وهي  1983( لسنة 4المادة الثالثة من القانجن رقم ) المشروع،وقد أل يت بمجدب المادة الثامنة من 
التي كانت تقضي بتحد د مدة بذاتها من تاريخ العمل به  تعين أن يقدم خلالها طلب ضم المدة التي صرفت 
عنها مكافأة التقاعد قبله، ويهدف الإل اء إلى تجفير المرونة الكاملة للقرار الجزاري المشار إليه في المادة 

 الضم.اعيد في شأن شروط ومج  -وما يقابلها من نصجص أخرى  -( 27)
 

وتقرر المادة التاسعة من المشروع عدم دجاز الانتقاص من حقجق المستحقين القائمة في تاريخ 
مع الاحتفاظ بما  زيد عما تقرره النصجص المعدلة وذلك بصفة شخصية واستهلاكها من الزيادات  به،العمل 

 بة.التي تستحق لهم مستقبلا نتيجة إعادة التجزيع بسبب انتهاء أحد الأنص
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كما تقرر صرف الأنصبة المقررة للمستحقين الذ ن انتهت حقجقهم قبل العمل بالمشروع وذلك إذا 
كانت النصجص المعدلة تقرر لهم الحق في صرف الأنصبة من دد د، ويكجن ذلك اعتبارا من تاريخ العمل 

أن  ؤثر ذلك على  بالمشروع أو من أول الشهر التالي لحدوأ الجاقعة التي ترتب حقهم في الصرف دون 
 حقجق باقي المستحقين.

 
بإعادة التسجية في الحالات التي يقرر فيها المشروع  يمادة العاشرة من المشروع فهي تقضأما ال

المعاش لأول مرة وهي الجفاة والعجز الكامل خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة أو انتهاء الاشتراك في 
المعاش التقاعدي الدائم بسبب استنفاد الإدازة المرضية أو عدم اللياقة  الباد الخامس، وكذا حالات استحقاق

الصحية للعاملين في القطاع الحكجمي غير المعاملين بقانجن الخدمة المدنية والعاملين في الشركات المملجكة 
لجغ سن للدولة بالكامل، وكذا الحالات التي عدلت فيها قاعدة حساد المعاش بإضافة المدة الباقية حتى ب

الستين إلي مدة الاشتراك. على أن تضاف إلى المعاش بعد إعادة تسجيته الزيادات التي تقررت منذ انتهاء 
الخدمة والتي لم يسبق إضافتها وهي تقتصر بطبيعة الحال على الحالات التي لم يسبق استحقاق المعاش 

هج المعاش المؤقت، كذلك فقد نصت هذه فيها أو التي تقرر فيها معاش تقاعدي دائم بعد أن كان من المقرر 
المادة على التجاوز عن استرداد ما يكجن قد صرف من مكافأة التقاعد في حالة الجفاة أو العجز الكامل، وذلك 
باعتبار أن الصرف فيها كان في غيبة العمل بما تقرره النصجص المعدلة من امتداد الت طية التأمينية لهذه 

 الخدمة.انتهاء الحالات لمدة سنتين بعد 
 

البند ، وذلك فيما عدا 1/5/1993أما المادة الحادية عشر فهي تحدد تاريخ العمل بالمشروع وهج 
( من قانجن التأمينات الادتماعية المعدلتان بمجدب المادة 2( والمادة )1( من الفقرة )م( من المادة )2)

 ل بنظام التأمين التكميلي.وهج تاريخ العم 1/1/1995الثانية من المشروع فيعمل بهما من 
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 مذكرة إيضاحية
 1994( لسنة 104للقانجن رقم )

 بتعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادتماعية
 

درى العمل في نظام الاستبدال بالمؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية على تطبيق هذا النظام على 
طة المؤسسة في الجاقع والتطبيق سلطة كل من يطلبه طالما كان مستجفيا لشروطه ، بحيث أصبحت سل

مقيدة لا ترخص فيها، وقد استمر ذلك التطبيق لمدة تقارد الأربعة عشر عاما، بما لا يججز معه أن تكجن 
الحقجق الاستبدالية للمؤمن عليه أو صاحب المعاش رهنا بأمر ظرفي هج صدور مجافقة المؤسسة قبل أو 

احدة طالما تجفى مصرا على هذا الطلب، خاصة وأن هذه المجافقة بعد وفاة طالب الاستبدال ولج بساعة و 
تكجن في واقع الأمر حتمية، في حالة استيفاء شروط الاستبدال، وأن المجت ما دعل مبطلا للحقجق، وإنما 
هج ميقات للخلافة وعلامة للجراثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم" من ترك حقا أو مالا فلجرثته"  وإذا 

نت الحقجق المالية التي تتصل بمشيسة المجرأ لا تتنقل إلى الجرثة لأن المشيسة لا تجرأ، باعتبارها مظهرا كا
لإرادته وليس للإرادة بقاء بعد مجته، فتنتهي به ولا تنتقل إلى الجرثة، ألا أن مناط هذا الحكم ، إن تحدأ 

دال ولج كان مستجفيا لشروطه، أما إذا قدم الجفاة، قبل أن يقدم المؤمن عليه أو صاحب المعاش طلب الاستب
، في الحصجل على حقجقه الاستبدالية التي نظمها القانجن ، فقد تعلقت هذه وإرادتهالطلب وأظهر مشيسته 

 الحقجق بذمته وأصبحت دزءا من هذه الذمة المالية ، تتنقل إلى ذمم ورثته بعد وفاته.
 

( من قانجن 78بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة ) يقضالاقتراح بالقانجن المرافق، ويومن أدل ذلك 
 التأمينات الادتماعية المشار إليه نصها الآتي:

 
"ولا يججز أن  ترتب على وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد تقديم طلبات الاستبدال وقبل 

 الاستبدال". صرف الحقجق باعتبارها تركة، إذا كان المذكجر وقت تقديم الطلب مستجفيا لكافة شروط
 

لمادة الثانية من الاقتراح بقانجن بأن تسري أحكام هذا القانجن على طلب الاستبدال التي  يكما تقض
 قدمت قبل العمل به 

 
 عليه.وهكذا يعالج هذا الاقتراح كافة الحالات التي سبقت صدور هذا القانجن أو الحالات اللاحقة 
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 مذكرة إيضاحية
 1995( لسنة 8للقانجن رقم )

 بإضافة مادة دد دة إلى
 بإصدار 1976لسنة  61الأمر الأميري بالقانجن رقم 

 قانجن التأمينات الادتماعية
 

أفرد  الادتماعية، وقدبإصدار قانجن التأمينات  1976لسنة  61صدر الأمر الأميري بالقانجن رقم 
 الفصل الثالث من الباد الثالث منه لمعاش تقاعد الجزراء.

 
 لتشمل أحكام هذا الفصل أعضاء مجلس الأمة. 1982لسنة  8رقم  ثم عدل بالقانجن 

 
المشار  1976لسنة  61أما أعضاء المجلس البلدي فكانجا يخضعجن عند بدء العمل بالقانجن رقم 

 فأصبحجا 1992لسنة  92إلى أن عدل بالمرسجم بالقانجن رقم  القانجن،إليه لأحكام الباد الخامس من هذا 
 د الثالث باعتبارهم مجظفين عمجميين.يخضعجن لأحكام البا

 
ونظرا لأهمية الدور الذي يقجم به المجلس البلدي في بناء الكجيت وتنظيمها وكذلك ما يقجم به 
أعضاء المجلس البلدي من دهد وعطاء تحقيقا لهذا الدور فقد أعد المشروع المرفق لمساواة أعضاء 

التأميني الذي يخضعجن له فنصت المادة الأولى على  المجلس البلدي بأعضاء مجلس الأمة من حيث النظام
تعد ل عنجان الفصل الثالث من الباد الثالث من قانجن التأمينات الادتماعية ليصبح " في معاشات تقاعد 

 الجزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي".
 

( تنص على أن 1مكررا 24)قم بر كما قضت المادة الثانية بإضافة مادة دد دة إلى القانجن المذكجر 
" يستحق رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي عند انتهاء العضجية معاشا تقاعديا شهريا وفقا 

 للأحكام الجاردة في هذا الفصل.
 

ويسري حكم الفقرة السابقة على رؤساء ونجاد الرؤساء وأعضاء المجلس البلدي السابقين مع عدم 
 ضي".صرف فروق مالية عن الما
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 المذكرة الإيضاحية
 1995( لسنة 56القانجن رقم )
 17( من المادة 5بتعد ل البند )

 من قانجن التأمينات الادتماعية الصادر
 م1976لسنة  61بالأمر الأميري رقم 

 
م بإصدار قانجن  1967لسنة  61من الأمر الأميري بالقانجن رقم  17( من المادة 5كان البند )
ة  نص على أنه" يستحق المعاش التقاعدي عند انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزودة التأمينات الادتماعي

ل ير الأسباد المنصجص عليها في البنجد السابقة متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة 
نات م الذي عدل بعض أحكام قانجن التأمي 1992لسنة  127" ثم صدر  بعد ذلك المرسجم بالقانجن رقم 

( حيث اشترط المشرع تجافر أمرين حتى تحصل المرأة على 5البند ) 17الادتماعية المشار إليه ومنها المادة 
( الملحق بهذا القانجن ، وقد كان هدف 7التقاعد أولهما أن تكجن قد بل ت السن المحددة وفقا للجدول رقم )

 عند المرأة في المجتمع الكجيتي. المشرع من هذا التعد ل هج القضاء على ظاهرة التقاعد المبكر
 

قبل التعد ل حيث  17( من المادة 5وقد أعد هذا الاقتراح بقانجن من أدل العجدة إلى تطبيق البند )
أن نص هذا البند بصي ته السابقة  تلاءم مع ظروف مجتمعنا ويحقق عدالة إنسانية وادتماعية أوفى إذا أن 

حتى تستحق المرأة معاشها التقاعدي دون اشتراط بلجغها سنا مدة خمس عشرة سنة، هي مدة خدمة كافية 
محددة لعدم ملاءمة مقارنة المرأة بالردل في مجتمعنا لاختلاف ظروف ووضع كل منهما ولقد أعد هذا 
الاقتراح مراعاة لظروف المرأة المتزودة أو المطلقة أو الأرملة التي لد ها أولاد لحكمة إنسانية تتعلق بمصلحة 

والمجتمع بأسره وتمكين الأم من التفرغ لرعاية أبنائها وهي حكمة لا تتحقق بالنسبة إلى الردل، وذلك الأسرة 
تيسيرا على الأم في أداء دورها ووظيفتها الأسرية في المجتمع وذلك باستبعاد شرط السن وهج حكم عادل 

 واثر ذلك في تربية النشء. يسهم في التقليل من ظاهرة استخدام العمالة الجافدة والمربيات الأدنبيات
 

فأن تكلفته المالية  ذاته،هذا وبالنظر إلى أن هذا التعد ل  نصب على قانجن التأمينات الادتماعية 
 تتحملها المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية.
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 مذكرة إيضاحية
 1995( لسنة 90للقانجن رقم )

 (17( إلى المادة )8بإضافة بند دد د برقم )
 التأمينات الادتماعية الصادرمن قانجن 

 1976( لسنة 61بالأمر الأميري بالقانجن رقم )
 

لقد أصبح من المستقر عليه طبيا ومهنيا أن هناك عدة أعمال من شان العمل بها وممارستها 
تعريض القائمين بها لعدة أمرا  مهنية أو أضرار وأخطار دسمانية، لذلك فقد حرصت أغلب التشريعات 

ى تقرير امتيازات تأمينية خاصة للعاملين في هذه الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بعد أن التأمينية عل
ثبت عمليا أن أيا من إدراءات الصحة والسلامة المهنية قد أضحت عادزة عن تجفير الحماية الصحية الكاملة 

أصبح حقيقة واقعة لا مفر لمن يمارسجن هذه الأعمال وأن احتمال إصابة العامل وتضرره بشكل أو بآخر قد 
 منها طالما كان يمارس ويمتهن أحد هذه الأعمال ولاسيما إذا كان لمدة طجيلة.

 
وقد حرصت الدول على اختلافها وبخاصة المتقدمة منها على ضرورة تجفير ميزات خاصة للعاملين 

لى امتهان هذه الأعمال في هذه الأعمال سجاء من حيث الراتب أو المعاشات التقاعدية تشجيعا لمجاطنيها ع
 الهامة والأساسية لصناعتها ونهضتها.

 
ونظرا لأن بعض الأعمال الشاقة أو الخطرة أو الضارة لا  تحمل من  زاولجنها الاستمرار في مزاولتها 

( المرافق 7مددا طجيلة مما  دعجهم إلى التقاعد المبكر حتى وان لم  بل جا السن المحددة في الجدول رقم )
م، فإن الأمر يقتضي استثناءهم من تلك السن ، بحيث يستحقجن المعاش التقاعدي 61/1976رقم  للقانجن 

متى بل ت مدة اشتراكهم في التأمينات الادتماعية عشرين سنة في هذه الأعمال دون التقيد بالسن المحددة 
( 17( إلى المادة )8) في الجدول المذكجر ومن أدل ذلك أعد الاقتراح بقانجن المرفق بإضافة بند دد د رقم

 المشار إليه. 1976لسنة  61من قانجن التأمينات الادتماعية رقم 
 

كما تضمن هذا البند ترك تحد د هذه الأعمال لقرار يصدر من الجزير بعد مجافقة مجلس إدارة 
 العام.المؤسسة وبناء على رأي المجلس الطبي 
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 إيضاحيةمذكرة 
 م2001( لسنة 25للقانجن رقم )

 عد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادتماعيةبت
 وزيادة المعاشات التقاعدية

 
م والمرسجم بالقانجن رقم 1992( لسنة 127م )المرسجم بالقانجن رقم )1992كانت تشريعوات عام  

 في نظام التأمينات الادتماعية، وكانت أساسا في منطقتين: إصلاحيةخطجة  (،1992( لسنة 128)
 

تقاعد لكل من الردال والنساء، والثانية: إنشاء التأمين التكميلوي بطريقوة الرصويد.  الأولى: وضع سن 
وقوود ورد فووي تقريوور الفحووص السووادس للمركووز المووالي الووذي قووام بإعووداده الخبووراء الاكتجاريووجن بوودائرة التأمينووات 

عالمي، فضلا عن وهم يمثلجن أعلى مستجى متاح على النطاق ال – (ILO) الادتماعية بمنظمة العمل الدولية
المشوار إليهوا كانوت "مطلجبوة" تماموا ومجفقوه  الإصولاحيةأن هوذه الخطوجة  –أنهم محا دون تماما في أحكامهم 

تماما )حيث عالجت العجز المالي الوذي نشوأ عون الماضوي وعملوت علوى تفوادي العجوز الموالي الوذي كوان مون 
 ير اللازمة في نظام التأمينات الادتماعية(.والتطج  الإصلاحالممكن أن  نشأ في المستقبل، وأحدثت خطجات 

 

 قانجنان:ثم صدر بعد ذلك 
سون التقاعود بالنسوبة لل البيوة العظموى مون  إل اءم، ومضمجنه هج 1995( لسنة 56الأول: هج القانجن رقم )

 النساء )وهن ذوات الأولاد من المتزودات والمطلقات والأرامل(.
سون التقاعود بالنسوبة لفسوة مون  إل واءم، ومضومجنه هوج، أيضوا، 1995( لسونة 90والثاني: هوج القوانجن رقوم )

 المؤمن عليهم )وهم الذ ن يقجمجن بأعمال ضارة أو شاقة أو خطرة لمدة عشرين سنة(.
 

 المشار إليه عما  لي: (ILO) وقد أسفر هذا الجضع وفقا لما داء في تقرير
( مليوار د نوار. ويجوب سوداد 9.3) ودوجد عجز إكتوجاري هائول فوي الجقوت الحاضور، ويبلوغ ذلوك العجوز (1

 هذا العجز أو ددولته فجرا ما لم تتخذ التعد لات المناسبة.

 
( مليوار 7.12الأوضاع. ويبلغ ذلك، على سوبيل المثوال ) إصلاحزيادة هذا العجز كلما مر الجقت دون  (2

 حتى ذلك الحوين، فسوجف يكوجن مون المطلوجد إصلاح، وان تركت الأمجر دون 2015د نار في عام 
تحد وود أعموووار تقاعوود متقدموووة دوودا وزيوووادة الاشووتراكات علوووى المووجاطنين بشوووكل ملمووجس وتخفووويض 

 المعاشات التقاعدية التي تستحق للمجاطنين بشكل ملمجس أيضا.

 

إن الخيوار الآن، لويس بووين أن نسومح بتقاعود الموورأة مون الفسووات المشوار إليهوا دون سوون تقاعود علووى  (3
ا علينووا أن نختووار بووين أن نصووحح الأوضوواع وبووين أن تعلوون الإطوولاق وبووين إلا نسوومح بووذلك، وإنموو

فووي مجعوود قوودره الخبووراء الاكتجاريووجن المشووار إلوويهم بعووام  إفلاسووهاصناد وووق التأمينووات الادتماعيووة 
2026. 
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وحيث أن صناد ق التأمينات الادتماعية هي أداة لتكافل "فسات" المجاطنين فيما بيونهم، وأيضوا لتكافول 
فيما بينهم، لذا فإن ترك الأمجر على ما هوي عليوه يخول بالهودف مون إنشواء هوذه الصوناد ق "أديال" المجاطنين 

بيننا وبينه أكثور مون عشورين سونة، وأن النواس لا تهوتم إلا بالمسوتقبل  2026أساسا. ولا يصح الدفع بأن عام 
ديال الحاضرة مون فسجف يطال حتى الأ –لا قدر الله  –القريب. ذلك أن الرد ببساطة هج أن الإفلاس إن حدأ 

المتقاعد ن، ناهيك عن أديال الشباد والأولاد. بل إن الإحساس بجضع مالي كهذا بالنسبة لصناد ق التأمينات 
الادتماعية يمكن أن  ؤدي إلى آثار غير محمجدة في السنجات القليلة القادمة. فقد نرى اضطرارا لسحب بعوض 

تقاعدية إلى النصف في كثير من الحوالات، إلوى غيور ذلوك مون الميزات مثل الاستبدال أو لتخفيض المعاشات ال
 التي يمكن أن تسبب بلبلة شد دة واضطرابا هائلا بين المجاطنين. الإدراءات

 
 لذا فقد أعد القانجن المرفق متضمنا التعد لات الآتية:

( مون 17( مون الموادة )8( و)5أولا: تقضي المادة الأولوى مون القوانجن بوأن يسوتبدل بنصوي البنود ن )
قانجن التأمينات الادتماعية نصان دد دان يحدد كول منهموا سونا لا يسوتحق المعواش قبلهوا بالنسوبة للمورأة فوي 

( وكوووذا بالنسووبة للمووؤمن عليووه الووذي  ووزاول أعمووالا ضووارة أو شوواقة أو خطوورة فووي 5الحووالات المحووددة بالبنووود )
 (.8الحالات المحددة بالبند )

 
والأربعووين أو بمووا يقوول عوون السوون المحووددة للتقاعوود بالنسووبة لعمووجم وقوود حووددت تلووك السوون بالخامسووة 

المؤمن عليهم بخمس سنجات أ هما أكبر. ويعني ذلك أن تظل سن التقاعد بالنسبة للمعاملين بالبنود ن المشوار 
إليهمووا هووي الخامسووة والأربعووجن وذلووك حتووى تصووبح سوون التقاعوود بالنسووبة لعمووجم المووؤمن علوويهم هووي الحاديووة 

ومن ثم تكجن سن التقاعد للفستين المشار إليهما هي السادسة والأربعجن، ثم تتدرج في الزيوادة بعود الخمسجن 
 ذلك حتى تصل إلى الخمسين عندما تصبح السن بالنسبة لعمجم المؤمن عليهم هي الخامسة والخمسجن.

 
ي  وزاول الأعموال ( وكوذا الموؤمن عليوه الوذ5ثانيا: وتيسويرا علوى المورأة فوي الحوالات المحوددة بالبنود )

(، فإن المادة الثانية من القانجن تقضي بأنه يجوجز 8الضارة أو الشاقة أو الخطرة في الحالات المحددة بالبند )
فووي حالووة انتهوواء الخدمووة قبوول بلووجغ السوون المشووار إليهووا فووي البنوود ن المووذكجرين بمووا لا يجوواوز خمووس سوونجات 

تقاعد، على أن يخفض المعواش فوي هوذه الحالوة بجاقوع سوتة اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة ال
أعشوار مون الجاحود الصوحيح فوي المائوة عون كول شوهر مون المودة بوين تواريخ انتهواء الخدموة وتواريخ بلوجغ تلووك 

 السن.
 

( المرفوق بالقوانجن دودول دد ود 7ثالثا: تقضي المادة الثالثة من القانجن بوأن يسوتبدل بالجودول رقوم )
( 17( مون الموادة )6تحدد السن التي لا يستحق المعاش قبلها بالنسوبة للمعواملين بالبنود )  تضمن خانة واحدة

( فووإن السوون التووي لا يسووتحق المعوواش قبلهووا بالنسووبة لهووم هووي 8( و)5موون القووانجن، أمووا المعوواملجن بالبنوود ن )
لسن المستهدفة وهي المحددة بنصي البند ن ذاتهما، وقد تم تعد ل الجدول الحالي بحيث  تحقق الجصجل إلى ا

( 8( و)5( ومون ثوم الخمسوجن بالنسوبة للمعواملين بالبنود ن )6الخامسة والخمسجن بالنسوبة للمعواملين بالبنود )
كموا  1/1/2020بودلا مون  1/1/2017وذلك في وقت أسرع مما يحققوه الجودول الحوالي حيوث يصوبح ذلوك فوي 

 عالجة التقاعد المبكر.هي في الجدول الحالي حيث سيكجن لذلك أثر إيجابي في شأن م
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رابعا: وحتى لا يضار المؤمن عليهم الذ ن استكملجا المدة اللازمة لاستحقاق المعواش دون أن يكجنوجا 
مقيد ن بشرط السن وذلك قبل العمل بالتعد ل، فقد تضمنت المادة الرابعة من القانجن النص علوى عودم سوريان 

 لهم أيا كان تاريخ انتهاء الخدمة.تحد د السن المقرر بالبند ن المعدلين بالنسبة 
 

ونظرا لما لجحظ من أن أصحاد المعاشات الذ ن كانجا يعملجن في دهات يخضع العاملجن فيهوا لونظم 
العلاوة الادتماعية وعلاوة الأولاد ولكنهم لم يستفيدوا منها الاستفادة المناسبة حيث أن بعضهم لم يكون ضومن 

عن الزودة وكان زوادهم لاحقا على انتهاء الخدمة، كما أن البعض الآخور مرتباتهم الأخيرة العلاوة المستحقة 
 كانت خدمته قد انتهت عند أعمار ص يرة نسبيا ومن ثم كان إنجابهم للأولاد لاحقا على انتهاء الخدمة.

 
وحتى  وتمكن أصوحاد المعاشوات فوي الحوالات المشوار إليهوا مون مجادهوة ظوروف المعيشوة بعود ت يور 

ماعية فقد قضوت الفقورة الأولوى مون الموادة الخامسوة بإعوادة تسوجية المعواش التقاعودي والمعواش حالاتهم الادت
التكميلي عند زواج صاحب المعاش الوذي لوم يكون مسوتحقا للعولاوة الادتماعيوة عون الزودوة فوي تواريخ انتهواء 

رة الأخيورة مون مودة الخدمة بافترا  استحقاقه لها في هوذا التواريخ حسوبما كوان وضوعه الوجظيفي إذا كانوت الفتو
اشتراكه المحسجبة في المعاش قد قضيت في إحدى الجهات التي يستحق العاملجن فيها هوذه العولاوة، وموؤدى 
ذلك أن يضاف إلى مرتبه الأخير الذي سبق تسجية المعاش على أساسه مبلغ يعادل مقدار العلاوة الادتماعية 

ليه عند انتهاء خدمته ومن ثم يعاد تسوجية معاشوه مون المستحقة لمن يماثله في الجضع الجظيفي الذي كان ع
 دد د، ويكجن صرف الزيادة الناتجة عن ذلك من أول الشهر التالي لتاريخ الزواج.

 
أما الفقرة الثانية من الموادة الخامسوة فإنهوا تقضوي بسوريان الحكوم السوابق علوى حوالات الوزواج التوي 

 ن الماضي.تمت قبل العمل بالقانجن دون صرف فروق مالية ع
 

وتقضي المادة السادسة بمنح زيادة في المعاشات التقاعدية عن كل ولد من الأولاد المجلجد ن بعد 
وهج تاريخ آخر زيادة تقررت عن الأولاد المجلجد ن بعد انتهاء الخدمة   –م 29/2/1992انتهواء الخدمة وبعد 

ملجن فيها علاوة الأولاد الذ ن تمنح بجاقع الجهات التي يستحق العا إحدىإذا كانت الخدمة قد انتهت في  –
( د نارا شهريا بحيث لا  زيد عدد الأولاد الذ ن تمنح عنهم الزيادة على خمسة أولاد بما في ذلك الأولاد 50)

الذ ن منحت عنهم علاوة الأولاد أثناء الخدمة والأولاد الذ ن منحت عنهم أي زيادة في المعاش، ويعني ذلك 
سبق أن منحت عنهم علاوة الأولاد حتى ولج كانت قد قطعت عنهم قبل انتهاء الخدمة  أن الأولاد الذ ن

وبالتالي لم تدخل في تسجية المعاش  دخلجن في حساد الأولاد الخمسة المقصجد ن بالنص. وقد روعي في 
الة م في شأن دعم العم2000( لسنة 19تحد د عدد الأولاد بخمسة الاستهداء بما ورد في القانجن رقم )

الجطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكجمية مع تحد د لعدد الأولاد الذ ن تؤدى عنهم علاوة الأولاد 
 بخمسة.

 
ويسري الحكم المنصجص عليه في المادة السادسوة المشوار إليهوا علوى صواحبة المعواش التوي تتوجافر 

حتووى توواريخ الإنجوواد طبقووا للأحكووام  فيهووا شووروط اسووتحقاق عوولاوة الأولاد لووج أنهووا كانووت مسووتمرة فووي الخدمووة
 المنظمة لمنح هذه العلاوة للمرأة المتزودة.
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وتقضووي المووادة السووابعة بووأن تتحموول الخزانووة العامووة الأعبوواء الماليووة المترتبووة علووى تطبيووق أحكووام 
يصودر المادتين الخامسة والسادسة على أن تؤد ها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعيوة بالطريقوة التوي 

 بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.
 

ولمووا كووان موون الأمووجر المسووتقرة فووي أنظمووة التأمينووات الادتماعيووة فووي دول العووالم المختلفووة أن تووزاد 
المعاشات التقاعدية سوجاء كول فتورة زمنيوة محوددة أو تبعوا لمؤشورات معينوة وذلوك حتوى تظول المعاشوات محققوة 

 قريرها وهج تجفير الحياة الكريمة لأصحابها ومن يعجلجنهم.للهدف من ت
 

وقد درى العمل في الكجيت حتى الآن على أن تكجن زيادة المعاشات مجاكبة لزيوادة مسوتجى المرتبوات 
للعوواملين فووي القطوواع الحكووجمي باعتبووار أن ذلووك مؤشوور علووى ارتفوواع تكوواليف المعيشووة، وبلووغ عوودد موورات زيووادة 

 م.1992العمل بقانجن التأمينات الادتماعية ثماني زيادات كان آخرها في عام المعاشات منذ بدء 
 

ونظرا لأن المركز المالي لصناد ق التأمينوات الادتماعيوة لوم يكون يسومح فوي أي وقوت بتحمول العوبء 
الناتج عن تلك الزيادات، بل إن هذه الصناد ق تعاني في الجقت الحاضر من عجز كبيور  تعوين تلافوي أسوبابه، 

 ولذلك فقد تحملت الخزانة العامة للدولة العبء المالي المترتب على كافة الزيادات في المعاشات.
 

وحيث إنه قد أثيور فوي السونجات الأخيورة مجضوجع تقريور زيوادة فوي المعاشوات التقاعديوة بعود أن كانوت 
لين فووي القطوواع م علووى الوورغم موون أنووه لووم تحوودأ زيووادة فووي مسووتجى المرتبووات للعووام1992آخوور زيووادة فووي عووام 

 الحكجمي إلا أن المرتبات تزاد بصجرة طبيعية كل فترة زمنية سجاء بالعلاوات الدورية أو بالترقيات.
 

لذلك فقد رؤي أن تكجن زيادة المعاشوات التقاعديوة وفوق نظوام يسومح بوذلك بصوجرة دوريوة مون خولال 
والخزانوة العاموة. وهوج موا  وؤدي  صندوق لهذا ال ر  يساهم فيه كل من المؤمن عليهم وصاحب العمل إنشاء

إلووى تووجفير الأمووجال اللازمووة لهووذا ال وور  دون إثقووال كاهوول الخزانووة العامووة أو صووناد ق التأمينووات الادتماعيووة 
 بعبء هذه الزيادات عند تقريرها مستقبلا.

 
وعلوى ذلووك فقود قضووت الفقورة الأولووى مون المووادة الثامنوة بووأن يضواف إلووى الصوناد ق المنشووأة بمجدووب 

جن التأمينووووات الادتماعيووووة صووووندوق لزيووووادة المعاشووووات التقاعديووووة للمعوووواملين بأحكووووام قووووانجن التأمينووووات قووووان
م بالاشووتراك فووي التأمينووات 1988( لسوونة 11الادتماعيووة وقووانجن معاشووات التقاعوود للعسووكريين والقووانجن رقووم )

ج الجارد بهذه المادة، وتشومل الادتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم حددت مجارده على النح
والمساهمة السونجية التوي تؤد هوا الخزانوة العاموة وحصويلة اسوتثمار أموجال الصوندوق وموا  نوتج مون  الاشتراكات

مووجارد أخوورى عوون نشوواط المؤسسووة بالنسووبة لهووذا الصووندوق. وإضووافة هووذا الصووندوق إلووى صووناد ق التأمينووات 
 لتي تسري على هذه الصناد ق.الادتماعية يعني أن تسري عليه ذات الأحكام ا

 
أما الفقرة الثانية من المادة الثامنة فإنها تقضي بتوجلي المؤسسوة العاموة للتأمينوات الادتماعيوة إدارة 
ذلوك الصووندوق وصوورف الحقووجق التووي يقررهووا وأن يكوجن لووجزير الماليووة ومجلووس إدارة المؤسسووة وموود رها العووام 

 الادتماعية في شأن الصناد ق الأخرى التي تتجلى إدارتها. ذات الاختصاصات المقررة بقانجن التأمينات
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وطبقا للفقرة الأولى من المادة التاسعة فإن المعاشات التقاعدية سجف تتم زيادتها كل ثلاأ سنجات 
تبدأ اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانجن، وذلك بجاقع عشرين د نارا شهريا. وقد حدد هذا 

 أساس ما يقرد من متجسط العلاوة السنجية التي يحصل عليها المجظف المجدجد بالخدمة. المبلغ على
 

( لسونة 49( مون القوانجن رقوم )4وتقضي الفقرة الثانية من المادة التاسعة بإل اء ما ورد فوي الموادة )
ادة فوي نفقوات م في شأن المعاشات التقاعدية والتي كانت تستهدف زيادة المعاشوات التقاعديوة تبعوا للزيو1982

 المعيشة، حيث إن الزيادة في المعاشات المقررة بهذا القانجن تحقق ال ر  ذاته.
 

م لووم تطوورأ عليهووا أي زيووادة، فقوود رؤي أن تموونح 1/3/1992ونظوورا لأن المعاشووات التووي اسووتحقت منووذ 
 شهريا. زيادة فجرية، حسبما تقرر ذلك الفقرة الأولى من المادة العاشرة وذلك بجاقع خمسين د نارا

 
وتقوورر الفقوورة الثانيووة موون المووادة العاشوورة سووريان حكووم الزيووادة المقووررة بووالفقرة الأولووى علووى المعاشووات 

م الخواص بالعسوكريين غيور الكوجيتيين الوذ ن 1980( لسونة 70المستحقة طبقا لأحكوام المرسوجم بالقوانجن رقوم )
بواء الماليوة المترتبوة علوى ذلوك، وهوج موا دورى شاركجا في العمليات الحربية على أن تتحمل الخزانة العاموة الأع

عليووه العموول فووي الزيووادات السووابقة باعتبووار أن المعاشووات المقووررة بمجدووب القووانجن المووذكجر تتحملهووا الخزانووة 
 العامة.

 
وتحيل المادة الحادية عشرة في شأن قجاعد وشروط صرف الزيادات المترتبة على تطبيق أحكام هذا 

على المستحقين في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى قرار من وزير  القانجن وأحكام تجزيعها
المالية بعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية، والهدف من هذه الإحالة هج تجفير 

أو مدى سريان  المرونة اللازمة لتقرير الأحكام المناسبة المصاحبة لكل زيادة مثل مدى دجاز الاستبدال منها
 قجاعد الحد الأدنى للنصيب في حالة التجزيع على المستحقين وغير ذلك من أحكام.
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 إيضاحيةمذكرة 
 2003( لسنة 1للقانجن رقم )

 بتعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادتماعية
 وقانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين

 
من تعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات فيما تضمنه  2001( لسنة 25كان القانجن رقم )

الادتماعية بتحد د السن التي لا يججز التقاعد قبلها بالنسبة للفسات التي لم تكن مشمجلة بهذا التحد د من 
المؤمن عليهم، أمرًا ضروريًا أودبه ما كشف عنه تقرير الفحص السادس للمركز المالي للمؤسسة العامة 

زم القانجن بإدرائه مرة كل ثلاأ سنجات، حيث أسفر الفحص عن ودجد عجز للتأمينات الادتماعية الذي  ل
إكتجاري هائل في ذلك المركز يستلزم الأمر معالجته لأنه  نذر بإفلاس أهم صناد ق المؤسسة ونفاد دميع 

 .2026أمجاله في مجعد قدره الخبراء الإكتجاريجن بعام 
 

ا الخصجص بارتياح من دانب الفسات التي مسها ولم يقابل ما تضمنه القانجن المشار إليه في هذ
التعد ل، وكان ذلك أمرًا متجقعًا باعتبار أنه يفر  قيجدًا على ما كان مطلقًا من أي قيد من حيث السن عند 

حتمه الصالح العام يالتقاعد، إلا أن الأمل كان قائمًا في تفهم الأسباد التي أودبت ذلك التعد ل باعتباره أمرًا 
ر نظام التأمينات الادتماعية في تحقيق رسالته وهي كفالة العيش الكريم لأصحاد المعاشات حتى يستم

 والمستحقين ديلًا بعد ديل، بما  جدب المحافظة عليه وضمان استمراره.
 

ورغبةً في التيسير على المجاطنين مع المحافظة في الجقت ذاته على نظام التأمينات الادتماعية من 
ي يعد واحدًا من أفضل نظم التأمينات الادتماعية في العالم أدمع بما  جفره من مزايا الإفلاس، وهج الذ

 للمنتفعين به قل أن  جدد لها نظير في أي دولة أخرى، فقد أعد هذا المشروع لتحقيق الأهداف الآتية: 
 

ن التي دار التقاعد أن تكجن هناك سن لتقاعد المرأة ذات الأولاد على أن تبدأ بسن ص يرة لل اية هي الس - 1
حجلها قبل تحد د السن، ومن ثم تندرج تدردًا ميسرًا على مدار سنجات طجيلة، على أن  بدأ العمل 

 بتحد د السن بعد عدة سنجات بما يحقق أقصى دردات التيسير ويبعد عنصر المفادأة كليةً.
 
بالنسبة لعمجم المؤمن  2001( لسنة 25العجدة إلى ددول تحد د السن السابق على القانجن رقم ) - 2

عليهم، وهج يحقق ذات الهدف السابق من حيث التيسير عليهم رغم ما  رتبه ذلك من تكلفة على 
 النظام.

 
 إل اء شرط تحد د السن بالنسبة لمن  زاولجن الأعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة. - 3
 

هج أن يكجن تطبيق التعد لات  ومؤدى الأحكام التي  تضمنها المشروع لتحقيق الأهداف السابقة
الضرورية في النظام متدردًا على مدى زمني أطجل مع إبعاد شبح الإفلاس عنه، وهذه التعد لات تعالج 

 دانبًا هامًا من أسباد العجز الإكتجاري الهائل في أهم صناد ق المؤسسة.
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ة لصاحب المعاش من حيث الأولاد أن يكجن هناك حد أدنى للمعاشات التقاعدية  رتبط بالحالة الادتماعي - 4

المعالين، ويعد ذلك استكمالًا لما يستهدفه النظام من كفالة الحياة الكريمة لأصحاد المعاشات، وارتباط 
الحد الأدنى بعدد الأولاد المعالين يحقق العدالة بين أصحاد المعاشات فيزيد الحد الأدنى للمعاش تبعًا 

لمعاش ولا  تساوى في الاستفادة من هذا الحد الأدنى من يكجن للأعباء التي تقع على عاتق صاحب ا
جلًا عن الإنفاق على غيره بمن لا تكجن لديه هذه المسؤولية، ومن ثم تكجن الزيادة في المعاش سمس

 للجصجل إلى الحد الأدنى المقرر لمن يستحقها فعلًا. 
 
ر الحكجمية من حساد العلاوة الادتماعية ونظرًا لما أثير بشأن عدم استفادة العاملين في الجهات غي - 5

وعلاوة الأولاد المقررتين طبقًا لقانجن دعم العمالة الجطنية ضمن معاشاتهم التقاعدية، لذلك رُئي أن 
  تضمن المشروع نصًا يفيد في ذلك.

 
بند وعلى ذلك فقد أعد هذا المشروع متضمنًا في المادة الأولى منه إضافة عبارة دد دة إلى نهاية ال  
( من قانجن التأمينات الادتماعية مؤداها اعتبار العلاوة الادتماعية وعلاوة 1( من الفقرة )م( من المادة )2)

الأولاد المقررتين طبقًا لقانجن دعم العمالة الجطنية في حكم المرتب بالنسبة للعاملين في القطاع غير 
عد ل لكجنها تصرف من الحكجمة وليس من الحكجمي، وهي لم تكن تعتبر كذلك بالنسبة لهم قبل هذا الت

صاحب العمل فتخرج من تعريف الأدر حسبما حدده قانجن العمل. ومؤدى ذلك أن  تحمل كل من المؤمن 
عليه وصاحب العمل بالحصة المقررة في الاشتراك عن هاتين العلاوتين كما تتحمل الخزانة العامة بما نسبته 

 محددة في تمجيل النظام.% عنهما وهج ما يمثل مساهمتها ال 10
 

( من قانجن التأمينات 8( و)5أما المادة الثانية من المشروع فتقضي بأن يستبدل بنصي البند ن )
الادتماعية نصان دد دان، يقضي أولهما في فقرته الأولى باستحقاق المعاش للمرأة ذات الأولاد إذا بل ت مدة 

كجدول دد د  -أ( الذي أرفق  /7المحددة بالجدول رقم )اشتراكها في التأمين خمس عشرة سنة وبل ت السن 
، بما يعني 2004 /7 /1بالمشروع، وهذا الجدول  بدأ بسن الحادية والأربعين ويكجن تطبيقه اعتبارًا من  -

أنه حتى هذا التاريخ يكجن التقاعد للمرأة ذات الأولاد مطلقًا من أي قيد خلاف شرط المدة ويتدرج تدردًا ميسرًا 
. ونصت الفقرة الثانية من هذا البند 2015يصل إلى سن الخامسة والأربعين المقررة حاليًا إلا في عام فلا 

على سريان ذات الحكم على المرأة المتزودة التي ليس لد ها أولاد وذلك في الحالات ووفقًا للقجاعد والشروط 
 التي يصدر بها قرار وزاري.

 
أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن استحقاق المعاش وتقضي الفقرة الثالثة من هذا البند ب

 قبل بلجغ سن الحادية والأربعين، وتحدد على النحج المنصجص عليه في هذه الفقرة. 2004 /6 /30حتى 
 

وتجفيرًا لمزيد من التيسير على الجيل الحالي من المؤمن عليهن فقد تضمنت الفقرتان الرابعة 
( أحكامًا مؤداها أن تتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية كاملة لمن تريد أن تتقاعد 5والخامسة من البند )

، كما تتحمل بجزء من هذه الأعباء لمن ترغب في 2009 /12 /31بعد بلجغها سن الأربعين وذلك حتى 
كان التقاعد بشرط ألا تقل سنها عن الأربعين، أما إذا  2014 /12 /31التقاعد بعد هذا التاريخ وذلك حتى 
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بعد هذا التاريخ الأخير وقبل بلجغ السن المحددة طبقًا للجدول المشار إليه بحيث لا تقل في دميع الحالات 
 عن الأربعين فإنها تتحمل وحدها عبء تخفيض المعاش بالكامل.

 
في  ( من قانجن التأمينات الادتماعية81وأحالت الفقرة الأخيرة من البند المشار إليه إلى المادة )

 شأن طريقة أداء الخزانة العامة لما يستحق عليها وفقًا للبند المذكجر.
 

( الخاص باستحقاق المعاش لمن  زاولجن الأعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة فقد 8أما البند )
 حذفت منه شرط السن الذي  لزم تجافره حاليًا لاستحقاق المعاش.

 
( 17قضي في فقرتها الأولى بإل اء الفقرة الأخيرة من المادة )أما المادة الثالثة من المشروع فإنها ت

وهي الخامسة  -من القانجن، وهي الفقرة التي كانت تسمح بصرف المعاش قبل السن المحددة بالقانجن 
وذلك بما لا يجاوز خمس سنجات بحيث يخفض المعاش بالنسب المنصجص عليها بها،  -والأربعجن حاليًا 

ورة لهذه الفقرة بعد تعد ل شرط السن بهذا المشروع بالنسبة للمرأة التي  نطبق بشأنها حيث لم تعد هناك ضر 
( من القانجن وإل اء تحد د السن كليةً بالنسبة لمن  زاولجن الأعمال الضارة أو 17( من المادة )5البند )

 الشاقة أو الخطرة.
 

المترتبة على تطبيق أحكام القانجن رقم  وتعالج الفقرتان الثانية والثالثة من المادة المذكجرة الآثار
في الفترة السابقة بالمخالفة للأحكام التي  تضمنها المشروع، فتقضي الفقرة الثانية بإعادة  2001( لسنة 25)

تسجية المعاشات التي سبق تسجيتها وسرى بشأنها التخفيض المنصجص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 
روق المالية عن تلك الفترة. كما تقضي الفقرة الثالثة بتسجية الحالات التي ( من القانجن مع صرف الف17)

اختار أصحابها صرف مكافأة التقاعد بدلًا من المعاش التقاعدي المخفض لعدم بلجغهم السن المحددة 
ة بالقانجن، وذلك باستحقاقهم المعاش التقاعدي منذ تاريخ انتهاء الخدمة مع صرف الفروق المالية المترتب

 على ذلك.
 

( من قانجن التأمينات 17وتقضي المادة الرابعة من المشروع بأن يضاف بند دد د إلى المادة )
( يقضي بصرف المعاش دون تخفيض للمرأة التي ترعى زودًا معاقًا أو ولدًا معاقًا والذي 9الادتماعية برقم )

شتراكها في التأمين خمس عشرة سنة تثبت إعاقته وطبيعتها بشهادة من الجهة المختصة، متى بل ت مدة ا
على الأقل، مع تحميل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن ذلك، وقد أحيل في شأن تحد د الحالات التي تستفيد 
من هذا الحكم وقجاعد وشروط استحقاقها إلى قرار من وزير المالية بعد مجافقة مجلس الإدارة وذلك حتى 

 حتياج إلى تفرغ المؤمن عليها لرعا ته تفرغًا كاملًا. يمكن التأكد من أن المعاق في ا
 

( من قانجن التأمينات 19وقد أضيف بمجدب المادة الخامسة من المشروع بند دد د إلى المادة )
( في شأن حساد المعاش عن المدد التي استحق فيها المؤمن عليه في غير الجهات 3الادتماعية برقم )

ملجكة للدولة بالكامل للعلاوة الادتماعية وعلاوة الأولاد طبقًا لقانجن دعم الحكجمية وفي غير الشركات الم
العمالة الجطنية، وذلك بأن يسجى المعاش عن مدة استحقاق العلاوتين طبقًا للقجاعد التي يحددها قرار من 

لمعاش الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة، وذلك حتى لا  تحمل صندوق التأمينات الادتماعية عبء حساد ا
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عن كامل مدة الاشتراك بالمرتب الأخير الذي يشمل هاتين العلاوتين دون أن تكجن قد أد ت عنهما أي 
 اشتراكات عن الفترة السابقة على العمل بالمشروع.

 
وتقضي المادة السادسة من المشروع بأن تضاف مادة دد دة إلى قانجن التأمينات الادتماعية برقم 

قرتها الأولى تحد د حد أدنى للمعاش التقاعدي لمن يعجل خمسة أولاد بجاقع مكرر/ أ( تتضمن في ف 19)
ستمائة وخمسين د نارًا، وقد تم التجصل إلى هذا التحد د بعد دراسة كافة الأوضاع المقارنة المرتبطة بالحدود 

الكجيتية والحدود  الدنيا لتكاليف المعيشة بما في ذلك الدراسات التي أدرتها وزارة التخطيط عن ميزانية الأسر
الدنيا لأنصبة المستحقين في نظام التأمينات الادتماعية ذاته. وأحالت المادة المذكجرة إلى قرار يصدر من 
الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة لتحد د الحد الأدنى في غير الحالة المنصجص عليها بها وكذا قجاعد وشروط 

اعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الإعالة وما  ترتب على ت ير الحالة الادتم
 الحد الأدنى أو تعد له.

 
وتجفيرًا لأكبر قدر من المرونة في تحد د الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، فقد أحالت المادة المذكجرة 

للمعاش بالزيادة  في فقرتها الثانية إلى قرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة يجيز تعد ل الحدود الدنيا
 دون النقصان.

 
أ( والذي  /7وتقضي المادة السابعة من المشروع بأن تحد د السن المنصجص عليه بالجدول رقم )

لا يسري إذا كانت المؤمن عليها قد استكملت مدة الخمس عشرة سنة قبل  2004 /7 /1 بدأ سريانه من 
ا التاريخ تحتفظ بحقها في التقاعد دون شرط السن ذلك، ويعني ذلك أن من تستمر في الخدمة إلى ما بعد هذ

 أيًا كان تاريخ انتهاء خدمتها بعد ذلك.
 

وتقضي المادة الثامنة من المشروع بأن يضاف إلى قانجن التأمينات ددولان دد دان أولهما برقم 
نات ( من قانجن التأمي17( من المادة )5أ( وهج الخاص بتحد د سن التقاعد في تطبيق البند ) /7)

عليها والخزانة ( وهج الخاص بتحد د النسبة التي تتحمل بها كل من المؤمن 9الادتماعية، والثاني برقم )
العامة من مبلغ تخفيض المعاش المقرر طبقًا للفقرة الرابعة من البند المذكجر. كما استبدلت هذه المادة 

 د(. /7( المرفق بقانجن التأمينات الادتماعية ددولًا دد دًا برقم )7بالجدول رقم )
 

شات ومكافآت التقاعد وتقضي المادة التاسعة من المشروع بأن تضاف مادة دد دة إلى قانجن معا
مكرر/ أ( تتضمن ذات الحكم المقرر  10برقم ) 1980( لسنة 69للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقانجن رقم )

أ( التي أضيفت إلى قانجن التأمينات الادتماعية في شأن الحد الأدنى للمعاش  /اً مكرر  19في المادة )
 التقاعدي.
 

قانجن من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة وتقضي المادة العاشرة بأن يعمل بهذا ال
 الرسمية.
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  إيضاحيةمذكرة 
 2005( لسنة  2للقانجن رقم ) 

 2001( لسنة  25بتعد ل بعض أحكام القانجن رقم ) 
 بتعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادتماعية

 وزيادة المعاشات التقاعدية
 
 

بتعوود ل المووادة الثالثووة موون القووانجن رقووم  2003( لسوونة 32صوودر القووانجن رقووم ) 25/5/2003بتوواريخ  
وذلووك بووأن  الحكجميووة،الجهووات غيوور  فوويشووأن دعووم العمالووة الجطنيووة وتشووجيعها للعموول  فووي 2000 ( لسوونة19)

 خمسة.يكجن الحد الأقصى لعدد الأولاد الذ ن تمنح عنهم علاوة الأولاد هج سبعة بدلا من 
 

بتعد ل بعوض أحكوام قوانجن التأمينوات  2001( لسنة 25انجن رقم )ولما كانت المادة السادسة من الق 
الادتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية قود حوددت عودد الأولاد الوذ ن  وتم مراعواتهم عنود مونح صواحب المعواش 

وذلوك اسوتهداء بعودد الأولاد  أولاد.معاشه عن المجلجد ن منهم بعد انتهواء الخدموة بخمسوة  فيزيادة  التقاعدي
 الخدمة.كان يحدده قانجن دعم العمالة الجطنية لمنح علاوة الأولاد أثناء الذي  ذاته

 
 إليوهبموا  تجافوق موع التعود ل المشوار  2001( لسونة 25لذلك فأن الأمر  تطلوب لتعود ل القوانجن رقوم ) 

ن أصوحاد حيث لم يعد هناك معنى لعدد الأولاد المحدد بالقانجن المذكجر وحتى تتحقق المساواة المسوتهدفة بوي
 الخصجص.هذا  فيالخدمة  فيالمعاشات وبين المجدجد ن 

 
وعلى هذا الأساس فقد قضت المادة الأولى من هذا القانجن بتعد ل الفقرة الأولى من المادة السادسة  

 فووي( كمووا قضووت هووذه الفقوورة 5( بوودلا موون )7بحيووث يكووجن عوودد الأولاد ) 2001( لسوونة 25موون القووانجن رقووم )
سوبب  لأي( 7كان عدد الأولاد الوذ ن  تقاضوى عونهم المتقاعود الزيوادة أقول مون ) إذاعلى أنه  صياغتها الجد دة

( أولاد ولا يصوورف 7حوودود ) فووياسووتحق هووذه الزيووادة عوون الأولاد الووذ ن  وورزق بهووم بعوود التقاعوود  الأسووباد،موون 
 الماضي.فروق مالية عن 

 
( لسوونة 32توواريخ العموول بالقووانجن رقووم )أمووا المووادة الثانيووة فتقضووى بووأن يعموول بالتعوود ل اعتبووارا موون  

حتى يستفيد من ذلك من توجافرت فيوه الشوروط اللازموة للزيوادة منوذ التواريخ الموذكجر وذلوك  إليهالمشار  2003
 العدالة.لاعتبارات 
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 المذكرة الإيضاحية

 2005( لسنة  30للقانجن رقم )  
 بتعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادتماعية

 1976( لسنة  61مر الأميري رقم ) الصادر بالأ
 

إيجواد الجسويلة التشوريعية  فويرغبوتهم  –خصجصا كبار السن مونهم  –أبدى عدد كبير من المجاطنين  
المناسبة لإيقاف الأدزاء المستبدلة من معاشاتهم مدى الحياة حتى  تسنى لهم الاستفادة من معاشواتهم كاملوة 

 معقجل.وقت  في
 

دال المقرر طبقا لأحكام قانجن التأمينات الادتماعية هج نظام تكافلي بمعنوى أن ولما كان نظام الاستب 
المستبدلين الذ ن يمتد بهم  باقيمن  تجفى من المستبدلين يقف خصم الجزء المستبدل من معاشه ويتحمل به 

أن  وورد  – طبقووا للأحكووام المقووررة حاليووا –وموون ثووم فووإن إيقوواف العموول بالاسووتبدال موودى الحيوواة  تطلووب  الأدوول،
 والوذيكان مقررا اسوتمراره مودى الحيواة  الذيالمستبدل مبالغ محددة لتعجيض تجقفه عن سداد الجزء المستبدل 

 له.صرفت  التيعلى أساسه حسبت القيمة الاستبدالية 
 

مبوالغ لا  وتمكن الكثيورون مون  هويوحيث أن المبالغ المطلجبة لإيقاف العمل بالإسوتبدال مودى الحيواة  
 غيرها.حياتهم على معاشاتهم دون  فيالاعتبار الأحجال المعيشية للمتقاعد ن واعتمادهم  فيبالأخذ تجفيرها 

 
قانجن التأمينوات الادتماعيوة بحيوث يكوجن الاسوتبدال  فيلذلك فقد رؤى تعد ل نظام الاستبدال المقرر  

 الحياة.ستبدال مدى ( سنة مع إل اء الا15( و)10( و )5) هيالمقرر به هج استبدال لمدد محددة فقط 
 

وحيووث أن ذلووك  تطلووب تصووفية أوضوواع المسووتبدلين حاليووا موودى الحيوواة وموون ثووم ضوورورة أداء المبووالغ  
 بالاستبدال.اللازمة لإيقاف العمل 

 
وعلى ذلك فقد أعود مشوروع القوانجن المرافوق وتقضوى الموادة الأولوى منوه باسوتبدال الفقورة الأولوى مون  
دوودول واحوود فقووط وهووج  إلووىنووات الادتماعيووة بحيووث تقتصوور الإشووارة الووجاردة بهووا ( موون قووانجن التأمي77المووادة )

 الحياة.ددول استبدال محدد المدة وإل اء الجدول الآخر الخاص بالاستبدال مدى 
 

( بقوانجن التأمينوات الادتماعيوة وهوج 2ونصت المادة الثانية مون المشوروع علوى إرفواق الجودول رقوم ) 
( سوونة مووع إل وواء الاسووتبدال لموودة 15( و )10( و )5) هوويلاسووتبدال لموودد محووددة يقوورر ا الووذيالجوودول الجد وود 

 ضرورة.متزا دة حيث لم تعد له 
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وتناولت المادة الثالثة قاعدة تصفية الاستبدالات مدى الحياة وكوذا الاسوتبدالات لمودة متزا ودة القائموة  
محوددة مون تواريخ الاسوتبدال تبعوا لسون حاليا بحيث يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش بعود انقضواء مودد 

هذا التاريخ طبقا لجدول مرفق بالمشروع وقد حددت هذه المودد علوى أسواس أن يكوجن المسوتبدل  فيالمستبدل 
 الوذيصرفت له مضافا إليها دزء محدود لل اية من ريوع الاسوتثمار  التيقد قام بسداد أصل القيمة الاستبدالية 
فوإذا كانوت المودة المحوددة بالجودول قود انقضوت قبول العمول  القيموة.تلوك  فات صوندوق التأمينوات بسوبب صورف

 التواليبالقانجن فإن خصم الجزء المستبدل من المعاش سجف يقف اعتبارا من المعواش المسوتحق عون الشوهر 
 إليه.( على الجدول المشار  3وذلك طبقا للملاحظة رقم )  به،لتاريخ العمل 

 
يجوجز اسووتبداله موون  الووذيتهوا الأخيوورة الونص علووى عودم زيووادة الجوزء فقر  فوويوتضومنت المووادة الثالثوة  

المعاش نتيجوة إيقواف الخصوم ، وهوى قاعودة ضورورية باعتبوار أن الخزانوة العاموة قود تحملوت عون المسوتبدلين 
أوقوف اسوتقطاعها وكوان يفتور  اسوتمرار خصومها مونهم ، فضولا عون أن  التيسداد ما يقابل أدزاء الاستبدال 

إيقاف الخصم هج استفادة أصحاد المعاشات من معاشاتهم كاملة وهج ما كان محل شكجاهم ،  المستهدف من
وقد استثنى من ذلك حوالات الاسوتبدال لمودة متزا ودة حيوث تضومن الونص عوجدة حوق أصوحاد المعاشوات الوذ ن 

دة الأصوولية الاسووتبدال موون دد وود بالقجاعوود المقووررة للاسووتبدال بعوود انتهوواء الموو فووياسووتبدلجا علووى هووذا النحووج 
 كان لهم الاستفادة به لج لم يقف الخصم منهم . الذيللاستبدال وهج الحق 

 
ونصووت المووادة الرابعووة موون المشووروع علووى أن تتحموول الخزانووة العامووة بالمبووالغ المطلووجد ردهووا لإيقوواف  

 بذلك.العمل بالاستبدال تبعا لإيقاف الخصم وذلك حسبما كانت تحددها الجداول الخاصة 
 

وذلوك  (،26/6/2005المادة الخامسة من المشروع تاريخ العمل به وهوج تواريخ صودوره )وهوج وتحدد  
 فجري.حتى تكجن الاستفادة منه على نحج 
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 مذكرة إيضاحية
 2006( لسنة 28للمرسجم بقانجن رقم )

 بتعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادتماعية
 وزيادة المعاشات التقاعدية

 
فوي  2000( لسونة 19بتعد ل الموادة الثالثوة مون القوانجن رقوم ) 2003لسنة  (32صدر القانجن رقم )

 الأولادشوأن دعوم العمالوة الجطنيوة وتشووجيعها للعمول فوي الجهوات غيور الحكجميووة، وتضومن التعود ل زيوادة عوودد 
 سبعة أولاد. إلىمن خمسة  الأولادالذ ن تستحق عنهم علاوة 

 
وذلوك أثنواء  إليوهلد ن السادس والسابع قبل التعد ل المشار ونظراً لان بعض المتقاعد ن قد أنجبجا الج 

بتعوود ل  2005( لسوونة 2الخدمووة وموون ثووم لووم يسووتفيدوا موون التعوود ل، كمووا أنهووم لووم يسووتفيدوا موون القووانجن رقووم )
الوذ ن تسوتحق عونهم الزيوادة فوي  الأولادوالذي تضومن زيوادة عودد  2001( لسنة 25بعض أحكام القانجن رقم )

 بعد التقاعد. الأولاديكجن إنجاد  أنشرط استحقاق الزيادة هج  أنسبعة أولاد حيث  إلىعدي المعاش التقا
 

موع  إلويهملمسواواة المتقاعود ن المشوار  2001( لسونة 25 تطلب تعد ل القانجن رقم ) الأمر فإنلذلك 
 غيرهم ممن استفادوا من الزيادة في المعاشات التقاعدية عن أولادهم حتى الجلد السابع.

 
فقوورة دد ودة بعود الفقوورة الثانيوة مون المووادة  بإضوافةمنوه  الأولووى تعووين تعود ل الموادة  فإنوهوبنواء عليوه 

السادسة من هذا القانجن بمنح الزيادة عن الجلد ن السادس والسابع المجلجد ن أثناء الخدموة خولال الفتورة مون 
وهوج اليوجم السوابق  30/6/2003و وذلوك حتوى  2000( لسونة 19و تواريخ صودور القوانجن رقوم ) 10/5/2000

 .2003( لسنة 32على العمل بالقانجن رقم )
 

تتحقق المساواة مع مون اسوتفادوا مون حتى وذلك  1/7/2003يعمل بهذا التعد ل اعتباراً من  أنعلى 
 الزيادة حتى سبعة أولاد من التاريخ المذكجر.

 
لج هوذا المجضوجع علوى نحوج لا تشريع يعوا إصدارولما كانت مصلحة المجاطنين تستجدب الإسراع في 

يحتمل التوأخير نظوراً لموا تقتضويه المسواواة بوين هوؤلاء المتقاعود ن، فقود أعود المرسوجم بقوانجن المرافوق تحقيقواً 
 لهذه المصلحة العامة.
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 مذكرة إيضاحية

 2006( لسنة 43للقانون رقم )

 2005( لسنة 30بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

 التأمينات الاجتماعية بتعديل بعض أحكام قانون

 1976( لسنة 61الصادر بالأمر الأميري رقم )

 

بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر  2005( لسنة 30بموجب القانون رقم )

تم تعديل نظام الاستبدال المقرر في قانون التأمينات الاجتماعية بحيث  1976( لسنة 61بالأمر الأميري رقم )

( سنة، مع إلغاء الاستبدال 15( و)10( و)5ستبدال المقرر به هو استبدال لمدد محددة فقط هي )يكون الا

مدى الحياة والاستبدال لمدة متزايدة، وتصفيتهما، بحيث يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش بعد انقضاء 

ل المنصوص عليه بالفقرة مدد محددة من تاريخ الاستبدال تبعاً لسن المستبدل في هذا التاريخ طبقًا للجدو

الأولى من المادة الثالثة منه، وقد حددت هذه المدد على أساس أن يكون المستبدل قد قام بسداد أصل القيمة 

الاستبدالية التي صرفت له مضافًا إليه جزء من عائد الاستثمار الذي فات صناديق التأمينات الاجتماعية 

 كلفة التكافل.بسبب صرف تلك القيمة فضلاً عن حصته في ت

وحيث رُئىِ تقديم مزيد من التيسيرات على المستبدلين بحيث يقف خصم الجزء المستبدل بسداد 

صاحب المعاش لأصل القيمة الاستبدالية التي صرفت له دون المبالغ المضافة كجزء من عائد الاستثمار 

 ومقابل التكافل حيث تتحمل بها بالكامل الخزانة العامة.

لقانون المرافق الذي يقضي في المادة الأولى منه بأن يستبدل بنص المادة الثالثة من لذا فقد أعد ا

النص المقترح ويقضي في الفقرة الأولى منه بإيقاف خصم الجزء المستبدل  2005( لسنة 30القانون رقم )

القيمة  من المعاش بالنسبة للاستبدالات مدى الحياة أو الاستبدالات لمدة متزايدة متى تم سداد أصل

الاستبدالية دون أداء أي مبالغ مضافة، وبالنسبة للحالات التي تم فيها سداد هذه القيمة كاملة قبل العمل 

يكون اعتبارًا من المعاش  -حسبما تقرره الفقرة الثانية من النص المذكور  -بالمشروع، فإن إيقاف الخصم 

 المستحق عن الشهر التالي لتاريخ العمل به.

الأخيرة من النص المقترح فتقرر ذات الخصم المنصوص عليه في النص السابق لذات أما الفقرة 

 المبررات الخاصة بذلك.

وهو  2005( لسنة 30وتحدد المادة الثانية من القانون تاريخ العمل به بتاريخ العمل بالقانون رقم )

قيمة الاستبدالية بالتطبيق ، وهو ما سيترتب عليه رد المؤسسة لما سدد بالزيادة عن أصل ال2005 /6 /26

 لأحكام هذا القانون.
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 المذكرة الإيضاحية
 2007( لسنة 1للقانجن رقم )

 بشأن إل اء دداول الأقساط مدى الحياة
 المعمجل بها في نظام التأمينات الادتماعية

 
تووم مووؤخراً إل وواء دوودول الأقسوواط موودى الحيوواة المعمووجل بووه فووي نظووام الاسووتبدال، مووع معالجووة حووالات 

 الاستبدال مدى الحياة القائمة في تاريخ العمل بالتعد ل.
 

وقد رؤى أن اعتبارات العدالة والمساواة بين كافة المستفيد ن من نظوام التأمينوات الادتماعيوة تجدوب 
طوورح عوولاج شووامل لكافووة حووالات التقسوويط موودى الحيوواة علووى نسووق مووا تووم بشووأن الاسووتبدال، ويشوومل ذلووك كافووة 

د المقرر دوجاز تقسويط مقابول ضومها مودى الحيواة، وهوي المودد الاعتباريوة التوي تعوادل حالات حساد وضم المد
والتوي تودفع عنهوا مكافوأة نهايوة الخدموة، ومودد الاشوتراك الاعتباريوة،  1/10/1977نصف المدة السوابقة علوى 

لسووابقة ، وموودد الخدمووة ا1/10/1977وموودد الخدمووة السووابقة التووي انتهووت فووي القطوواعين الأهلووي والنفطووي قبوول 
على الحصجل على الجنسية الكجيتية، والمدد المحسجبة فوي البواد الخوامس التوي تضوم إلوى مودة الاشوتراك فوي 

 الباد الثالث.
 

وبناء على ذلك فقد أعد القانجن المرافق متضمناً في مادته الأولى النص على إل واء دوداول الأقسواط 
ية في الحالات المشوار إليهوا، موع إيقواف خصوم الأقسواط مدى الحياة المعمجل بها في نظام التأمينات الادتماع

مدى الحياة التي تخصم من المرتبات أو المعاشات التقاعدية بسداد أصل مقابل حساد وضوم المودد الموذكجرة، 
على أن يكجن الإيقاف بالنسبة للحوالات التوي توم فيهوا سوداد المقابول المطلوجد اعتبواراً مون المرتوب أو المعواش 

 لشهر التالي لتاريخ العمل به.المستحق عن ا
 

ونصت المادة الثانية منه على أن تتحمل الخزانة العامة الأعبواء الماليوة المترتبوة علوى تطبيقوه علوى 
أن تؤد هوا إلووى المؤسسووة العامووة للتأمينووات الادتماعيووة بالطريقووة التوي يصوودر بهووا قوورار موون وزيوور الماليووة بعوود 

 مجافقة مجلس إدارة المؤسسة.
 

 دة الثالثة فنصت على العمل به من تاريخ صدوره.أما الما
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 المذكرة الإيضاحية
 2011( لسنة 9للقانجن رقم )

 بتعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادتماعية
 1976( لسنة 61الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم )

 بنظام التأمين التكميلي  1992( لسنة 128والمرسجم بالقانجن رقم )
 بتعد ل بعض أحكام قانجن  2001( لسنة 25رقم ) والقانجن 

 التأمينات الادتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية
 

 1976( لسونة 61لقد بدأ العمل بقانجن التأمينات الادتماعية الصادر بوالأمر الأميوري بالقوانجن رقوم )
افووة العوواملين فووي م، حيووث بوودأ تطبيووق تووأمين الشوويخجخة والعجووز والموور  والجفوواة علووى ك1977 /10 /1فووي 

 م ليشوووومل ذوي المهوووون الحوووورة وموووون فووووي حكمهووووم.1981 /3 /1قطاعووووات العموووول المختلفووووة، ثووووم امتوووود فووووي 
والتوراحم صولة وثقوى بوين الموجاطنين وموا  التعواون ( منه مون أن 7وانطلاقًا مما نص عليه الدستجر في المادة )

لشيخجخة أو المور  أو العجوز، كموا توجفر ( منه من أن تكفل الدولة المعجنة في حالة ا11تنص عليه المادة )
( 127لهم خدمات التأمين الادتمواعي والمعجنوة الادتماعيوة والرعايوة الصوحية، صودر المرسوجم بالقوانجن رقوم )

متضمنًا تحد د الحد الأقصى للمرتب لجميع القطاعات، بما فيهوا القطواع الحكوجمي بوألف وموائتين  1992لسنة 
 د.ك(. 1250وخمسين د نارًا شهريًا )

 
وبوالنظر لت يور الظوروف والحادوة إلوى إعوادة النظور فوي هوذا المبلوغ، فقود أعود هوذا القوانجن ناصًوا فوي 

د.ك( وذلك لت طيوة دوزء  1500مادته الأولى على رفع الحد الأقصى للمرتب إلى ألف وخمسمائة د نار كجيتي )
تقاضواه الموؤمن عليوه أثنواء خدمتوه وموا من الارتفاع الفعلي لنفقات المعيشة، ولتقليل الفروقوات بوين موا كوان  

أصبح  تقاضاه بعد التقاعد، مع تخجيل الجزير زيادة الحد الأقصى، بعد مجافقة مجلس الإدارة، في الحدود التوي 
 ( من هذا التأمين.11يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصجص عليها في المادة )

 
تعد ل بعض أحكام قانجن  1992( لسنة 128رقم )ومن ناحية أخرى،  لاحظ أنه تم بمجدب المرسجم 
، وكوان مون بوين هوذه التعود لات 1976( لسونة 61التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقوم )

( بوووأن تسوووتحق مكافوووأة تقاعوود تُصووورف بالإضوووافة إلوووى المعووواش 23مووا تقضوووي بوووه الفقووورة الثانيوووة موون الموووادة )
تراك الفعليوة التوي تزيوود علوى الموودة اللازموة لاسوتحقاق الحوود الأقصوى للمعوواش، التقاعودي، وذلوك عوون مودة الاشوو

وكان المستهدف من ذلك هج أن يستفيد المؤمن عليه من كافة المدد المحسجبة في التأمين التوي  وؤدي عنهوا 
 الاشتراكات.
 

لنسوبة للموؤمن وإذا كان ذلك هج ما تقرر بالنسبة لعمجم المؤمن عليهم، فإنه تم إضافة حكم مماثل با
علوويهم الخاضووعين لأحكووام الفصوول الثالووث موون قووانجن التأمينووات الادتماعيووة، وهووج الخوواص بووالجزراء وأعضوواء 
مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي، ويقضي هذا الحكم بأن تستحق مكافأة تقاعد عن مدة الاشتراك الفعلية 

هذه المدة هي التوي يمكون أن يسوتحق عنهوا التي تزيد على اثنين وثلاثين ونصف سنة، وذلك على أساس أن 
 المعاش في حده الأقصى للخاضعين لأحكام هذا الفصل إذا حسب بالقجاعد العادية.
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إلا أنوووه لموووا كوووان موووؤدى ذلوووك هوووج أن الخاضوووعين لأحكوووام الفصووول الثالوووث مووون البووواد الثالوووث  وووؤدون 

اشوتراكهم المقودار الولازم لاسوتحقاق  الاشتراكات في بعوض الحوالات دون الاسوتفادة منهوا، وذلوك عنود بلوجغ مودد
بما في ذلك مدة الخضوجع  –الحد الأقصى المقرر لهم، وذلك يستحق في أغلب الحالات إذا بل ت مدد الاشتراك 

ستة عشر عامًا ونصف، حيث لا تسوتحق لهوم مكافوأة تقاعود عون المودد التوي تزيود علوى  –لأحكام ذلك الفصل 
بعد المقدار الذي يستحق عن الحد الأقصى للمعاش المقرر لهوم باسوتخدام  ذلك طالما أن مدد الاشتراك لم تبلغ

 القجاعد العادية لحساد المعاش.
 

( مون قوانجن التأمينوات الادتماعيوة، وهوج موا 23لذلك، فقد رؤي تعد ل حكم الفقرة الثانية من المادة )
ات في التأمين فوجر بلوجغ مودة اشوتراك تضمنته المادة الثانية من هذا القانجن التي تقضي بإيقاف أداء الاشتراك

المؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا الفصل، المقدار اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المقرر بوه، ومون ثوم 
لا تكجن هناك أية مدة  وؤدي فيهوا الموؤمن عليوه، الاشوتراكات دون الاسوتفادة منهوا، وقود أخوذ فوي الاعتبوار أن 

لث من الباد الثالث من قانجن التأمينات الادتماعية، هم في واقع الحال فسة لها المؤمن عليهم في الفصل الثا
خصجصية معينة من حيث نظام المعاش التقاعدي الذي  وتلاءم موع ظوروفهم والمهوام التوي يقجموجن بهوا، ولوذا 

لنظوام الكوجيتي فإن الكثير من الدول تفرد لهذه الفسة نظامًوا خاصًوا، وبالتوالي فوإن مجمول أحكوام هوذه الفسوة فوي ا
 يعتبر في حكم النظام الخاص داخل النظام العام للتأمينات الادتماعية.

 
وأضووافت المووادة فووي نها تهووا حكمًووا خاصًووا يقضووي بإعووادة مووا سووبق خصوومه كاشووتراك لووم يسووتفد منووه 

 المؤمن عليه.
 

رقووم  ( موون قووانجن التأمينووات الادتماعيووة73وموون ناحيووة أخوورى كشووف التطبيووق العملووي لوونص المووادة )
عن حالات تستحق فيها البنت أو الأخوت أو الأم نصويبها فوي المعواش، لطلاقهوا أو ترملهوا  1976( لسنة 61)

لأول مرة بعد الجفاة، ثم  رادعها الزوج ويعيدها إلى عصمته في فترة العدة، أو يعيدها بعقود دد ود عنودما يكوجن 
 مرة ثانية. الطلاق بائنًا، فينتهي نصيبها في المعاش، ثم يطلقها زودها

 
وقد يحدأ ذلك أحيانًا من الوزوج بقصود حرموان زودتوه مون معواش والودها أو أخيهوا أو ابنهوا، لجدوجد 
خصووجمة بينهمووا نشووأت بعوود طلاقهووا لأول موورة، كمووا يحوودأ أن  تووجفى عوون البنووت أو الأخووت أو الأم زودهووا ثووم 

كووجن لهووا فووي الحووالتين نصوويب موون تتووزوج موورة أخوورى، فتفقوود نصوويبها فووي المعوواش، ثووم تترموول موورة ثانيووة ولا ي
 المعاش عن زودها، الذي لم يكن خاضعًا أصلًا لنظام التأمينات الادتماعية.

 
( لسنة 61( من الأمر الأميري رقم )73لذلك عالجت المادة الثالثة هذه الحالات بتعد ل المادة )

مذكجرة استحقاق هذا النصيب، المشار إليه باستحداأ النص على إل اء القيد الذي قيدت به المادة ال 1976
باستحقاق البنت أو الأخت أو الأم لنصيبها في المعاش عند ترملها أو طلاقها بعد الجفاة، دون اشتراط أن 

 يكجن الطلاق أو الترمل لأول مرة، ودون المساس بحقجق باقي المستحقين.
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بتتها التجارد العملية، وذلك كما تضمنت المادة الرابعة نصًا دد دًا  راعي بعض الاعتبارات التي أث
نظرًا لأن بعض المجاطنين ممن كانجا يعملجن بجهات غير حكجمية وتقاعدوا قبل العمل بأحكام القانجن رقم 

في شأن دعم العمالة الجطنية، قد أضيروا من دراء عدم استفادتهم عند تسجية معاشاتهم  2000( لسنة 19)
ولاد، اللتين أقرتا بمجدب القانجن الأخير، وذلك على خلاف أقرانهم من ضم العلاوتين، الادتماعية وعلاوة الأ 

ممن استفادوا من ضم العلاوتين إلى معاشاتهم في ظل تطبيق أحكام ذلك القانجن عليهم لكجن أن الأولين 
كانجا قد تقاعدوا قبل العمل بأحكامه الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار بهم من دراء عدم استفادتهم من 

وات المقررة بمجدبه وإيجاد تفرقة بينهم وبين أقرانهم في الإفادة من ضم العلاوتين إلى معاشاتهم وهج العلا 
( مكررًا إلى الباد السابع 126الأمر الذي رؤي معه علادًا لإزالة هذه التفرقة وذلك بإضافة مادة دد دة برقم )

عاد تسجية المعاشات التعاقدية المستحقة المشار إليه نص فيها على أن تُ  1976لسنة  61من القانجن رقم 
م في الجهات غير الحكجمية التي 2003 /1 /31م حتى 2001 /5 /20لمن انتهت خدمتهم في الفترة من 

المشار إليه على أساس إضافة العلاوة  2000( لسنة 19( من القانجن رقم )3يسري عليها حكم المادة )
 تاريخ انتهاء الخدمة إلى المرتب الذي سجي على أساسه المعاش. الادتماعية وعلاوة الأولاد المستحقتين في

 
كما تُعاد تسجية المعاشات التقاعدية في الحالات التي انتهت فيها الخدمة في الجهات المذكجرة خلال 

م وذلك على الأساس المنصجص عليه في الفقرة السابقة 2002 /8 /17م حتى 2001 /5 /20الفترة من 
( لسنة 19قجاعد التي تقررت لاستحقاق العلاوتين بعد التاريخ الأخير استنادًا للقانجن رقم )بافترا  سريان ال

 المشار إليه، ولا تُصرف فروق مالية عن الماضي. 2000
 

وتناولت المجاد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة تعد ل بعض نصجص المرسجم 
 تأمين التكميلي، حيث نصت المادة الخامسة على ما  لي:بنظام ال 1992( لسنة 128بالقانجن رقم )

المشار إليه النص  1992( لسنة 128( من المرسجم بالقانجن رقم )4يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة )
 التالي:

 
"يُضاف إلى الصناد ق المنشأة بمجدب قانجن التأمينات الادتماعية إليه صندوق للتأمين التكميلي المنصجص 

 يه في هذا القانجن، وتتكجن مجارده من الأمجال الآتية:عل
 
 ( شهريًا.5%الاشتراكات الدورية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم بجاقع ) -أ

 
( من 10%الاشتراكات الدورية التي  ؤد ها أصحاد الأعمال عن المؤمن عليهم العاملين لد هم بجاقع ) -د

 مرتباتهم.
 
م التأمين التكميلي، اظنمنتفعجن بالاشتراك الاختياري في التي  ؤد ها المؤمن عليهم الالاشتراكات الدورية  -ج

 ( المرافق.1( من شريحة الاشتراك التي يختارها المؤمن عليهم من الجدول رقم )25%وذلك بجاقع )
 

( من شريحة 15%واستثناءً من ذلك تكجن الاشتراكات المنصجص عليها في الفقرة السابقة بجاقع )
 الاشتراك بالنسبة للخاضعين لأحكام الباد الخامس من قانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه.
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المساهمة السنجية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغرا  هذا الصندوق، وتحدد هذه  -د

 المساهمة وطريقة أدائها بقرار من الجزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة.
 

 .1992( لسنة 128( من المرسجم بالقانجن رقم )5المدد المنصجص عليها في المادة )مقابل ضم  -هو
 

 حصيلة استثمار أمجال الصندوق. -و
 

 المجارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما  تعلق بهذا الصندوق. -ز
 

لقانجن رقم ( من المرسجم با5ونصت المادة السادسة على أن تُضاف فقرة إلى البند )أ( من المادة )
المشار إليه نصها الآتي "ويصدر قرار من الجزير بتحد د المبالغ التي تساهم بها الخزانة  1992( لسنة 128)

 العامة لحساد المدد التي  تم ضمها طبقًا لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائها".
 

( لسنة 128بالقانجن رقم )( المرافق للمرسجم 3وقررت المادة السابعة على أن يُستبدل بالجدول رقم )
 ( المرافق للقانجن.3المشار إليه الجدول رقم ) 1992

 
تُعاد تسجية المعاشات التقاعدية التكميلية التي استحقت قبل العمل أن ونصت المادة الثامنة على 

صرف فروق مالية عن عدم بهذا القانجن بافترا  تطبيق أحكامه عليها في تاريخ انتهاء الخدمة، مع 
 اضي.الم

في شأن زيادة  2001لسنة  25وكان من بين ما تناوله هذا القانجن تعد لًا على أحكام القانجن رقم 
المعاشات التقاعدية ولذلك نصت المادة التاسعة على أن يُستبدل بنصي المادتين )الخامسة( و)السادسة( من 

 المشار إليه، النصان الآتيان: 2001لسنة  25القانجن رقم 
 

ة: تُعاد تسجية المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي عند زواج صاحب المعاش الذي لم مادة خامس
يكن مستحقًا للعلاوة الادتماعية عن الزودة في تاريخ انتهاء مدة الاشتراك بافترا  استحقاقه لها في هذا 

العمالة الجطنية في شأن دعم  2000( لسنة 19التاريخ وفقًا للأحكام المقررة استنادًا إلى القانجن رقم )
الفترة الأخيرة من مدة اشتراكه في وتشجيعًا للعمل في الجهات غير الحكجمية، وذلك إذا كانت تتجافر فيه 

المحسجبة في المعاش شروط استحقاقه للعلاوة الادتماعية عن الزودة بافترا  استمرار اشتراكه حتى تاريخ 
 شهر التالي لتاريخ الزواج.الزواج، وتستحق الزيادة الناتجة عن ذلك من أول ال

 
ويسري حكم الفقرة السابقة على أصحاد المعاشات الذ ن تجافرت فيهم الشروط المنصجص عليها 

 بها قبل العمل بهذا القانجن وذلك دون صرف فروق مالية في الماضي.
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تهاء مادة سادسة: تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية عن كل ولد من الأولاد المجلجد ن بعد ان
م. إذا كانت تتجافر في صاحب المعاش شروط استحقاق علاوة الأولاد وفقًا 1992 /2 /29الاشتراك وبعد 

المشار إليه، بافترا  استمرار اشتراكه حتى  2000( لسنة 19للأحكام المقررة استنادًا إلى القانجن رقم )
( 7الأولاد الذ ن تمنح عنهم الزيادات على ) ( د نارًا شهريًا بحيث لا  زيد عدد50تاريخ الإنجاد، وذلك بجاقع )

ويشمل ذلك الأولاد الذ ن تقاضى عنهم علاوة الأولاد حتى انتهاء الاشتراك والأولاد الذ ن منحت عنهم أي 
زيادة في المعاش، ولا تستحق إلا عن المعاش الذي استحق أولًا إذا كان صاحب المعاش قد دمع بين 

( لأي سبب 7كان عدد الأولاد الذ ن  تقاضى عنهم المتقاعد الزيادة أقل من ) معاشين، وفي دميع الأحجال إذا
( أولاد، ولا تصرف 7 رزق بهم بعد التقاعد في حدود ) نمن الأسباد، استحق هذه الزيادة عن الأولاد الذ 

 فروق مالية عن الماضي.
 

وط استحقاق علاوة ويسري حكم الفقرة السابقة على صاحبة المعاش، إذا كانت تتجافر فيها شر 
 الأولاد بافترا  استمرار اشتراكها حتى تاريخ الإنجاد.

 
وتمنح الزيادة المنصجص عليها في هذه المادة عن الجلد ن السادس والسابع المجلجد ن أثناء 

 م إذا كان الاشتراك قد انتهى خلالها.2003 /6 /30م إلى 2000 /5 /10الاشتراك خلال الفترة من 
 

 جال لا تصرف فروق مالية عن الماضي.وفي دميع الأح
 

( 128( من المرسجم بالقانجن رقم )9ثم قررت المادة العاشرة أن تُضاف فقرة دد دة إلى المادة )
المشار إليه، نصها التالي "ويجقف أداء الاشتراكات في هذا التأمين في الحالات التي  جقف فيها  1992لسنة 

 ( من قانجن التأمينات الادتماعية.23وفقًا للفقرة الثانية من المادة ) أداء الاشتراكات في التأمين الأساسي
ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة التاسعة  2001( لسنة 25كما أنه كان من بين ما ورد في القانجن رقم )

جن المشار من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بالقان من زيادة المعاشات التقاعدية كل ثلاأ سنجات اعتباراً 
 د.ك( شهريًا. 20إليه وذلك بجاقع عشرين د نارًا كجيتيًا )

 
وبالنظر لما شهدته الأوضاع المعيشية للمجاطنين، والمتقاعد ن منهم على وده الخصجص، من تأثر 
بسبب ارتفاع التضخم إلى مستجيات غير مسبجقة وتنافس ال لاء في مختلف المجالات وخاصة في المجاد 

ال ذائية مما شكل ض جطًا هائلة على ميزانية الأسرة، ومن أدل التخفيف ولج دزئيًا على الاستهلاكية و 
أصحاد المعاشات التقاعدية، نص القانجن في مادته الحادية عشرة على تعد ل الفقرة الأولى من المادة 

اعدية كل ثلاأ بحيث يصبح نصها كالتالي: "تُزاد المعاشات التق 2001( لسنة 25التاسعة من القانجن رقم )
د.ك( شهريًا، وذلك بدلًا من النص  30م وذلك بجاقع ثلاثين د نارًا كجيتيًا )2010 /8 /1سنجات اعتبارًا من 

 د.ك( شهريًا كل ثلاأ سنجات. 20الحالي الذي يمنح المتقاعد زيادة عشرين د نارًا كجيتيًا )
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ة العامة الأعباء المالية المترتبة على وحرص القانجن في المادة الثانية عشرة على أن تتحمل الخزان
العمل بأحكام المادة الرابعة من هذا القانجن، وتؤد ها إلى مؤسسة التأمينات الادتماعية التي يصدر بها قرار 

 من وزير المالية، بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.
 

م الخاصة بتعد ل بعض أحكام كما تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق الأحكا
م 1995 /1 /1بنظام التأمين التكميلي بافترا  سريانه من  1992( لسنة 128المرسجم بالقانجن رقم )

وتؤد ها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية، بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ 
 رأي مجلس إدارة المؤسسة.
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 حية المذكرة الإيضا

  2013لسنة  (105للقانون رقم )

  بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

 

( من قانون التأمينات الاجتماعية حالات استحقاق المعاش التقاعدي للخاضعين 59تحدد المادة )

ومن  -وهم أصحاب الأعمال وذوي المهن الحرة ومن يشتغلون لحساب أنفسهم-لأحكام الباب الخامس منه 

 ( وهما:3( و)2بين هذه الحالات الحالتين المنصوص عليهما في البندين )
 

بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى بلغت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين خمس  -2

 عشرة سنة.
 

ين بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين متى بلغت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين عشر -3

 سنة ويصرف المعاش:
عند توقف المؤمن عليه عن مزاولة نشاطه. ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة  (أ

( 5الشروط اللازم توافرها لقيام حالة التوقف وكيفية إثباتها. وقد صدر تنفيذًا لذلك القرار رقم )

قد انتهى، وألا يكون المؤمن  مشترطًا أن يكون النشاط الذي تم الاشتراك على أساسه 1987لسنة 

 عليه مزاولاً لأي نشاط آخر. ويثبت انتهاء النشاط بشهادة من الجهة المختصة.

 عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين. (ب

في الحالات الأخرى التي تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة )وقد صدر تنفيذًا لذلك  (ج

حالة بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين متى بلغت محددًا ب 1982( لسنة 23القرار رقم )

مدة اشتراكه عشرين سنة منها خمس عشرة سنة على الأقل مدة مضمونة( ويكون استحقاق 

 المعاش طبقاً لهذا البند بناء على طلب المؤمن عليه.

 

طرح على المؤسسة من قبل بعض المؤمن عليهم مدى إمكان إلغاء شروط التوقف عن مزاولة 

 النشاط وذلك لاستحقاق المعاش في سن الخامسة والخمسين اكتفاء باكتمال مدة الاشتراك عشرين سنة.

وحيث إن سبب ورود ذلك الشرط هو أن الأصل في استحقاق المعاش التقاعدي أن يكون مرتبطًا 

 بانقطاع الدخل من العمل أو النشاط فيكون بديلاً عنه عند انقطاعه.

هت بعد دراسة الموضوع إلى أنه ليس ثمة مانع من الاستجابة لطلب إلغاء إلا أن المؤسسة قد انت

شرط التوقف من حيث عدم ملائمة إلغاء التراخيص التجارية في كثير من الحالات، فضلاً عن أن السن 

 المقررة لاستحقاق المعاش في هذه الحالة هي الخامسة والخمسين وهي سن مقبولة.

لاستحقاق المعاش باستكمال مدة خمس عشرة سنة لتكون هي كما رؤي تخفيض السن المقررة 

 الستين بدلاً من الخامسة والستين.
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وبناء على ذلك فقد تضمنت المادة الأولى من القانون المرافق النص على أن يستبدل بنصي البندين 

بحيث يتضمن البند ( من قانون التأمينات الاجتماعية النصان الواردان بهذه المادة 59( من المادة )3( و)2)

( فقد 3( تعديل السن المقررة لاستحقاق المعاش باستكمال خمس عشرة سنة ليصبح هو الستين، أما البند )2)

حذف منه شرط التوقف عن مزاولة النشاط الذي كان منصوص عليه في الفقرة )أ( من هذا البند، ومن ثم لم 

 فقرتين )ب( و)ج( من هذا البند.تعد هناك ضرورة للحالات الأخرى المنصوص عليها في ال

( من قانون التأمينات 59وتقضي المادة الثانية من هذا القانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة )

( من المادة المذكورة بناء على طلب المؤمن 3( و)2الاجتماعية بأن يكون صرف المعاش في الحالتين )

المعاش ببلوغ سن الستين بحيث يكون لمن بلغ هذه السن  عليه. وهو المقرر حاليًّا بالنسبة لحالة استحقاق

حرية الاختيار بين صرف المعاش مع استمرار النشاط أو الاستمرار في التأمين حتى بلوغ سن الخامسة 

 والستين لزيادة مدة الاشتراك ومن ثم زيادة مقدار المعاش.

 

 أمين الباب الخامس.هذا ومن المهم الإشارة إلى أن تكلفة القانون يتحملها صندوق ت
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 الإيضاحية مذكرةال

 2015( لسنة 28للقانون رقم )

 تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية في شأن

 وتسوية آثار إلغاء قرارات انتهاء الخدمة في بعض الحالات

 

المملوكااة للدولااة بالكاماال بإصاادار قااام بعااض أصااحاب الأعمااال فااي القطاااع الحكااومي وفااي الشااركات 

قارارات بإنهااء خدماة بعااض الماؤمن علايهم، وقااد ترتاب علاى ذلااك صارف مان تتااوافر فايهم شاروط اسااتحقاق 

المعاش التقاعادي لهاذا المعااش وغيار ذلاك مان حقاوق تأمينياة كالاساتبدال ومكافاأة التقاعاد والمكافاأة المالياة 

، وذلك لتدبير أمور معيشاتهم فاي ضاوء 2014( لسنة 110ن رقم )المستحقة عند انتهاء الاشتراك وفقاً للقانو

 انقطاع المرتب المقرر لهم بانتهاء خدمتهم.

 

ولدى لجاوء هاذه الفئاة مان الماؤمن علايهم للقضااء فقاد صادرت لصاالح الابعض مانهم أحكاام نهائياة 

الساابق علاى صادور  بإلغاء قارارات إنهااء خادمتهم، مماا يخاول كال مانهم مركازاً قانونيااً يعاود باه إلاى وضاعه

القرار المحكوم بإلغائه، ومن ثم عودته إلاى العمال مان تااريخ انتهااء خدمتاه واعتبارهاا مساتمرة، وهاو الأمار 

الذي ترتب عليه انتفاء أساس استحقاق المعاش التقاعادي وغياره مان الحقاوق التأمينياة، باعتباار أناه يتطلاب 

ته، ويكون ما صرف في ضوء ذلك غير مستحق يتعين رده لاستحقاقها انتهاء الخدمة وهو ما قضُِيَ بعدم صح

 إلى المؤسسة.

 

( مان القاانون المادني مان أن كال مان تسالم ماا لايس 264وبحسب الأصل العام في الرد وفقاً للمادة )

مستحقاً التزم برده، فاإن الالتازام بارد المباالغ المصاروفة بادون وجاه حاق فاي هاذه الحالاة ووفقااً لهاذا الأصال 

 عاتق المؤمن عليه.يكون على 

 

غير انه نظراً إلى أن المتسبب في ذلك هاو صااحب العمال بماا أصادره مان قارار قضاي بعادم سالامته 

وماان ثاام الغاااؤه، فقااد رؤي أنااه ماان العدالااة أنااه يتحماال مساائولية وتبعااات ذلااك، ويكااون هااذا التحماال ماان قبياال 

 برها.التعويض للأطراف التي تضررت من هذا القرار، وبالقدر المناسب لج

 

وعليه فقاد أعاد الاقتاراح بقاانون المرافاق الاذي يقضاي فاي الماادة الأولاى باأن يساتبدل بانص الفقارة 

( من قانون التأمينات الاجتماعية نص جديد يقضي بأن يؤدي صاحب العمل الاشاتراكات 15الثانية من المادة )

ل والمؤمن عليه( عن كامال المرتاب المستحقة وفقاً لأنظمة التأمينات الاجتماعية بحصتيها )حصة صاحب العم

الخاضاع لهاذه الأنظماة، بماا يمكان مان حسااب المادة ماان تااريخ انتهااء الخدماة حتاى إلغااء القارار ضامن ماادة 

 الاشتراك المحسوبة في التأمين وتحميل صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عنها كاملة بقوة القانون.
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إعاادة تساوية المعااش التقاعادي وفقااً للأحكاام المعدلاة أي وتقضي المادة الثانية بأنه لا يترتب علاى 

 فروق مالية عن الماضي، ويشمل ذلك المعاش التكميلي الذي يعد جزءاً منه.

 

ويحاادد فااي المااادة الثالثااة الأحكااام اللازمااة لمعالجااة الآثااار الناجمااة عاان صاايرورة صاارف المعاااش 

ضوء إلغاء قرار انتهاء الخدماة، وهاي معالجاة تقاوم  التقاعدي وغيره من الحقوق التأمينية بغير استحقاق في

على أساس إلزام مصدر القرار بتسوية هذه الآثار جبراً للأضرار التي لحقت المؤمن علياه والمؤسساة العاماة 

 للتأمينات الاجتماعية مع الحفاظ على حقوقه بذات الوقت، وتتضمن هذه المعالجة الآتي:

تي صرفتها المؤسسة للمؤمن عليه خالال الفتارة مان تااريخ تحمل صاحب العمل بكامل المبالغ ال (1)

 انتهاء الخدمة حتى صدور الحكم النهائي بإلغاء القرار الصادر بذلك.
 

 سداد صاحب العمل لهذه المبالغ كاملة للمؤسسة دفعة واحدة. (2)
 

أحقية صاحب العمل في الرجوع على المؤمن عليه فيما سادده للمؤسساة مان مباالغ، ولا يشامل  (3)

المعاشااات التقاعديااة حيااث لا يجااوز لااه وفقاااً لأحكااام هااذه المااادة مطالبااة المااؤمن عليااه بهااا ذلااك 

باعتبار أنها بديل للمرتبات والمزايا المالية التي حرم منها بسبب القرار المقضي بإلغائه )ماا لام 

يحكم له بتعويضاه عنهاا وفقااً لماا سايرد بياناه لاحقااً( ويكاون الرجاوع فاي غيار ذلاك مان مباالغ 

( سانة أو المكافاآت التاي تساتحق 15( أو )10صرفت له من المؤسسة، وذلك كالاستبدال لمادة )

 عند انتهاء الخدمة.

وبطبيعة الحال فإنه إذا كان من المبالغ المصاروفة مبلاغ صارف للماؤمن علياه نتيجاة الاساتبدال 

ؤمن علياه، حياث ( سنوات فإن صاحب العمل لا يلتزم برده باعتبار أنه مما يلتزم به الما5لمدة )

أن صاارفه لااه مسااتحق وصااحيح ولا أثاار لإلغاااء قاارار إنهاااء الخدمااة عليااه، إذ انااه ماان الحقااوق 

 التأمينية التي يجوز صرفها أثناء الخدمة.
 

اسااترداد صاااحب العماال لمسااتحقاته بالخصاام ماان مسااتحقات المااؤمن عليااه أثناااء الخدمااة أو بعااد  (4)

 ً ، على أنه إذا اساتحق بعاد انتهااء الخدماة أياة مباالغ انتهائها وفي حدود القدر الجائز لذلك قانونا

تصرف من دفعاة واحادة ساواء مان ذات صااحب العمال أو أي صااحب عمال آخار التحاق بالعمال 

لديه بعد صدور الحكم القضائي المشار إليه أو من المؤسسة، فإن الجهة المختصة بصرف هاذه 

إليها بالكامل، ماا لام يكان مطلوبااً  المبالغ تلتزم بخصمها لصالح مستحقات صاحب العمل المشار

لنفقة محكاوم بهاا قضااء أو للمؤسساة حياث تكاون الأولوياة فاي الخصام لهاذين الادينين وحساب 

ترتيب ورودهما بالنص، وتكون حدود الخصم في هذه الحالة بما لا يجاوز القادر الجاائز خصامه 

مل دون الالتزام باأي حادود قانوناً، ويتم خصم مستحقات صاحب العمل من المتبقي بعد ذلك بالكا

استثناء من القواعد العامة المقررة في هاذا الشاأن، ومان هاذه المباالغ علاى سابيل المثاال البادل 

النقدي لرصيد الإجازات الدورياة وأي مزاياا أو مكافاآت تصارف عناد انتهااء الخدماة ساواء مان 

أة التقاعاد المساتحقة قبل أي صاحب العمل أو من المؤسسة، وتشمل بالنسبة لهذه الأخيارة مكافا

عما يزياد علاى المادة اللازماة لاساتحقاق الحاد الأقصاى للمعااش والمكافاأة المالياة المقاررة عناد 

 .2014( لسنة 110انتهاء الاشتراك وفقاً للقانون رقم )
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أحقية صاحب العمل في حال الحكم للمؤمن علياه بتعاويض عماا فاتاه مان مرتباات ومزاياا مالياة  (5)

القرار الملغي في استرداد كامل ما سادده للمؤسساة مان مباالغ بماا فاي ذلاك أثناء الخدمة بسبب 

المعاشاات التقاعدياة مان هاذا التعاويض، باعتباار أن الهاادف مان تحميلاه بهاذه المباالغ هاو جباار 

الضرر الذي لحق بالمؤمن عليه، فإذا كان قد قضاي لاه بتعاويض يحقاق ذات الغارض، فإناه مان 

ها، تحقيقاً للملاءمة في جبر الضرر ومنعاً للإثراء علاى حساابه العدالة أن يستأدي مستحقاته من

 بلا سبب.

 

ووفقاااً للمااادة الرابعااة فااإن الأحكااام المنصااوص عليهااا فااي المااادتين السااابقتين تسااري علااى الحااالات 

 السابقة على التاريخ المقرر للعمل به.

 

 سمية.وتحدد المادة الخامسة تاريخ العمل به بتاريخ نشره في الجريدة الر
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 مذكرة إيضاحية

 

 2019( لسنة 10للقانون رقم )

 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

 2014( لسنة 110والقانون رقم )

 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية

 وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك

 

عض المواطنين بإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار التقاعد المبكر بما يتواءم استجابة لمطالب ب

وظروفهم الحياتية، وحرصاً على عدم الإضرار بنظام التأمينات الاجتماعية والتأثير على دوره في كفالة 

بما يوجب المحافظة عليه وضمان استمراره، ومراعاة والعيش الكريم لأصحاب المعاشات ومن يعولونهم، 

دم إرهاق الخزانة العامة بأعباء مالية تثقل كاهلها في ضوء أوضاعها التي توجب ترشيد إنفاقها، وسعياً لع

 .لأصحابهامن الدولة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات التقاعدية ورفع المستوى المعيشي 

 

( 17ادة )فقد أعد القانون المرافق مقرراً في المادة الأولى منه بأن تضاف خمس فقرات جديدة للم

( بما لا يجاوز 7( و)6( و)5( منها تجيز في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود )7بعد البند )

ب( اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلاً /7أ( و)/7خمس سنوات قبل بلوغ السن المحددة بالجدولين رقمي )

( 7ا المعاش وهي الحالات المخاطبة بالبند )من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل للحالات التي تستحق هذ

%( عن كل سنة من المدة بين تـــــاريخ انتهاء الخدمة  5من القانون، على أن يخفض المعاش بنسبة )

في الفعلية ، فإذا كانت مدة الاشتراك بحسب الأحوال وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدولين المشار إليهما

( سنة بالنسبة للذكور فإن نسبة التخفيض التي 30( سنة بالنسبة للإناث و)25) تاريخ انتهاء الخدمة قد بلغت

على أن يتوقف هذا %( عن كل سنة من السنوات المشار إليها،  2يتحمل بها صاحب المعاش تكون بواقع )

ً والمؤمن عليه سن الخمس والستون عاماً، وفي جميع  التخفيض عند بلوغ المؤمن عليها سن الستين عاما

وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تخفيض النسبة لأحوال يوقف هذا التخفيض بالوفاة، ا

%( وفقاً لما سبق، وهو مؤدى الفقرات الأولى والثانية  2%( إلى ) 5التي يتحمل بها صاحب المعاش من )

 .د أخذ رأي مجلس الإدارةوتؤديها للمؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بع والثالثة

 

أما الفقرة الرابعة فتقضي بأنه في حساب التخفيض في المعاش للمدد التي تتضمن كسراً من السنة 

 تتبع طريقة النسبة والتناسب.

 

وتقضي الفقرة الخامسة بعدم خضوع المعاش المخفض وفقاً للأحكام المتقدم ذكرها للتخفيض العام 

ن التأمينات الاجتماعية لحالات الاستقالة وما في حكمها حسب النسب ( من قانو20المقرر بالمادة )

 ( المرافق للقانون.5المنصوص عليها في الجدول رقم )
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( 17( من المادة )9، 5) ينبالبند ينالمقرر مينوتقضي المادة الثانية من القانون بأن يستبدل بالحك

( على إلغاء التفرقة بين المؤمن عليهم في 5ند )فينص الب ينجديد ينمن قانون التأمينات الاجتماعية حكم

السن والمدة المطلوبتين لاستحقاق المعاش التقاعدي بسبب الحالة الاجتماعية، بحيث يستفيد جميع المؤمن 

عليهم من المعاش المقرر بهذا البند بصرف النظر عن حالتهم الاجتماعية طالما توافر شرطا السن والمدة 

 اللازمين للاستحقاق.

 

( سنة للمؤمن عليها 30( فيقرر انتهاء الخدمة متى ما بلغت مدة الاشتراك الفعلية )9أما البند )

 ( سنة للمؤمن عليه.35و)

 

مكرراً( نص جديد يقرر عدم سريان السن على  17كما تقضي ذات المادة بأن يستبدل بنص المادة )

( سنة بالنسبة للذكور 30نة بالنسبة للإناث و)( س25في التأمين )الفعلية الحالات التي بلغت مدة اشتراكها 

، حيث تحتفظ هذه الحالات بحقها في صرف المعاش حتى ولو انتهاء الخدمةأياً كان تاريخ  1/1/2020قبل 

 ب( بحسب الأحوال./7أ( و)/7لم تبلغ السن المحددة بالجدولين رقمي )

 

ذه المادة وتؤديها إلى المؤسسة وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المترتبة على تطبيق أحكام ه

 بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

 

 ً ( المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية في ضوء 9فقد تم إلغاء الجدول رقم )لمادة الثالثة ل ووفقا

 انتفاء الحاجة إليه.

 

دة التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي فتقضي الفقرة الأولى منها بإعاأما المادة الرابعة 

ً للأحكام المعدلة بهذا القانون، وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن  وفقا

قد سبق إضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون، وبما مؤداه عدم صرف أي 

ضي، وتشمل إعادة التسوية حالات استحقاق المعاش لأول مرة، وكذلك حالات استحقاق فروق مالية عن الما

 المعاش السابقة التي تستفيد من تعديل نسبة التخفيض حسب السن في تاريخ انتهاء الخدمة.

 

%(  10أما الفقرة الثانية من ذات المادة فتقضي بخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد بواقع )

 المعاش.شهرياً من 

 

ً للمادة الرابعة فقد تم إلغاء البند ) ( من قانون التأمينات الاجتماعية 17( من المادة )9ووفقا

 ( المرافق له في ضوء انتفاء الحاجة إليهما بعد انتهاء العمل بهما.9والجدول رقم )

 

ن يطلب مكرراً( تجيز لصاحب المعاش أ 112كما تقرر المادة الخامسة إضافة مادة جديدة برقم )

الصرف مقدماً لربع صافي معاشه التقاعدي بما لا يجاوز ما يستحق له من الربع عن ثمان وعشرين شهراً، 

( أمثال صافي المعاش كحد أقصى مع ملاحظة أن ما تم 7وهو ما يعني صرفه مقدماً في هذه الحالة ما يعادل )
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يجوز لصاحب المعاش أن يطلب هذا الطلب  صرفه لا تحتسب عنه فائدة ويكون السداد بواقع صافي الربع، ولا

إلا لمرة واحدة ما لم قد استنفد المستحق له وفقاً للحد المذكور، حيث يجوز له طلب الصرف مقدماً في حدود 

 المتبقي.

 

 2014( لسنة 110إلى القانون رقم ))سابعاً مكرراً( إضافة مادة جديدة السادسة وتقرر المادة 

للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين بشأن تقرير مكافأة مالية 

تقضي بزيادة الحد الأقصى للمدة التي تؤدى عنها المكافأة المالية بواقع سنة عن كل عند انتهاء الاشتراك، 

ً لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسك ( 50ريين بعد سن )سنة اشتراك وفقا

( سنة بدلاً من 21( سنوات، أي بحد أقصى )3( بالنسبة للذكور بما لا يجاوز )55سنة بالنسبة للإناث و)

( سنة، مع الاعتداد في حساب السن بالسنوات كاملة، وبطبيعة الحال تشمل هذه الزيادة جميع المدنيين 18)

لعسكريين الذين استكملوا الحد الأقصى لمدة سداد العاملين في كافة القطاعات أو لحسابهم الخاص وكذا ا

 المشار إليه. 2014( لسنة 110الاشتراكات وفقاً للمادة السابعة من القانون )

 

 تاريخ العمل بالقانون بأول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.السابعة وتحدد المادة 
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  المذكرة الإيضاحية

  2020( لسنة 7للقانون رقم )

 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية 

  1976( لسنة 61الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم )

 

لما كان نظام التأمينات الاجتماعية يقوم على أساس التكافل الاجتماعي الذي يكون أفراد المجتمع 

ولية المشتركة بينهم في تأمين فيه مشاركين في المحافظة على المصالح العامة والخاصة على أساس المسؤ

 الأخطار التي تلحق بأي منهم.

 

مكررًا( من قانون التأمينات الاجتماعية بفحص المركز  78واستنادًا لما تقضي به أحكام المادة )

المالي لنظام الاستبدال على حدة مرة على الأقل كل ست سنوات، بمعرفة خبير اكتواري يعينه مجلس الإدارة، 

ما أسفر عنه الفحص الأخير من تحقيق نظام الاستبدال للتوازن المالي، حيث أوصى فيه الخبير واعتبارًا ل

( بتعديل جدول معاملات الاستبدال بما يتوائم مع معدل عائد الاستثمار ومعدلات الوفاة 2)الاكتوراي 

 لي للنظام. المستخدمة لتمكين النظام من استيعاب هذه التكلفة دون تأثير سلبي على التوازن الما

 

على ذلك، فقد أعد القانون والذي تقضي المادة الأولى منه بإضافة مادتين جديدتين: تنص المادة 

( من قانون التأمينات الاجتماعية 77( المنصوص عليه في المادة )2مكرر( على استبدال الجدول رقم ) 77)

وفقاً لتوصية الخبير الاكتواري وبما يضمن بالجدول الجديد المرافق لهذا القانون بتعديل معدلات الاستبدال 

 عدم التأثير السلبي على التوازن المالي لنظام الاستبدال. 

 

مكرر أ( حكمًا انتقالياً بإعادة تسوية الأقساط المتبقية لحالات الاستبدال  77بينما تضمنت المادة )

 ا القانون. القائمة وذلك عن المدة المتبقية للاستبدال والسن في تاريخ العمل بهذ

 

وتناولت المادة الثانية حكمًا جديدًا يسمح بإعادة الحق في الاستبدال كاملاً للمستبدلين من أصحاب 

المعاشات التقاعدية بعد سداد أصل القيمة الاستبدالية. وذلك بالاستثناء من أحكام الفقرة الثالثة من المادة 

 . 2006( لسنة 43( من القانون رقم )1)أولى 

 

تنفيذ هذا  -كل فيما يخصه-ضي المادة الثالثة بأنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كما تق

 القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
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 المذكرة الإيضاحية

  2020( لسنة 8للقانون رقم )

 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

 1976( لسنة 61قانون رقم )الصادر بالأمر الأميري بال

 

بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر  2019( لسنة 10بعد صدور القانون رقم )

، وما تضمنه هذا القانون من مزايا لأصحاب المعاشات 1976( لسنة 61بالأمر الأميري بالقانون رقم )

لوحظ بعد تطبيقه وجود بعض السلبيات التي تضرر  التقاعدية بهدف توفير حياة كريمة لهم بعد التقاعد، فقد

مكررًا( منه وذلك بارتفاع قيمة الأقساط  112منها عدد من المواطنين المتقاعدين، وهي ما جاء في المادة )

 المفروضة عليهم والمقدرة بربع صافي المعاش. 

 

عبئ الالتزامات  هذا ناهيك عن أي التزامات مالية أخرى قد تكون عليهم، الأمر الذي يزيد من

 الواقعة عليهم خاصة وأن رواتبهم بالكاد تكفي معيشتهم.

 

مكررًا( التي تنص  112لذا جاءت المادة الأولى من هذا القانون باستبدال الفقرة الأولى من المادة )

أمثال صافي المعاش التقاعدي على أن يكون  7على أنه يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف 

 %( من صافي المعاش، بدلاً من الربع وذلك لتخفيف عبئ الالتزامات المالية عليه.15بواقع ) السداد

ونصت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة تعطي الحق لصاحب المعاش أن يتقدم بطلب إعادة 

 %( من المعاش.15تسوية المعاشات المقدمة التي حصل عليها ليكون السداد بواقع )
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 القسم الثاني
 

 
 ولالجزء الأ

 
 
 

 قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين
  1980( لسنة 69الصادر بالمرسوم رقم )

 والقوانين المعدلة له
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 1980( لسنة 69مرسجم بالقانجن رقم )

 بإصدار قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين

 

من أغسطس سونة  29هو المجافق 1396ان سنة رمض 4بعد الإطلاع على الأمر الأميري الصادر في 
 بتنقيح الدستجر، 1976

 م، 1980من أغسطس سنة  24هو المجافق  1400شجال سنة  14وعلى الأمر الأميري الصادر في 
 ( من الدستجر،155وعلى المادة )

بشأن معاشات ومكافآت التقاعود للعسوكريين مون ردوال الجويش  1961( لسنة 27وعلى القانجن رقم )
 لقجات المسلحة،وا

 بإنشاء الحرس الجطني، 1967( لسنة 2وعلى المرسجم بقانجن رقم )
فووي شووأن سووريان أحكووام قووانجن معاشووات ومكافووآت التقاعوود  1967( لسوونة 31وعلووى القووانجن رقووم )

 للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكجمة في مناطق العمليات الحربية،
 في شأن الجيش والقجانين المعدلة له، 1967ة ( لسن32وعلى القانجن رقم )
 بشأن نظام قجة الشرطة والقجانين المعدلة له، 1968( لسنة 23وعلى القانجن رقم )
 بمنح علاوة ادتماعية لأصحاد المعاشات والمستحقين عنهم، 1972( لسنة 34وعلى القانجن رقم )
سوكرية الإلزاميوة المعودل بالقوانجن رقووم بتنظويم أداء الخدموة الع 1976( لسونة 13وعلى القانجن رقم )

 ،1980( لسنة 66والقانجن رقم ) 1979( لسنة 12)
بإصودار قوانجن التأمينوات الادتماعيوة المعودل  1976( لسونة 61وعلوى الأمور الأميوري بالقوانجن رقوم )

 ،1977( لسنة 126بالقانجن رقم )
فووآت التقاعوود للعسووكريين موون بشووأن معاشووات ومكا 1961( لسوونة 27وعلووى المرسووجم بالقووانجن رقووم )

 ردال الجيش والقجات المسلحة،
بمنح عولاوة غولاء معيشوة لأصوحاد المعاشوات أو  1974 جليج سنة  23وعلى المرسجم الصادر في 

 المستحقين عنهم،
 وبناء على عر  وزراء المالية والدفاع والداخلية،

 وبعد مجافقة مجلس الجزراء،
 أصدرنا القانجن الآتي نصه:

 
 أولى( )مادة

 
 تسري أحكام القانجن المرافق على الكجيتيين من الفسات الآتية:

 العسكريين من ردال الجيش والقجات المسلحة. -1
 أعضاء قجة الشرطة. -2
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 متطجعي الحرس الجطني. -3

 المنتسبين للكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الجطني. -4
 لخدمة العسكرية الفعلية.المجند ن والاحتياطيين المجدجد ن با -5
 المدنيين العاملين بتكليف من الحكجمة في مناطق العمليات الحربية.  -6

 
( في حدود الأحكام الخاصة 6،5،4)البنجد ويكجن سريان القانجن المرافق على الفسات الجاردة في       

 بهم والمنصجص عليها فيه.
 

 )مادة ثانية(
 

( 31و) 1961( لسنة 27ملين بأحكامه محل القجانين أرقام )يحل هذا القانجن وذلك بالنسبة للمعا
المشار إليه ويل ي كل حكم  1974 جليج سنة  23والمرسجم الصادر في  1972( لسنة 34و) 1967لسنة 

 مخالف.
 

 )مادة ثالثة(
 

تنفيذ أحكام هذا القانجن ، ويعمل به من  -كل فيما يخصه -على رئيس مجلس الجزراء والجزراء 
فيما عدا أحكام  )*(ر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسميةأول الشه

 ( من القانجن المرافق فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانجن.26،2،1المجاد)

 

 
 أمير الكجيت

 دابر الأحمد الصباح     
 صدر بقصر السيف،

 هو1400ذو الحجة  20:  ويوووووووفو
 م1980ر أكتجبو 29المجافق: 

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
هذا ( من 245)صفحة ومذكرته الإيضاحية  1980نجفمبر  9( الصادر في 1326)العدد نشر في الجريدة الرسمية )الكجيت اليجم(   )*(

 .الكتاد
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 قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين
 

 الباد الأول
 في إدارة النظام وإنشاء الصندوق وكيفية تمجيله

 
  (1مادة )
 

ويكوجن لوجزير  القوانجن،تتجلى المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية تطبيوق النظوام الصوادر بوه هوذا 
 1976( لسوونة 61ام ذات الاختصاصووات المقووررة بالقووانجن رقووم )الماليووة ومجلووس إدارة المؤسسووة وموود رها العوو

 المشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانجن.
 

 (2)مادة 
 

يضم إلى عضوجية مجلوس إدارة المؤسسوة العاموة للتأمينوات الادتماعيوة ممثلوين مون العسوكريين لكول 
 من:
 وزارة الدفواع. -1
 وزارة الداخلية. -2
 

الجهة المختصة وعر  وزير المالية قرار من مجلس الجزراء  ويصدر بتعيينهما بناء على ترشيح
 لمدة ثلاأ سنجات قابلة للتجد د ما لم يفقدا صفتهما قبل ذلك.

 
 (3)مادة 
 

المشوووار إليوووه صوووندوق  1976( لسووونة 61يضووواف إلوووى الصوووناد ق المنشوووأة بمجدوووب القوووانجن رقوووم )
 وتتكجن مجارده من الأمجال الآتية: جن،القانللمعاشات والمكافآت والتعجيضات المنصجص عليها في هذا 

 
 : الاشتراكات عن المستفيد ن وتشمل:أولا
 
 (.5%الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المستفيد ن بجاقع ) -أ

 

 -لأحجالاحسب  -الاشتراكات الشهرية التي تؤد ها وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الحرس الجطني -د
 لمستفيد ن.( من مرتبات ا10%)بجاقع 
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المساهمة السنجية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغرا  هذا الصندوق ، وتحدد هذه  -ج 

 .(1)المساهمة وطريقة أدائها بقرار من الجزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة
 

  (2) ثانيا:
 

( 27القوانجن رقوم ) صافي القيمة الحاليوة للالتزاموات الاعتباريوة لصوندوق التقاعود المنصوجص عليوه فوي
وأصحاد المعاشات أو المستحقين عونهم الوذ ن  مالمشار إليه، وذلك بالنسبة للمؤمن عليه 1961لسنة 

باسوتثناء المعاشوات أو الزيوادات  القوانجن، تمتعجن بمزايا الصندوق المشار إليه حتى تاريخ العمل بهوذا 
 المشار إليه. 1961 ( لسنة27)رقم ( من القانجن 55)للمادة فيها المقررة وفقا 

 
ويكجن تقد ر قيمة الالتزامات المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس المزايا والاشتراكات الجاردة في 
هذا القانجن وباستخدام نفس الأسوس الاكتجاريوة التوي اسوتخدمت فوي تقود ر النسوبة المسجيوة للاشوتراكات 

 عامة.وتستحق على الخزانة ال (،المنصجص عليها في )أولا
 

ويصدر بتحد د تلك القيمة وتاريخ استحقاقها والطريقة التي تؤدي بها قرار من الجزير بعد أخذ رأي 
 .(3)مجلس الإدارة وبناء على تقرير من الخبير الإكتجاري للمؤسسة

 
 حصيلة استثمار أمجال الصندوق. ثالثا:

 
 نات الادتماعية فيما  تعلق بهذا الصندوق.: المجارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة العامة للتأميرابعا

 
                                                           

، وكان قد صدر 1/5/1993المعموجل به اعتبارا من  1992( لسنة 129خيرة من هذا البند مضافة بالمرسجم بالقانجن رقم )العبارة الأ (1)
صندوق المعاشات والمكافآت   لأغرابشأن المساهمة السنجية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة  1982( لسنة 25القرار رقم )

 .الثالث( من الكتاد 195) معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين صفحة والتعجيضات المنصجص عليه في قانجن 
 

وكان  1/5/1993من  المعمجل به اعتبووووارا 1992( لسنة 129بند )ثانيا( معدل بمقتضى المادة الثانية من المرسجم بالقانجن رقم )( 2)
 النص قبل التعد ل كالآتي:

المشوار إليوه وذلوك  1961( لسنة 27عتبارية لصندوق التقاعد المنصجص عليه في القانجن رقم ):   صافي القيمة الحالية للالتزامات الا" ثانيا
 بالنسبة للفستين الآتيتين:

 القووانجن،أصووحاد المعاشووات أو المسووتحقين عوونهم الووذ ن  تمتعووجن بمزايووا الصووندوق المشووار إليووه حتووى توواريخ العموول بهووذا  -أ
 المشار إليه. 1961( لسنة 27( من القانجن رقم )55ررة وفقا للمادة )باستثناء المعاشات أو الزيادات فيها المق

 المجدجد ن بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانجن. -د 
ويكووجن تقوود ر قيمووة الالتزامووات المشووار إليهووا فووي الفقوورة السووابقة بالنسووبة للفسووة المنصووجص عليهووا فووي )أ( فووي توواريخ العموول هووذا 

صجص عليها في )د( في تاريخ انتهواء خدموة المسوتفيد، وذلوك كلوه علوى أسواس المزايوا والاشوتراكات القانجن، وبالنسبة للفسة المن
الجاردة في هذا القانجن وباستخدام نفس الأسس الاكتجارية التي استخدمت في تقد ر النسبة المسجية للاشوتراكات المنصوجص عليهوا 

 في أولا."
ة أدائها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة ويصدر بقجاعد تحد د تلك القيمة ودداولها وطريق
للمؤسسة، وتستحق على الخزانة العامة في التاريخ المشار إليه في  الاكتجاري للتأمينات الادتماعية وبناء على تقرير من الخبير 

 ."الفقرة السابقة
 

 .1997( لسنة 26صدر القرار رقم ) (3)
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 (4مادة )
 

  دخل في حساد مدة الخدمة في تطبيق أحكام هذا القانجن المدد الآتية:
 

ما في ذلك مدد البعثوات أو الإعوارة بمدة الخدمة بالسلك العسكري أو بقجة الشرطة أو بالحرس الجطني  -1
 ولج كانت ب ير مرتب أو بمرتب مخفض.

 
الإخوولال عوودم  المشووار إليووه مووع 1961( لسوونة 27المحسووجبة طبقووا لأحكووام القووانجن رقووم ) موودة الخدمووة -2

 ( من القانجن.26بحكم المادة )

 
بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس  ىمدد الدارسة التي تقض -3

 .(1)الجطني

 
يجن المجدوجدون بالخدموة العسوكرية الفعليوة فوي حالوة المدد التوي يقضويها المجنودون إلزاميوا أو الإحتيواط   -4

( 61قبجل تطجعهم أو التحاقهم بالسلك العسكري وذلك بالنسوبة ل يور الخاضوعين لأحكوام القوانجن رقوم )
 المشار إليه. 1976لسنة 

 
( من القانجن 46ولا تدخل المدد التي حرم المستفيد من معاشه أو مكافأته عنها طبقا لحكم المادة)

 .(3)ضمن مدد الخدمة المحسجبة طبقا لهذا القانجن  (2)المشار إليه 1961( لسنة 27رقم )
 

 .(4)مكررا( من قانجن التأمينات الادتماعية30وتسري على المستفيد أحكام المادة)

                                                           

 .الثاني الكتادمن ( 538)ص  1990( لسنة 2)رقم م  رادع التعمي (1)
 

 كان نصها الآتي: 1961( لسنة 27( من القانجن رقم )46المادة ) (2)
 " يحرم العسكري من معاش أو مكافأة التقاعد في الحالات الآتية:

 لحة أو بقرار منه.التجريد العسكري بحكم صادر من محكمة عسكرية ومصدق عليه من القائد العام للجيش والقجات المس -1
 الدخجل في خدمة دولة أدنبية بدون إذن سابق من القيادة العامة للجيش والقجات المسلحة. -2
 سقجط الجنسية الكجيتية أو سحبها. -3
 الحكم بعقجبة مقيدة للحرية في دريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. -4

المعاش نصف ما كانجا يستحقجنه من معاش أو مكافأة وفي دميع الحالات السابقة  ؤدي للمستحقين عند وفاة العسكري أو صاحب 
 ويجزع عليهم وفقا لأحكام هذا القانجن".

 

وكان نصها  23/6/1982من  به اعتباراوالمعمجل من الكتاد الأول ( 100ص ) 1982( لسنة 37عدلت هذه الفقرة بالقانجن رقم )   (3)
د على الجنسية الكجيتية أو المدة التي حرم من معاشه أو مكافأته عنها طبقا تدخل المدة السابقة على حصجل المستفي ولا"التعد ل: قبل 

 المشار إليه ضمن مدد الخدمة المحسجبة طبقا لهذا القانجن ". 1961( لسنة 27( من القانجن رقم )46لحكم المادة رقم )
 

 التقاعدية إذا كان من شأن الضم ا على أصحاد المعاشاتتضمن التعد ل الذي أدري على الفقرة السابقة إضافة هذه الفقرة، ويسري حكمه   (4)
زيادة المعاش على أن تستحق الزيادة اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب الضم، وذلك وفقا لحكم المادة الرابعة من القانجن رقم 

 .المشار إليه بالهامش السابق 1982( لسنة 37)
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 (5مادة )
 

 تضاف إلى مدة الخدمة المحسجبة طبقا لهذا القانجن الضمائم الآتية: 
 
ة التي يقضيها المستفيد في منواطق العمليوات الحربيوة أو فوي سواحات مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلي -1

 القتال أو أثناء التحركات الحربية.

 
مدة مساوية لنصف مدة الخدمة الفعليوة التوي يقضويها المسوتفيد خوارج منواطق العمليوات الحربيوة التوي     -2

 تقع داخل الحدود.
 .(1)القتال ومدده قرار من الجزير المختصويصدر بتحد د مدد العمليات الحربية ومناطقها وساحات  

 
 مدة مساوية للمدة التي يقضيها المستفيد في الأسر بشرط أن تثبت براءته طبقا لأنظمة الخدمة.   -3
 
مدة لا تزيد على ثلاثة أرباع مدة الخدمة الفعلية التي يقضيها المستفيد في العمل طيارا، وتحسوب هوذه    -4

الطيران بشرط ألا تقل عون الحود المقورر وذلوك كلوه وفقوا لنظوام يصودر عون الضميمة تبعا لعدد ساعات 
 الجزير المختص.

 
ولا يججز الجمع بين أكثر من ضوميمة واحودة عون مودة خدموة فعليوة واحودة وتحسوب فوي هوذه الحالوة 

 الضميمة الأطجل.
 

 (2) (6مادة )
 

 1976( لسونة 61نجن رقوم )يججز للمستفيد أن يطلب ضوم مودة اشوتراكه المحسوجبة وفقوا لأحكوام القوا
جبة طبقا لهوذا القوانجن وذلوك وفقوا للشوروط والقجاعود التوي يصودر بهوا قورار سالمشار إليه إلى مدة الخدمة المح

موون الووجزير بعوود مجافقوووة مجلووس الإدارة، ويحوودد القووورار قجاعوود تقوود ر الاحتيوواطي الوووذي يحووجل إلووى الصوووندوق 
 .( من هذا القانجن 3)المادة المنصجص عليها في 

 

                                                           

 .الثاني الكتادفي د مناطق العمليات الحربية وساحات القتال بشأن تحد العسكرية قرارات الترادع  (1)
 

وكان النص قبل التعد ل كالآتي:" يججز  1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992( لسنة 129مادة معدلة بالمرسجم بالقانجن رقم )( 2)
المشار إليه إلى الصندوق المنصجص عليه  1976 ( لسنة61للمستفيد أن يطلب تحجيل احتياطي مدة اشتراكه الخاضعة لأحكام القانجن رقم)

ويصدر قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية بالجداول التي  ( من هذا القانجن،3في المادة)
ل ضمن مدة الخدمة المحسجبة طبقا لهذا  تم التحجيل بمقتضاها وقجاعد وشروط هذا التحجيل والمدة التي تحسب مقابل الاحتياطي المحج

 القانجن".

في شأن  2010( لسنة 3، كما صدر القرار رقم )الكتاد الثانيمن ( 294ص) 1981( لسنة 11وتنفيذا له كان قد صدر القرار رقم )   
 27/6/2010تباراً من شروط وقجاعد ضم مدد الباد الخامس من قانجن التأمينات الادتماعية إلى المدد العسكرية المعمجل به اع

 .( من الكتاد الثاني335صوو)
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 الباد الثاني
 في المعاشات والمكافآت والتعجيضات

 
 (7)مادة 
 
 يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية:

انتهاء خدمة المستفيد بسبب الجفاة أو الحكم بثبجت ال يبة المنقطعوة أو التسوريح لأسوباد صوحية أو وقوجع -1
انتهوواء الخدمووة ولووم يكوون خاضووعا لأحكووام  الجفوواة أو العجووز الكاموول خوولال موودة لا تجوواوز سوونتين موون توواريخ

 المشار إليه. 1976( لسنة 61القانجن رقم )
ويحسب المعاش في هذه الحالات على أساس مدة الخدمة المحسوجبة طبقوا لهوذا القوانجن أو خموس عشورة 
سنة أ هما أكبر. وتضاف إلى مدة الخدموة فوي حالوة انتهواء الخدموة بسوبب الجفواة أو الحكوم بثبوجت ال يبوة 
المنقطعة المدة الباقية حتى بلجغ المستفيد سون السوتين فرضوا، كموا تضواف هوذه المودة فوي حالوة التسوريح 

 لأسباد صحية إذا ثبت أن المستفيد قد أصبح عادزا عن الكسب في تاريخ انتهاء الخدمة.
قاعد وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يسترد ما يكجن قد صرف من مكافأة الت

 .(1)المشار إليه 1976( لسنة 61( من القانجن رقم )17طبقا لحكم المادة )
انتهاء خدمة المستفيد ببلجغه السن المقررة قانجنا لترك الخدمة أو بالإحالة إلوى التقاعود وذلوك متوى كانوت -2

 مدة خدمته المحسجبة طبقا لهذا القانجن خمس عشرة سنة على الأقل.
د ل ير الأسباد المنصجص عليها في البند ن السابقين متى كانت مدة خدمته انتهاء خدمة المستفي -3

جبة طبقا لهذا القانجن خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سن الخمسين، فإن لم يكن قد بل ها عند حسالم
انتهاء الخدمة ودب لاستحقاقه المعاش ألا تقل مدة خدمته الفعلية المحسجبة طبقا لهذا القانجن عن 

 .عشرين سنة
  (2) مادة سادسة
 1992( لسنة 129من المرسجم بالقانجن رقم )

 
المادة ( من 1تعاد التسجية في حالات استحقاق المعاش المعدلة بهذا القانجن طبقا للبند )

المشار إليه. وتضاف إلى المعاش الزيادات التي  1980( لسنة 69( من القانجن رقم )7)
د سبق إضافتها. ويصرف المعاش بعد إعادة تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن ق

 التسجية من تاريخ العمل بهذا القانجن.
 

ويتجوواوز عوون اسووترداد مووا يكووجن قوود صوورف موون مكافووأة التقاعوود فووي حالووة الجفوواة أو العجووز 
 الكامل.

                                                           

وكان  1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992( لسنة 129( معدل بالمادة الثانية من المرسجم بالقانجن رقم )7( من المادة )1البند ) (1)
لمنقطعة أو التسريح لأسباد صحية، ويحسب انتهاء خدمة المستفيد بسبب الجفاة أو الحكم بثبجت ال يبة ا-1النص قبل التعد ل كالآتي:"

 المعاش في هذه الأحجال على أساس مدة الخدمة المحسجبة طبقا لهذا القانجن أو خمس عشرة سنة أ هما أكبر."
 

 .1/5/1993يعمل بهذه المادة اعتبارا من  (2)
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 (8مادة )
 

( من آخر مرتب شهري عن مدة الخدموة المحسوجبة طبقوا 75%)بجاقع يستحق معاش التقاعد شهريا 
( 100%)أقصى ( عن كل سنة تزيد على ذلك بحد 2% زاد بجاقع ) سنة،ذا القانجن والتي تبلغ خمس عشرة له

 من هذا المرتب.
 

إلوى ( مون الموادة السوابقة أو الإحالوة 3)البنود على أنوه فوي حوالات انتهواء الخدموة المشوار إليهوا فوي 
( من آخور 65%)بجاقع ن، فيستحق المعاش بناء على طلب المستفيد قبل بلجغه سن الخامسة والأربعي التقاعد

( 2%)بجاقوع مرتب شهري عن مدة الخدمة المحسجبة طبقوا لهوذا القوانجن والتوي تبلوغ خموس عشورة سونة،  وزاد 
 ( من هذا المرتب.95%عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى )

 
 (9)مادة 
 

( موون هووذا القووانجن 7دة )( موون المووا1) إذا كووان انتهوواء الخدمووة للأسووباد المنصووجص عليهووا فووي البنوود
( مون آخور مربوجط 100%)بجاقوع به، يسوتحق المعواش بنتيجة إصابة أو فقد المستفيد أثناء تأدية العمل أو بس

ويسري هذا الحكم إذا كانت الإصابة أو الفقد أثناء ذهاد المستفيد إلى عملوه أو عجدتوه  المرتب المقرر لرتبته،
 منه في الطريق الطبيعي.

 
 (10)مادة 

 
موون هووذا القووانجن  (7موون المووادة ) (1ا كووان انتهوواء الخدمووة للأسووباد المنصووجص عليهووا فووي البنوود )إذ

 ، يسوووتحق المعووواش بجاقوووع)*(نتيجووة إصوووابة أو فقووود المسوووتفيد أثنووواء العمليوووات الحربيوووة أو فوووي سووواحات القتوووال
 من آخر مربجط المرتب المقرر للرتبة الأعلى التي تلي رتبته. %(100)

 
 رة السابقة إذا كانت الإصابة أو الفقد في الحالات الآتية:ويسري حكم الفق

 أعمال الأمن الداخلي أو الخاردي. (1)
 مشروعات التدريب بالذخيرة الحية. (2)
 بث وإزالة الأل ام وأعمال المتفجرات. (3)
 الإنزال الججي للهابطين بالمظلات. (4)
 غرق ال جاصات. (5)
 .الطيران على الطائرات العسكرية (6)
 الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقا لأنظمة الخدمة. (7)

 

                                                           
 .الثاني الكتادفي  بشأن تحد د مناطق العمليات الحربية وساحات القتالالعسكرية قرارات الترادع   )*(
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 (1) مكررا( 10مادة)

 
بالنسووبة لموون يجوواوز آخوور مربووجط  -فووي تسووجية المعوواش المسووتحق وفقووا لأحكووام المووادتين السووابقتين

لتكميلوي الحود المرتب المقرر لرتبته أو الرتبة الأعلى التي تلي رتبته حسب الأحجال فوي تواريخ العمول بالتوأمين ا
يعتد بالمرتب الذي يحسب على أساسه المعاش عند انتهاء الخدمة بافترا   -الأقصى للمرتب في هذا التاريخ

 تطبيق الجداول والأحكام المعمجل بها في تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي.
 

 

 (2) مكرراً/أ( 10مادة)
 

أولاد أو أكثر هج ستمائة وخمسجن د ناراً يكجن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعجل خمسة  
شهرياً.  ويحدد بقرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة 
، كما يحدد القرار قجاعد وشروط الإعالة وما  ترتب على ت ير الحالة الادتماعية لصاحب المعاش من حيث 

 .(3)فع إلى الحد الأدنى أو تعد لهاستمرار صرف مقدار الر 
 

ويجوووجز بقووورار مووون الوووجزير بعووود مجافقوووة مجلوووس الإدارة أن تعووودل بالزيوووادة الحووودود الووودنيا للمعاشوووات 
 .(4)التقاعدية

 

 (11)مادة 
 

يسووتحق المسووتفيد مكافووأة تقاعوود فووي الحووالات التووي لا يسووتحق فيهووا معوواش تقاعوودي، وتحسووب بجاقووع 
سونجات الخدموة الخموس الأولوي المحسوجبة طبقوا لهوذا القوانجن ثوم بجاقوع مرتب شهر ونصف عن كول سونة مون 

مرتب شهرين عن كل سنة من السنجات الخمس التالية ثم بجاقع مرتب شهرين ونصف عن كل سنة تزيد علوى 
 ذلك ويتخذ آخر مرتب أساسا لحساد المكافأة.

 
ت وطبقا للشروط والقجاعد التي ولا تصرف المكافأة المنصجص عليها في الفقرة السابقة إلا في الحالا

 .(5)تحدد بقرار يصدر من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة
 

                                                           

 .1/1/1995ويعمل بها اعتبارا من  1992( لسنة 129مادة مضافة بالمادة الثالثة من المرسجم بالقانجن رقم ) (1)
 

 .1/2/2003المعمجل به اعتبارا من  2003( لسنة 1رقم )بالمادة التاسعة من القانجن مادة مضافة  (2)
 

 ( من الكتاد الثاني.202صفحة ) 1/2/2003المعمجل به اعتباراً من  2003ة ن( لس2صدر تنفيذاً لذلك القرار رقم ) (3)
 

 ( من الكتاد الثاني.214بتعد ل الحد الأدنى للمعاش التقاعدي صفحة ) 2008ة ن( لس1صدر تنفيذاً لذلك القرار رقم ) (4)
 

، وقد صدر تنفيذا لها القرار الجزاري 1/2/1983بارا من المعمجل به اعت 1983( لسنة 4( بالقانجن رقم )11أضيفت الفقرة الثانية للمادة ) (5)
 .من الكتاد الثاني( 102ص) 1983 ( لسنة7رقم )
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كما تستحق مكافأة تقاعد عن مدة الخدمة الفعلية التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد 
قرة الأولى تبعا ( من هذا القانجن، ويحدد مقدارها وفقا لحكم الف8)المادة الأقصى للمعاش المنصجص عليه في 

 لعدد السنجات الزائدة. وتصرف هذه المكافأة مع المعاش التقاعدي. وفي حالة انتهاء الخدمة بالجفاة أو بالحكم 

بثبجت ال يبة المنقطعة تجزع هذه المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة أنصبتهم فيه، فإذا لم 
 .(1) جدد أحد منهم تصرف للجرثة الشرعيين

 
 (12مادة )
 

يستحق المستفيد إذا أصيب بعجز دزئي لا  ترتب عليوه انتهواء خدمتوه وكوان ذلوك نتيجوة حوادأ وقوع 
أثنوواء تأديووة العموول أو بسووببه تعجيضووا طبقووا لقجاعوود الديووة الشوورعية يقوودر بنسووبة العجووز الجزئووي. ولا يصوورف 

 التعجيض إلا بعد ثبجت العجز نهائيا.
د المستفيد إلى عمله أو هانت الإصابة نتيجة حادأ وقع أثناء ذويسري حكم الفقرة السابقة إذا كا

 عجدته منه في الطريق الطبيعي.
 

 (13مادة )
 

( من هذا القانجن على المنتسبين للكليات والمعاهد والمدارس 12،10،9تسري أحكام المجاد )
ليها الخريج عند العسكرية للجيش والشرطة والحرس الجطني، ويعاملجن على أساس الرتبة التي يعين ع

 انتهاء دراسته.
 

دهم أو يوكما تسري أحكام المجاد المشار إليها على المجند ن إلزاميا والاحتياطيين وذلك طجال مودة تجن
ودجدهم بالخدمة العسكرية الفعلية وعلى المدنيين العاملين بتكليف من الحكجمة في مناطق العمليات الحربيوة، 

 ويعاملجن على النحج التالي:
 
 لمن لا يش لجن وظائف مدنية: ة: بالنسبلاأو 

 

 يعاملجن معاملة مماثلة لمن يحملجن مثل رتبهم العسكرية. -أ
إذا كانجا من حملة المؤهلات فيعامل كل منهم على أساس الرتبة التي يصدر مرسجم بمعادلة مؤهله  -د

 .(2)لها أو على أساس الفقرة) أ ( أ هما أفضل
 لمبينة بالفقرة)د( معاملة الجنجدحملة المؤهلات ايعامل المدنيجن من غير        -دو

 
 

 : بالنسبة لمن يش لجن وظائف مدنية:ثانيا
 

 يعاملجن على أساس مرتباتهم أو على الأساس المنصجص عليه في البند السابق أ هما أفضل.
 

                                                           

 .1/5/1993المعمووجل به اعتبوووارا من  1992( لسنة 129الفقرة الثالثة مضافة بالمادة الرابعة من المرسجم بالقانجن رقم ) (1)
 

عاملة حملة المؤهلات من المجند ن إلزاميا والاحتياطيين والمدنيين العاملين بتكليف من بشأن م 1980( لسنة 97رقم )مرسجم الصدر  (2)
 .الثاني ( من الكتاد510صفحة ) 1981الحكجمة في مناطق العمليات الحربية والمعمجل به اعتبارا من أول مارس سنة 
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 الباد الثالث

 في الأحكام العامة
 

 (14مادة )
 

 يججز لمجلس الجزراء أن يقرر ما  لي:
 

موودد إلووى موودد الخدمووة المحسووجبة طبقووا لهووذا القووانجن أو موونح معاشووات أو مكافووآت اسووتثنائية  إضووافة -1
 للمستفيد ن أو أصحاد المعاشات أو المستحقين عنهم.

منح معاشات أو مكافوآت اسوتثنائية ل يور الكوجيتيين أو المسوتحقين عونهم فوي حوالات الجفواة أو العجوز  -2
 ء من حكم المادة الأولى من قانجن الإصدار.الكامل أو غيرها من الحالات وذلك استثنا

 

ومع عدم الإخلال بما يضعه مجلس الجزراء من قجاعد خاصة تسري على المدد المضافة والمعاشات 
 والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانجن.

 

 (15مادة )
 

سووتفيد الووذي إعانووة للم –حسووب الأحووجال  -تووؤدي وزارة الوودفاع أو وزارة الداخليووة أو الحوورس الووجطني
 تنتهي خدمته ب ير الجفاة تعادل مرتب شهرين.

 

 .(1)وتحسب الإعانة على أساس المرتب دون التقيد بالحد الأقصى المقرر له
 

 (16مادة )
 

نتهي فيوه الخدموة ببلوجغ السون أو بالجفواة أو بوالحكم بثبوجت تيستحق المعاش عن كامل الشهر الذي 
 المستحقة قانجنا.المرضية صحية بعد استنفاد كامل الإدازات ال يبة المنقطعة أو بالتسريح لأسباد 

ويستحق المعاش في غير الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة من اليجم التالي لانتهاء الخدمة 
 أو لانقطاع المرتب أ هما ألحق.

 
 (17مادة )
 

مستحق طبقا لأحكام لا يججز الجمع بين المعاش المستحق طبقا لأحكام هذا القانجن والمعاش ال
المشار إليه إلا في الحدود وبالشروط والقجاعد التي يصدر بها قرار من وزير  1976( لسنة 61القانجن رقم )

 .(2)المالية بعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية

                                                           

 .1/1/1995ها اعتبارا من بويعمل  1992( لسنة 129فقرة مضافة بالمادة الخامسة من المرسجم بالقانجن رقم ) (1)
 

 .من الكتاد الثاني( 518بشأن قجاعد الجمع بين المعاش العسكري والمعاش المدني صفحة) 1981( لسنة 18صدر القرار رقم ) (2)
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 (18مادة )
 

لمشار إليوه فيموا لوم  ورد بشوأنه ا 1976( لسنة 61تسري الأحكام المنصجص عليها في القانجن رقم )
 .نص خاص في هذا القانجن وبما لا  تعار  مع أحكامه

ويعتبر المستفيد في حكم المؤمن عليه ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الجطني في حكم 
 صاحب العمل في القطاع الحكجمي وذلك في تطبيق الأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة.

 
 (19مادة )
 

المعاشات والمكافآت والتعجيضات التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانجن هي وحدها التي تلتزم بها 
المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية، أما ما يستحق تنفيذا لقجانين أخرى أو قرارات ويعهد للمؤسسة بتنفيذه 

هذا القانجن بالطريقة التي يصدر بها  ( من3فتؤديه الخزانة العامة إلى الصندوق المنصجص عليه في المادة )
 .(1)قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة
 

 الباد الرابع
 في الأحكام الانتقالية

 
 (20مادة )
 

( من هذا القانجن تعاد تسجية المعاشات التي استحقت طبقا 26،21)المادتين مع مراعاة أحكام 
المشار إليه وفقا لأحكام هذا القانجن وعلى أساس دداول المرتبات  1961( لسنة 27لأحكام القانجن رقم )

 المعمجل بها في تاريخ صدوره.
ولا يججز أن  ترتب علوى إعوادة التسوجية أن يقول صوافي موا يصورف لصواحب المعواش أو المسوتحقين 

( 9جن رقوم )عنه عن صافي مجمجع ما صرف لهم من معاش بما فيه الزيادة التي اسوتحقت طبقوا لأحكوام القوان
والعلاوة الادتماعية وعولاوة غولاء المعيشوة عون الشوهر السوابق علوى العمول بهوذا  (2)المشار إليه 1980لسنة 

 القانجن.
 
 (21مادة )
 

يججز لصاحب المعاش أن يجمع بين المعاش المستحق له قبل إعادة التسجية المنصجص عليها فوي 
في القطاعين الأهلي والنفطي وكذلك بين هوذا المعواش وبوين المادة السابقة وبين أي مرتب  تقاضاه من العمل 

 من خزانة عامة. -وقت العمل بهذا القانجن  –أي مكافأة  تقاضاها 
 

                                                           

 .الثالث ( من الكتاد231ص) – 2004( لسنة 3وقد أل ي وحل محله القرار رقم ) في هذا الشأن 1997( لسنة 24صدر القرار رقم ) (1)
 

 .الكتاد الرابع( من 71القانجن المشار إليه ص) (2)
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ومع ذلك يججز إعادة تسجية المعاش في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة طبقا للقجاعد 
جلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد مجافقة م

 .(1)الادتماعية
 (22مادة )
 

( 27تسري أحكام هذا القانجن على كل من لم يستحق نصيبا في المعاش طبقا لأحكام القانجن رقم )
المشار إليه وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانجن أو من تاريخ استيفاء شروط الاستحقاق  1961لسنة 

 جدبه أ هما أقرد ودون مساس بحقجق باقي المستحقين.المقررة بم
 

 (23) مادة
 

( 27( موون القووانجن رقووم )46فيمووا عوودا حووالات الحرمووان موون المعوواش أو المكافووأة طبقووا لحكووم المووادة )
المشار إليه، تعاد تسجية حالات انتهاء الخدمة التي لم يستحق عنها معاش طبقا لأحكام القانجن  1961لسنة 

( مون هوذا القوانجن وعلوى أسواس دوداول المرتبوات المعموجل بهوا 10،9،8،7)الموجاد ك وفقا لأحكام المذكجر وذل
 في تاريخ صدوره.

وباستثناء حالة انتهاء الخدمة بالتسريح لأسباد صحية تسترد المكافأة التي سبق أن أد ت وذلك 
 المشار إليه. 1976 ( لسنة61( المرفق بالقانجن رقم )3على أقساط شهرية طبقا للجدول رقم )

 
 (24) مادة

 
لا  ترتب على تطبيق أحكام المجاد السابقة صرف فروق مالية عن الفترة السابقة علوى العمول بأحكوام 

( مون هوذا 20)الموادة وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عون إعوادة التسوجية المنصوجص عليهوا فوي  القانجن،هذا 
 يخ انتهاء الخدمة أ هما ألحق.أو من تار  1/10/1977القانجن فتصرف اعتبارا من 

 
 (25مادة )
 

يستحق على الخزانة العاموة فورق صوافي قيموة الالتزاموات الناتجوة عون تطبيوق أحكوام الموجاد السوابقة 
من هذا الباد ، ويصدر بتحد د ذلك الفرق قرار مون وزيور الماليوة بعود أخوذ رأي مجلوس إدارة المؤسسوة العاموة 

تقريوور موون الخبيوور الإكتووجاري للمؤسسووة، يجووجز أداؤه علووى أقسوواط طبقووا لمووا  للتأمينووات الادتماعيووة وبنوواء علووى
 .(2)يحدده القرار المشار إليه

 
 
 

                                                           

في شأن إعادة تسجية المعاشات في حالة الجمع بالنسبة إلى الخاضعين لأحكام قانجن معاشات  1981( لسنة 15صدر القرار رقم ) (1)
 .الثاني من الكتاد (517ومكافآت التقاعد للعسكريين صفحة)

 

 .الثالثوما بعدها من الكتاد  (223ص) 1997( لسنة 26صدر القرار رقم ) (2)
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كما تؤدي الخزانة العامة مقابل ما يصرفه الصندوق من معاشات أو أدزاء المعاشات المستحقة 
طريقة التي يصدر بها قرار المشار إليه وذلك بال 1961( لسنة 27( من القانجن رقم )55تطبيقا لنص المادة)

 .)*(من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة
 

 (26مادة )
 

المشوار إليوه، نصوف  1961( لسونة 27تضاف إلى مدة الخدمة المحسجبة طبقا لأحكام القانجن رقوم )
يجوجز الجموع  حتوى تواريخ صودور هوذا القوانجن. ولا 5/6/1967مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المستفيد منذ 

( من القانجن المشار إليه وذلوك عون 41)المادة ( من 1)البند  تطبيقا لحكمبين هذه المدة والمدة التي أضيفت 
 مدة خدمة فعلية واحدة وتحسب في هذه الحالة المدة الأطجل.

 
( من 3)البند ولا تحسب أية مدة خلاف المدة المنصجص عليها في الفقرة السابقة وذلك في تطبيق 

 ( من القانجن المشار إليه.41)لمادة ا

 
 أمير الكجيت        

 دابر الأحمد الصباح
 

 صدر بقصر السيف،
 هو1400ذو الحجة  20فووي:

 م  1980أكتجبوور 29المجافق:

                                                           

 .الثالثوما بعدها من الكتاد  (223ص) 1997( لسنة 26صدر القرار رقم )  )*(
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 1992 ( لسنة129مرسجم بالقانجن رقم )
 بتعد ل بعض أحكام قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين

 

 دستجر،بعد الإطلاع على ال
 ،1986 من  جليج سنة 3 هو المجافق 1406 من شجال سنة 27 الأمر الأميري الصادر بتاريخ وعلى

بإصودار قوانجن التأمينوات الادتماعيوة والقوجانين  1976( لسنة 61وعلى الأمر الأميري بالقانجن رقم )
 المعدلة له،

جن معاشووات ومكافووآت بإصوودار قووان 1980لسوونة  1980( لسوونة 69وعلووى المرسووجم بالقووانجن رقووم )
 التقاعد للعسكريين والقجانين المعدلة له،
 بنظام التأمين التكميلي، 1992( لسنة 128وعلى المرسجم بالقانجن رقم )

 وبناء على عر  وزير المالية،
 وبعد مجافقة مجلس الجزراء،
 أصدرنا القانجن الآتي نصه،

 

 )مادة أولي(
 

المشوار  1980( لسونة 69( مون القوانجن رقوم )3الموادة )تضاف إلى نهايوة البنود )ج( مون )أولا( مون 
 إليه، العبارة الآتية:

 
 ".الإدارة"وتحدد هذه المساهمة وطريقة أدائها بقرار من الجزير بعد أخذ رأي مجلس 

 
 )مادة ثانية(

 
ليه إالمشار  1980( لسنة 69( من القانجن رقم )1بند/7( و)6ثانيا( و)/3يستبدل بنصجص المجاد )

 .(1)الآتية النصجص
 

 

 )مادة ثالثة(
 

المشوووار إليوووه نصهوووووا  1980( لسووونة 69مكوووررا( إلوووى القوووانجن رقوووم )10تضووواف موووادة دد ووودة بووورقم )
 :(2)الآتي

 

                                                           

 .1980( لسنة 69وردت التعد لات المذكجرة في مجضعها من القانجن رقم ) (1)
 

 .1980 ة( لسن69المادة المضافة وردت في مجضعها من القانجن رقم ) (2)
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 )مادة رابعة(
 

المشار إليه نصهووا  1980( لسنة 69( من القانجن رقم )11تضاف فقرة دد دة إلى المادة )
 :(1)الآتوي

 

 )مادة خامسة(
 

 .(2)المشار إليه نصها الآتي 1980( لسنة 69( من القانجن رقم )15إلى المادة ) تضاف فقرة ثانية
 

 )مادة سادسة(
 

( مون 7)الموادة ( مون 1)للبنود تعاد التسجية في حالات استحقاق المعاش المعدلة بهوذا القوانجن طبقوا 
منذ انتهاء الخدمة إذا المشار إليه. وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت  1980( لسنة 69القانجن رقم )

 لم يكن قد سبق إضافتها. ويصرف المعاش بعد إعادة التسجية من تاريخ العمل بهذا القانجن.
 

 ويتجاوز عن استرداد ما يكجن قد صرف من مكافأة التقاعد في حالة الجفاة أو العجز الكامل.

 

 )مادة سابعة(
 

أحكام هوذا القوانجن وينشور فوي الجريودة  تنفيذ -كل فيما يخصه -على رئيس مجلس الجزراء والجزراء
، وذلوك فيمووا عودا التعود لات المقووررة بالموادتين الثالثوة والخامسووة مون هووذا 1/5/1993الرسومية ويعمول بووه مون 
 .(3)1/1/1995القانجن فيعمل بها من 

 أمير الكجيت        
 دابر الأحمد الصباح

 رئيس مجلس الجزراء
 سعد العبد الله السالم الصباح

 وزير المالية     
 ناصر عبدالله الروضان

 
 هو 1413ربيع الأول 10صدر بقصر بيان في: 

 م1992أكتجبوور    6المجافوق:            

                                                           

 .1980 ة( لسن69المضافة وردت في مجضعها من القانجن رقم ) الفقرة( 2( و)1)
 

. 
 

 .هذا الكتادمن  (258)ص ، ومذكرته الإيضاحية 19/10/1992 ( من الكجيت اليجم بتاريخ73نشر بملحق العدد رقم ) (3)
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 الجـزء الثاني
 
 
 
 
 
 

 قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين
 غير الكويتيينل
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  )*(1980( لسنة 70مرسجم بالقانجن رقم )

 (31ين الذ ن استفادوا من أحكام القانجن رقم )بشأن العسكري
 في شأن سريان أحكام قانجن معاشات ومكافآت 1967لسنة 

 التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف
 من الحكجمة في مناطق العمليات الحربية

 

نة أغسووطس سوو 29المجافووق  1396رمضووان سوونة  4بعوود الإطوولاع علووى الأموور الأميووري الصووادر فووي   
 بتنقيح الدستجر، 1976

 م1980أغسطس سنة 24هو المجافق  1400شجال سنة  14وعلى الأمر الأميري الصادر في 
 ( من الدستجر،155)المادة وعلى 

بشأن معاشات ومكافآت التقاعود للعسوكريين مون ردوال الجويش  1961( لسنة 27وعلى القانجن رقم )
 والقجات المسلحة،

 بإنشاء الحرس الجطني، 1967 ( لسنة2وعلى المرسجم بقانجن رقم )
فووي شووأن سووريان أحكووام قووانجن معاشووات ومكافووآت التقاعوود  1967( لسوونة 31وعلووى القووانجن رقووم )

 للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكجمة في مناطق العمليات الحربية،
 في شأن الجيش والقجانين المعدلة له، 1967( لسنة 32وعلى القانجن رقم )
 بشأن نظام قجة الشرطة والقجانين المعدلة له، 1968( لسنة 23وعلى القانجن رقم )

 بمنح علاوة ادتماعية لأصحاد المعاشات والمستحقين عنهم، 1972( لسنة 34)رقم وعلى القانجن 
بإصودار قوانجن التأمينوات الادتماعيوة المعودل  1976( لسونة 61وعلوى الأمور الأميوري بالقوانجن رقوم )

 ،1977( لسنة 126ن رقم )بالقانج
بتقريور زيوادة فوي المعاشوات الخاضوعة لأحكوام القوانجن  1980( لسنة 9وعلى المرسجم بالقانجن رقم )

 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من ردال الجيش والقجات المسلحة، 1961( لسنة 27رقم )
شووووات ومكافووووآت التقاعوووود بإصوووودار قووووانجن معا 1980( لسوووونة 69وعلووووى المرسووووجم بالقووووانجن رقووووم )

 للعسكريين،
بمنح عولاوة غولاء معيشوة لأصوحاد المعاشوات أو  1974 جليج سنة  23وعلى المرسجم الصادر في 

 المستحقين عنهم،
 وبناء على عر  وزراء المالية والدفاع والداخلية،

 
 وبعد مجافقة مجلس الجزراء،

 

 أصدرنا القانجن الآتي نصه:

                                                           
 .هذا الكتاد( من 255مذكرته الإيضاحية ص)  )*(
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 (1مادة )

( 31القانجن علي العسكريين غير الكجيتيين الذ ن استفادوا من أحكام القانجن رقوم ) تسري أحكام هذا
، وتسوجي حقوجقهم طبقوا للأحكوام المنصوجص عليهوا فوي الموجاد التاليوة، وذلوك دون )*(المشار إليوه 1967لسنة 

 الإخلال بحكم المادة العاشرة من هذا القانجن.
 

 (2)مادة  
 

 تهي خدمته بعد العمل بهذا القانجن لأحد الأسباد الآتية:يستحق المعاش التقاعدي لمن تن
 الجفاة أو الحكم بثبجت ال يبة المنقطعة أو التسريح لأسباد صحية. (1)
 بلجغ السن المقررة قانجنا لترك الخدمة. (2)
 الإحالة إلى التقاعد بشرط ألا تقل السن عن الخامسة والأربعين. (3)

 (3مادة )

 

( موون آخوور مرتووب شووهري شوواملا العوولاوة الادتماعيووة 65%)بجاقووع هريا يسووتحق معوواش التقاعوود شوو
 1961( لسونة 27والعلاوة المقررة عن الأولاد وذلك إذا كانت مدة الخدمة المحسجبة طبقا لأحكام القانجن رقم )

 ( من المرتب المذكجر إذا كانت المدة المشوار إليهوا قود بل وت75%المشار إليه تقل عن عشرين سنة، وبجاقع )
 عشرين سنة.

 (4مادة )

 

تستحق مكافأة تقاعد لمن تنتهي خدمته بعد العمل بهذا القانجن ل ير الأسباد المنصجص عليهوا فوي 
وتحسووب بجاقووع مرتووب شووهر ونصووف عوون كوول سوونة موون سوونجات الخدمووة الخمووس الأولووي  منووه،المووادة الثانيووة 

م بجاقوع مرتوب شوهرين عون كول سونة مون المشار إليه ث 1961( لسنة 27المحسجبة طبقا لأحكام القانجن رقم )
السنجات الخمس التالية ثم بجاقع مرتب شهرين ونصف عن كل سنة تزيد على ذلك، ويتخذ المرتب المنصوجص 

 عليه في المادة السابقة أساسا لحساد المكافأة.

 

 (5مادة )
 

( 27لقوانجن رقوم )مع مراعاة أحكام المادة التالية تعاد تسجية المعاشات التوي اسوتحقت طبقوا لأحكوام ا
المشووار إليووه وفقووا لأحكووام هووذا القووانجن وعلووى أسوواس دووداول المرتبووات المعمووجل بهووا فووي توواريخ  1961لسوونة 

 صدوره.

 
                                                           

في شأن معاشات ومكافآت  1961( لسنة 27تقضى بسريان أحكام القانجن رقم ) 1967( لسنة 31ن رقم )كانت المادة الأولى من القانج  )*(
 .التقاعد للعسكريين من ردال الجيش والقجات المسلحة، على من يعمل بتكليف من الحكجمة في مناطق العمليات الحربية
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ولا يججز أن  ترتب علوى إعوادة التسوجية أن يقول صوافي موا يصورف لصواحب المعواش أو للمسوتحقين 
( 9اسوتحقت طبقوا لأحكوام القوانجن رقوم )عنه عن صافي مجمجع ما صرف لهم من معاش بما فيه الزيادة التي 

المشووار إليووه والعوولاوة الادتماعيووة وعوولاوة غوولاء المعيشووة عوون الشووهر السووابق علووى العموول بهووذا  1980لسوونة 
 القانجن.

 (6مادة )
 

يججز لصاحب المعاش أن يجمع بين المعاش المستحق له قبل إعادة التسجية المنصجص عليها فوي 
ب  تقاضاه من العمل في القطاعين الأهلي والنفطي وكذلك بين هوذا المعواش وبوين أي مرت السابقة وبينالمادة 

 من خزانة عامة. –وقت العمل بهذا القانجن  –أي مكافأة  تقاضاها 

 (7مادة )
 

( مون القانووجن رقووم 26،16،15،12،10،9)الموجاد تسري علوى المعواملين بأحكوام هوذا القوانجن أحكوام 
 .المشار إليه 1980( لسنة 69)

 

 1976( لسونة 61كما تسري عليهم الأحكام المنصجص عليها فوي البواد السوادس مون القوانجن رقوم )
فقورة  115،106،103،102،101، وتسري عليهم كذلك أحكوام الموجاد))*( (74،  73المشار إليه عدا المادتين )
 ثانية( من القانجن المذكجر.

 

 (8مادة )
 

حقة طبقوا لهوذا القوانجن وتحودد بقورار مون وزيور الماليوة يججز صرف قيمة رأسومالية للمعاشوات المسوت
 القجاعد والشروط والجداول الخاصة بذلك.

 (9مادة )
 

يسقط الحق في أية مكافوأة تكوجن مقوررة طبقوا لأنظموة الخدموة العسوكرية وذلوك فوي حوالات اسوتحقاق 
 معاش طبقا لأحكام هذا القانجن.

 (10)مادة 
 

( 31ولج كانجا من غير الذ ن استفادوا من أحكام القانجن رقوم ) تسري على العسكريين غير الكجيتيين
 ( من هذا القانجن.9،8،7المشار إليه الأحكام المشار إليها في المجاد ) 1967لسنة 

 

                                                           

 .1992( لسنة 127لقانجن رقم )( وفقاً لأحكام ا75( المشار إليها أصبحت المادة )74المادة )  )*(
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 (11مادة )
 

يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية بصرف الحقجق المقررة طبقا لهذا القانجن، وتؤد هوا 
إلووى المؤسسووة بالطريقووة التووي يصوودر بهووا قوورار موون وزيوور الماليووة بعوود أخووذ رأي مجلووس إدارة الخزانووة العامووة 

 .(1)المؤسسة

 (12مادة )
 

والمرسوجم الصوادر  1972( لسونة 34و) 1967( لسونة 31و) 1961( لسنة 27تل ى القجانين أرقام )
 المشار إليها، كما  ل ى كل حكم مخالف. 1974 جليج سنة  23في 
 

 (13)مادة 
 

تنفيذ أحكام هذا القانجن ويعمول بوه مون أول  -كل فيما يخصه –لى رئيس مجلس الجزراء والجزراء ع
 .(2)الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 أمير الكجيت

 دابر الأحمد
 صدر بقصر السيف

 هو1400ذو الحجة  20  فوووي: 
 م1980أكتجبووور 29المجافوق:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .الثالثمن الكتاد  (222ص) -في هذا الشأن 1997( لسنة 25صدر القرار رقم ) (1)
 

، كما نشر استدراك لتصحيح الأخطاء المطبعية في 1980نجفمبر  9( الصادر في 1326نشر في الجريدة الرسمية الكجيت اليجم، العدد ) (2)
 .23/11/1980الصادر في (1328( وذلك في العدد )7،3) المادتين
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 1993( لسنة 23قانجن رقم )
 1992لسنة  14بتعد ل بعض أحكام المرسجم بالقانجن رقم 

 بمنح زيادة في العلاوة الادتماعية والمعاشات
 التقاعدية والمساعدات العامة

 بعد الإطلاع على الدستجر،
 بإنشاء الحرس الجطني، 1967لسنة  2وعلى المرسجم بالقانجن رقم 

 م في شأن الجيووش والقجانين المعدلة له، 1967( لسنة 32وعلى القانجن رقم )
 م بنظام قجة الشرطة والقجانين المعدلة له،1968لسنة ( 23وعلى القانجن رقم )

 م بإصدار قانجن التأمينات الادتماعية والقجانين  1976لسنة  61وعلى الأمر الأميري بالقانجن 
 له،المعدلة 

م بإصووودار قوووانجن معاشوووات ومكافوووآت التقاعووود  1980سووونة ( ل69وعلوووى المرسوووجم بالقوووانجن رقوووم )
 للعسكريين والقجانين المعدلة له،

م بشوأن العسوكريين الوذ ن اسوتفادوا مون أحكوام القوانجن 1980لسونة  70وعلى المرسجم بالقانجن رقم 
م فوي شوأن سوريان أحكوام قوانجن معاشوات ومكافوآت التقاعود للعسوكريين علوى غيورهم مون 1967لسونة  31رقم 

 لعاملين بتكليف من الحكجمة في مناطق العمليات الحربية،ا
م بموونح زيووادة فوووي العوولاوة الادتماعيووة والمعاشوووات 1992لسوونة  14وعلووى المرسووجم بالقووانجن رقوووم 

 التقاعدية والمساعدات العامة،
 وافق مجلس الأمة على القانجن الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 
 )مادة أولي(

 
 فقرة ثانية نصها كالآتي: 1992لسنة  14ة الثالثة في المرسجم بالقانجن رقم تضاف إلى الماد

"وتسري الزيادة في قيمة المعاشات التقاعدية المشار إليها في الفقرة السابقة على مون تسوري علويهم 
 المشار إليه". 1980لسنة  70أحكام المرسجم بالقانجن رقم 

 
 )مادة ثانية(

 
تنفيوذ هوذا القوانجن ، ويعمول بوه مون تواريخ  -كول فيموا يخصوه -جزراء على رئيس مجلس الجزراء والو

 .)*(نشره في الجريدة الرسمية
 نائب أمير الكجيت

 سعد العبد الله الصباح
 هو1414ربيع الأول  6صدر بقصر بيان في :

 م1993أغسطس  23        

                                                           
 .29/8/1993ة الرسمية بتاريخ ( من الجريد118نشر بالعدد رقم )  )*(
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 المذكرات الإيضاحية
 ت العسكريةلقوانين المعاشا 
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 مذكرة إيضاحية
 

 لقانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين
 .1980( لسنة 69الصادر بالمرسجم بالقانجن رقم )

 
قبل صدور قانجن التأمينات الادتماعية كانت أنظمة المعاشات والمكافآت المعمجل بها في الكجيت 

ونظام  ،1960( لسنة 3ر بالمرسجم الأميري رقم )هي نظام معاشات ومكافآت التقاعد للمجظفين المدنيين المقر 
 .1961( لسنة 27معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المقرر بالقانجن رقم )

 
والذي  1976( لسنة 61وقد حل قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم )

لتقاعد للمجظفين المدنيين، وتضمن ذلك محل نظام معاشات ومكافآت ا 1/10/1977بدأ العمل به منذ 
القانجن حقجقا تفجق في كفاءتها وتختلف في أسسها عما كان مقررا بالنظام السابق، وشملت هذه الحقجق 
فضلا عن العاملين في القطاع الحكجمي العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي، بينما ظل العمل مستمرا 

 كريين.بنظام معاشات ومكافآت التقاعد للعس
 

وهم الدرع الجاقي  العسكريجن،ولم يكن من المقبجل أن تترك الأمجر على ما هي عليه فيصبح   
للجطن، في وضع أقل تميزا بالمقارنة حتى مع العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي والذ ن لم يكن يشملهم 

ضع نظام دد د لمعاشات ومكافآت نظام معاشات ومكافآت التقاعد السابق للمدنيين، ومن هنا تأتي ضرورة و 
التقاعد للعسكريين يأخذ في الاعتبار طبيعة وظروف عملهم، على أن  تضمن في أحكامه ما يعالج تأخر 

 صدوره بالنسبة لحالات التقاعد السابقة عليه.
 

وفي إطار ما هج مستقر عليه من استقلال العسكريين بأحكام خاصة في هذا المجال مع الالتزام في 
فقد أعد مشروع  الادتماعي،ت ذاته بالمبادئ الأساسية التي  نب ي أن تراعى في أي نظام للتأمين الجق

 القانجن المرافق وروعي فيه ما  لي:
 

طبيعة العمل العسكري واختلافها عن العمل المدني بما يستتبع ذلك من فروق في نظام المعاشات كلما  أولا:
ذاته بالأسس التي قام عليها نظام التأمينات الادتماعية  مع الاحتفاظ في الجقت كان ذلك مبررا،

 للمدنيين.
 

 : التنسيق بين الأحكام التي  تضمنها المشروع والأحكام التي  تضمنها قانجن التأمينات الادتماعية.ثانيا
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 والأسس التي يقجم عليها المشروع المعرو : بأهم المبادئوفيما  لي بيان 
 

معاش تحد دا واضحا روعي فيه مقابلة حالات انتهاء الخدمة كما وردت في تحد د حالات استحقاق ال -1
 قجانين الخدمة بحيث لا تترك مجالا لل مج  أو الادتهاد.

حساد المعاش عن الخمس عشرة سنة الأولى من مدة الخدمة بنسبة أكبر من تلك التي يحسب بها  -2
وذلك في حالات  للمدنيين،قرر بالنسبة المعاش بالنسبة للمدنيين، وتقرير حد أقصى  تجاوز ما هج م

إتمام الخدمة العسكرية دون غيرها، وعليه فمن شأنه المحافظة على بقاء العسكريين في الخدمة كلما 
 كان ذلك في الصالح العام.

وقد  العسكريجن،إضافة مدد الضمائم إلى مدد الخدمة لمجادهة الظروف الخاصة التي قد  تعر  لها  -3
هذه الضمائم وأداز إضافة غيرها بقرار من مجلس الجزراء حتى  تجفر أكبر قدر من حدد المشروع بعض 

 المرونة لمجادهة المت يرات والعجامل المختلفة.
تقرير الحد الأقصى للمعاش منسجبا إلى المرتب أو إلى مرتب الرتبة التالية في الحالات التي تستجدبها  -4

 الظروف الخاصة بعمل العسكريين.
اد المدد التي تدخل في مدة الخدمة، ومنها مدد سابقة على بدء الخدمة الفعلية، بما التجسع في حس -5

  ؤدي إلى زيادة المعاشات المستحقة.
العمليات معالجة أوضاع المجند ن والاحتياطيين والعاملين المدنيين بتكليف من الحكجمة في مناطق   -6

يكفلها المشروع للعسكريين، وذلك في حالات  بما يكفل لهم التمتع بمزايا لا تقل عن تلك التي الحربية
 تعرضهم للخطر نتيجة للخدمة أو التجادد في المناطق العسكرية.

المزايا التي يكفلها المشروع للخاضعين  عنهم فيالمساواة بين المتقاعد ن السابقين أو المستحقين  -7
للحالات التي لم يكن يستحق لأحكامه، وذلك بإعادة تسجية المعاشات السابقة وتقرير الحق في المعاش 

 فيها معاش وفقا للقانجن السابق.
أن الأحكام التي تضمنها المشروع تعتبر أحكاما خاصة تكملها الأحكام التي نص عليها قانجن التأمينات  -8

الادتماعية فيكجن هذا القانجن بمثابة القانجن العام فيما لم  رد بشأنه نص خاص في المشروع، ونتيجة 
تنطبق  المستحقين،حكام التي لا يججز أن تكجن فيها تفرقة بين المجاطنين، مثل أحكام لذلك فإن الأ

 عليها ذات الأحكام المقررة بالنسبة للمدنيين.
 

وعلى هدى ما تقدم فقد تضمن المشروع قانجنا للإصدار من ثلاأ مجاد، حددت المادة الأولى منها 
ا العسكريجن من ردال الجيش والقجات المسلحة وأعضاء الفسات الخاضعة لأحكامه من الكجيتيين وهم أساس

قجة الشرطة ومتطجعج الحرس الجطني، يضاف إليهم بعض الفسات يكجن خضجعها لأحكام محددة في المشروع 
فلا تخضع ل يرها وهم المنتسبجن للكليات والمعاهد والمدارس العسكرية والمجندون والاحتياطيجن والمدنيجن 

 الحكجمة في مناطق العمليات الحربية. العاملجن بتكليف من
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ونصت المادة الثانية على أن تحل أحكام المشروع بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القجانين أرقووام 

والمرسجم الصادر بمنح علاوة غلاء معيشة  1972( لسنة 34)، 1967 ( لسنة31، و)1961( لسنة 27)
كل حكم مخالف للمشروع، وذلك بعد أن أعاد المشروع  لأصحاد المعاشات أو المستحقين عنهم، وإل اء

 تنظيم كافة الأمجر التي كانت تتناولها تلك التشريعات السابقة بالنسبة للمعاملين بأحكام المشروع.
 

وحددت المادة الثالثة تاريخ العمل بالمشروع وهج أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على 
( من القانجن المرافق فيعمل بها من تاريخ 26،2،1)المجاد ة فيما عدا أحكام تاريخ نشره في الجريدة الرسمي

 صدور المشروع.
 

وينقسم مشروع القانجن المرافق بعد ذلك إلى أربعة أبجاد  تناول الباد الأول منها الأحكام المتعلقة 
يا من معاشات ومكافآت بإدارة النظام وإنشاء الصندوق وكيفية تمجيله، ويتناول الباد الثاني أحكام المزا

وخصص الباد الثالث للأحكام العامة، بينما تضمن الباد الرابع الأحكام الانتقالية التي يقتضيها  وتعجيضات،
 الانتقال إلى النظام الجد د.

 
( منها على أن تتجلى المؤسسة العامة للتأمينات 1ويتضمن الباد الأول ست مجاد، نصت المادة )

م المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، وعلى أن يكجن لجزير المالية ومجلس إدارة الادتماعية تطبيق نظا
المؤسسة ومد رها العام ذات الاختصاصات المقررة طبقا لقانجن التأمينات الادتماعية وذلك في تطبيق أحكام 

شتراكات وصرف النظام بالنسبة للعسكريين ، فيشمل ذلك كل ما  تعلق بإدارة وتطبيق النظام من تحصيل للا
القرارات اللازمة للتنفيذ حسبما أحال إليها قانجن التأمينات الادتماعية وذلك بالنسبة  وإصدارالحقجق وغيرها، 

 للأحكام التي  تضمنها هذا القانجن والتي تسري أيضا  بالنسبة للعسكريين طبقا لما حدده المشروع.
 

من إدارة النظام بالكفاءة اللازمة خاصة فيما  وحتى تتمكن المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية
( على أن يضم إلى عضجية 2 تطلبه من استصدار للقرارات الخاصة بالعسكريين لأحكامه، فقد نصت المادة )

مجلس إدارة المؤسسة ممثل من العسكريين لكل من الجهات التي يشملها النظام وهى وزارة الدفاع ووزارة 
بذات الطريقة التي يعين بها ممثلج الجهات في مجلس إدارة المؤسسة وذلك بقرار الداخلية، ويكجن تعيينهم 

من مجلس الجزراء بناء على ترشيح الجهة المختصة وعر  وزير المالية وذلك لمدة ثلاأ سنجات قابلة 
للتجد د ما لم يفقدوا  صفاتهم قبل ذلك. ومن الطبيعي انه يسري عليهم ما يسري على غيرهم من أعضاء 

 جلس إدارة المؤسسة حسبما نص على ذلك قانجن التأمينات الادتماعية.م
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(  على أن يضاف للصناد ق المنشأة بمجدب قانجن التأمينات الادتماعية صندوق 3ونصت المادة )
للمعاشات والمكافآت والتعجيضات الخاصة بالعسكريين، ومقتضى ذلك أن تسري على هذا الصندوق ذات 

قانجن التأمينات الادتماعية فيما  تعلق بالصناد ق الأخرى، وحددت هذه المادة مجارد  الأحكام التي تضمنها
هذا الصندوق والتي تشمل في البند الأول منها الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المستفيد ن والتي 

مينات الادتماعية رغم روعي فيها أن تكجن مساوية لما  تحمل به المدنيجن من الخاضعين لأحكام قانجن التأ
زيادة المزايا التي يكلفها النظام للعسكريين، والاشتراكات التي تؤد ها الجهات العسكرية، والمساهمة السنجية 
التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغرا  هذا الصندوق ،وتشمل في البند الثاني منها صافي القيمة 

مقدرة على  1961لسنة  27التقاعد المنصجص عليها في القانجن رقم  الحالية للالتزامات الاعتبارية لصندوق 
أساس المزايا والاشتراكات الجاردة في المشروع، وذلك بالنسبة لفستين الأولى هي أصحاد المعاشات أو 

وتقدر قيمة صافي  -1961( لسنة 27( من القانجن رقم )55الزيادات الاستثنائية التي تقررت استنادا للمادة )
لتزامات بالنسبة لهم في تاريخ العمل بالمشروع، والفسة الثانية هي المستفيدون المجدجد ن بالخدمة في الا 

تاريخ العمل بالمشروع وتقدر قيمة صافي الالتزامات بالنسبة لهم في تاريخ انتهاء خدمة كل منهم وذلك حتى 
لخدمة، وقد أحال هذا البند في لا تكجن هناك ضرورة للحصجل على أية بيانات عن هؤلاء حال ودجدهم با

شأن قجاعد تحد د تلك القيمة بالنسبة للفستين المشار إليهما ودداولها وطريقة أدائها إلى قرار يصدر من وزير 
المالية بعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة وبناء على تقرير من الخبير الاكتجاري، وتكجن مستحقة على 

ده النص بالنسبة لكل فسة، كما شملت مجارد الصندوق في البند الثالث من الخزانة العامة في التاريخ الذي حد
هذه المادة حصيلة استثمار أمجاله، ومن الطبيعي أن هذا الاستثمار سجف  تم وفقا لما نص عليه قانجن 

ا التأمينات الادتماعية في شأن استثمار أمجال المؤسسة بالنظر إلى الإحالة التي  تضمنها المشروع إلى هذ
القانجن فيما لم  رد بشأنه نص خاص به . وأضاف البند الرابع من هذه المادة إلى مجارد الصندوق كافة 

 المجارد الأخرى التي يمكن أن تنتج عن نشاط المؤسسة فيما  تعلق بهذا الصندوق.
 

( ما  دخل في حساد مدة الخدمة في تطبيق أحكام المشروع فشملت مدة الخدمة 4وحددت المادة )
نذ بدا تها حتى نها تها بما في ذلك مدد البعثات أو الإعارة ولج كانت ب ير مرتب أو بمرتب مخفض ومدة م

( من المشروع 26دون إخلال بحكم المادة ) 1961( لسنة 27الخدمة التي حسبت وفقا لأحكام القانجن رقم )
وتمهد لها وهي مدد الدراسة التي  ، كما أضاف المشروع إلى مدد الخدمة الفعلية مددا سابقة عليها تتصل بها

تقضى بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية ومدد التجنيد الإلزامي والمدد التي يقضيها 
الاحتياطيجن في الخدمة العسكرية وذلك إذا التحق أو تطجع المجند أو الاحتياطي بالسلك العسكري بشرط ألا 

نات الادتماعية خلال مدة تجنيده  أو استدعائه من الاحتياط باعتبار يكجن من الخاضعين لأحكام قانجن التأمي
 أن من يخضع منهم لأحكام ذلك القانجن فإن مدة تجنيده أو استدعائه من الاحتياط تكجن محسجبة وفقا له.
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ونظرا لأن اقتطاع الاشتراكات  رتبط باستحقاق المرتب فأنه لا تقتطع اشتراكات عن المدد التي  تم 
( من هذه المادة ما لم يكن المستفيد  تقاضى مرتبا خلالها طبقا للأنظمة المقررة، 4، 3)للبند ن ا طبقا حسابه

 وحددت المادة بعد ذلك ما يستبعد من حساد مدة الخدمة في تطبيق أحكام المشروع.
 

 ( إلى مدد الخدمة المحسجبة طبقا للمشروع مدد ضمائم تدخل في حساد المعاش5وأضافت المادة )
أو مكافأة التقاعد حددتها في أربعة أنجاع، الأولي هي مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية التي يقضيها المستفيد 
في مناطق العمليات الحربية أو في ساحات القتال أو أثناء التحركات الحربية، وهذه التعبيرات هي ذاتها 

لطبيعي أنها مستخدمة في المشروع بذات بشأن الجيش ومن ا 1967( لسنة 32المستخدمة في القانجن رقم )
المعاني التي يقصدها القانجن المذكجر، فتكجن مناطق العمليات الحربية هي المناطق التي تجري فيها الأعمال 
أو التحركات العسكرية أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو في الحرد أو عند وقجع اضطرابات داخلية  أثناء 

وتكجن ساحات القتال هي الأماكن التي تجري فيها الاشتباكات المسلحة مع العدو أو السلم، أو زمن الحرد، 
أثناء عمليات الأمن الداخلي سجاء أثناء الحرد أو أثناء السلم، أما التحركات الحربية فهي لا تعدو أن تكجن 

ها. أما النجع الثاني دزءا من العمليات الحربية بالمعنى السابق وقد خصها النص بالذكر لإزالة أي لبس بشأن
من مدد الضمائم فهج مدة مساوية لنصف مدة الخدمة التي يقضيها المستفيد خارج مناطق العمليات الحربية 
التي تقع داخل الحدود، ومن ثم فلا تحسب ضمائم للمستفيد المجدجد خارج مناطق العمليات الحربية إذا كانت 

في تحد د مدد العمليات الحربية ومناطقها وساحات القتال  هذه المناطق تقع خارج الحدود. وقد أحال النص
ومدده لحساد الضمائم في النجعين الأول والثاني إلى قرار يصدر من الجزير المختص وهج وزير الدفاع أو 

أما النجع الثالث من الضمائم فهج مدة مساوية للمدة  الأحجال.وزير الداخلية أو رئيس الحرس الجطني حسب 
ا المستفيد في الأسر بشوورط أن تثبت براءته طبقا لأنظمة الخدمة. والنجع الرابع هج مدة لا تزيد التي يقضيه

على ثلاثة أرباع مدة الخدمة التي يقضيها المستفيد في العمل طيارا على أن تحسب هذه الضميمة تبعا لعدد 
ن الجزير المختص ،ومؤدى ذلك ساعات الطيران بشرط ألا تقل عن الحد المقرر وذلك كله وفقا لنظام يصدر ع

ألا تحسب  الضميمة إذا قلت عن الحد الذي سيصدر بالنظام المشار إليه، أو أن تتفاوت مدة الضميمة فتكجن 
مساوية لنصف أو ربع مدة الخدمة أو غير ذلك تبعا لعدد ساعات الطيران التي يحددها النظام المشار إليه، 

ع بين أكثر من ضميمة واحدة عن مدة خدمة فعلية واحدة، فإذا ( على عدم دجز الجم5كما نصت المادة )
 استحقت أكثر من ضميمة تحسب فقط الضميمة الأطجل منها.

 
دة خدمة مدنية سابقة محسجبة طبقا لقانجن التأمينات وه مو( للمستفيد الذي ل6وأدازت المادة )

بالعسكريين، وأحالت إلى قرار يصدر  الادتماعية، أن يطلب تحجيل احتياطي هذه المدة إلى الصندوق الخاص
من وزير المالية بعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية وذلك في شأن الجداول التي 
 تم بمقتضاها وقجاعد وشروط هذا التحجيل والمدة التي تحسب مقابل الاحتياطي المحجل ضمن مدة الخدمة 

 المحسجبة طبقا للمشروع.
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الباد الثاني من المشروع وهج الخاص بالمعاشات والمكافآت والتعجيضات ، المجاد موون  ويتضمن

اش التقاعدي، وهي تقابل حالات انتهاء الخدمة في قجانين و( استحقاق المع7( فحددت المادة )13( إلى )7)
أو  ،يبة المنقطعةالخدمة، والحالة الأولى منها هي حالة انتهاء الخدمة بسبب الجفاة أو الحكم بثبجت ال 

التسريح لأسباد صحية، ويستحق المعاش فيها أيا كانت مدة الخدمة وذلك على أساس خمس عشرة سنة أو 
مدة الخدمة المحسجبة طبقا للمشروع أ هما أكبر، والحالة الثانية هي حالة انتهاء الخدمة ببلجغ السن المقررة 

بشرط ألا تقل مدة الخدمة المحسجبة طبقا للمشروع عن  قانجنا لترك الخدمة أو بالإحالة إلى التقاعد وذلك
خمس عشرة سنة. أما الحالة الثالثة فهي تشمل باقي أسباد انتهاء الخدمة الجاردة في قجانين الخدمة والتي 

ويستحق فيها المعاش بشرط ألا تقل مدة الخدمة المحسجبة  والثانية،لم  رد النص عليها في الحالتين الأولي 
وبشرط ألا تقل هذه المدة عن  الخمسين،روع عن خمس عشرة سنة إذا كان المستفيد قد بلغ سن طبقا للمش

عشرين سنة إذا كانت السن تقل عن سن الخمسين. ويلاحظ أن المشروع قد تطلب في مدة الخدمة المؤهلة 
أن تكجن مدة ( 7)المادة ( من 3)البند لاستحقاق المعاش قبل سن الخمسين في الحالات المشار إليها في 

أن المدد التي تضاف إلى مدة الخدمة الفعلية مثل مدد الضمائم أو غيرها لا تدخل ضمن  ويعني ذلك)فعلية( 
وان كانت تدخل في حساد المعاش إذا تجفرت المدة  الحالات،المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش في هذه 

 الفعلية اللازمة لاستحقاقه.
 

المعاش، فأوضحت في الفقرة الأولى منها القاعدة العامة وهي ( قجاعد حساد 8وحددت المادة )
( من آخر مرتب شهري عن مدة الخدمة المحسجبة طبقا للمشروع 75%استحقاق المعاش شهريا بجاقع )

( % 100)ن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى ( ع2%على أن  زاد بجاقع ) سنة،والتي تبلغ خمس عشرة 
ذلك حددت الفقرة الثانية من هذه المادة القاعدة التي يستحق على أساسها  من هذا المرتب. واستثناء من

( وفي حالة الإحالة إلى التقاعد 7( من المادة )3)البند المعاش في حالات انتهاء الخدمة المشار إليها في 
عن ( من آخر مرتب شهري 65%وذلك بجاقع ) والأربعين،بناء على طلب المستفيد قبل بلجغه سن الخامسة 

 95)أقصى ( عن كل سنة تزيد على ذلك بحد 2%الخمس عشرة سنة الأولي من مدة الخدمة، ويزاد بجاقع )
 ( من المرتب.%

 
ورعاية لحالات انتهاء الخدمة بسبب الجفاة أو الحكم بثبجت ال يبة المنقطعة أو التسريح لأسباد 

ية العمل أو بسببه أو كان الحكم بثبجت صحية، إذا كانت الجفاة أو التسريح نتيجة إصابة وقعت أثناء تأد
( على أن يستحق 9)المادة ال بية المنقطعة نتيجة فقد المستفيد أثناء تأدية العمل أو بسببه، فقد نصت 

( من آخر مربجط المرتب المقرر لرتبة المستفيد ذلك أيا كانت مدة 100%)بجاقع المعاش في هذه الحالات 
الحكم إذا كانت الإصابة أو الفقد أثناء ذهاد المستفيد إلى عمله أو الخدمة، كما نصت على سريان هذا 

 عجدته منه في الطريق الطبيعي.
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وتحقيقا لمزيد من الرعاية لمن  بذلجن أنفسهم أو صحتهم في سبيل الدفاع عن سلامة الجطن وأمنه، 

مقرر للرتبة الأعلى ( من آخر مربجط المرتب ال100%( على أن يستحق المعاش بجاقع)10فقد نصت المادة)
التي تلي رتبة المستفيد وذلك في حالات انتهاء الخدمة بسبب الجفاة أو الحكم بثبجت ال يبة المنقطعة أو 
التسريح لأسباد صحية إذا كان ذلك نتيجة إصابة أو فقد المستفيد في ظروف خاصة وذلك أيا كانت مدة 

لة بحيث شملت ما يقع في العمليات الحربية أو في الخدمة، وحددت المادة الظروف التي تستحق تلك المعام
ساحات القتال كما حددت بعض الحالات التي تقع في ظروف مشابهة ونصت على سريان ذات المعاملة 

 بشأنها.
 

 ( أحكام مكافأة التقاعد فحددت الحالات التي تستحق فيها وبينت قجاعد حسابها.11وتناولت المادة )
 

صاد فيها المستفيد بعجز دزئي دون أن تنتهي خدمته لهذا السبب وذلك ولمجادهة الحالات التي ي
إذا كان العجز ناتجا عن حاأ أثناء تأدية العمل أو بسببه أو أثناء ذهاد المستفيد إلى عمله أو عجدته منه 

( على أن يستحق المستفيد في هذه الحالة تعجيضا طبقا لقجاعد 12في الطريق الطبيعي، فقد نصت المادة )
على أن يقدر هذا التعجيض حسب نسبة العجز الجزئي إلى قيمة التعجيض الكامل ولا يصرف  الشرعية،الدية 

 ألا بعد ثبجت العجز نهائيا.
 

( الأحكام الخاصة بمنتسبي الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية والمجند ن 13وتناولت المادة )
جمة في مناطق العمليات الحربية، فحددت المجاد التي تسري والاحتياطيين والمدنيين العاملين بتكليف من الحك

( من المشروع، كما حددت كيفية معاملتهم بما يحقق لهم رعاية لا تقل عن تلك 12،10،9)المجاد عليهم وهي 
التي وفرها المشروع للمجدجد ن بالخدمة الفعلية، مع الاحتفاظ لمن لهم وظائف مدنية من المجند ن 

مكلفين بحقهم في المعاملة على أساس مرتباتهم في وظائفهم المدنية إذا كان ذلك يحقق لهم والاحتياطيين وال
 معاملة أفضل.

 
( فأدازت الموووادة 19(إلى )14أما الباد الثالث فقد خصص للأحكام العامة ويتضمن المجاد من )

بة طبقا للمشروع أو منح ( لمجلس الجزراء أن يقرر أمرين، أولهما إضافة مدد إلى مدد الخدمة المحسج 14)
معاشات أو مكافآت استثنائية سجاء للمستفيد ن أو لأصحاد المعاشات أو للمستحقين عنهم، والثاني هج منح 
معاشات أو مكافآت استثنائية ل ير الكجيتيين أو للمستحقين عنهم في حالات الجفاة أو العجز الكامل أو غيرها 

اص بسريان المشروع على الكجيتيين دون غيرهم، كما نصت هذه من الحالات وذلك استثناء من الحكم الخ
المادة على سريان كافة أحكام المشروع على المدد المضافة والمعاشات والمكافآت الاستثنائية ما لم يقرر 

 مجلس الجزراء أحكاما خاصة بشأنها.
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فيد ن الذ ن ( على استحقاق إعانة تعادل مرتب شهرين وذلك بالنسبة للمست15ونصت المادة )
تنتهي خدمتهم ب ير الجفاة، على أن تؤدى هذه الإعانة الجهة التي كان  تبعها المستفيد. ويلاحظ أن من 

 تنتهي خدمتهم بالجفاة تستحق عنهم منحة طبقا لما يقرره قانجن التأمينات الادتماعية في هذا الشأن.
 

 اشات في الحالات المختلفة.( الأحكام الخاصة بتجاريخ استحقاق المع16وتناولت المادة )
 

( الجمع بين المعاش المستحق طبقا لأحكام المشروع والمعاش المستحق طبقا 17وحظرت المادة )
لأحكام قانجن التأمينات الادتماعية إلا في الحدود وبالشروط والقجاعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية 

 ات الادتماعية.بعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمين
 

( سريان الأحكام المنصجص عليها في قانجن التأمينات الادتماعية فيما لم  رد 18وقررت المادة )
( لسنة 126بشأنه حكم خاص في المشروع وبما لا  تعار  مع أحكامه ودون إخلال بأحكام القانجن رقم )

ووزارة الداخلية والحرس الجطني في  ، وعلى أن يعتبر المستفيد في حكم المؤمن عليه ووزارة الدفاع1977
حكم صاحب العمل في القطاع الحكجمي وذلك في تطبيق أحكام قانجن التأمينات الادتماعية. ومؤدى ذلك هج 
أن يسري بالنسبة للمعاملين بأحكام المشروع الأحكام التي نص عليها قانجن التأمينات الادتماعية في شأن 

الحكجمي أو في شأن المستحقين والاستبدال وضم المدد الاعتبارية  تعريف المرتب للعاملين في القطاع
واستحقاق منحة الجفاة وتحد د الحد الأدنى لنصيب المستحق وأحكام الجمع بين الأنصبة أو بين النصيب وأي 
مبلغ آخر ، وكذا سريان النصجص الأخرى الجاردة في قانجن التأمينات الادتماعية بما قد تتطلبه من 

قرارات وزارية خاصة بالمعاملين بأحكام المشروع، وباستثناء ما يكجن المشروع قد تناوله من تنظيم  استصدار
خاص أو ما يكجن متعارضا مع أحكامه، كما أن مؤدى ذلك هج سريان الأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل 

ين الخاضعين لهذا القانجن ، المنصجص عليها في قانجن التأمينات الادتماعية عند سريانها بالنسبة للمدني
 وذلك بما  تسق مع الأحكام التي تقررها أنظمة الخدمة.

 
( على أن التزامات المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية تقتصر على المعاشات 19ونصت المادة )

عهد إلى أما ما يستحق طبقا لقجانين أخرى أو قرارات وي للمشروع،والمكافآت والتعجيضات التي تستحق طبقا 
( من المشروع، 14)المادة المؤسسة بتنفيذه، ومن ذلك ما قد يصدره مجلس الجزراء من قرارات استنادا لحكم 

فان الخزانة العامة تلتزم بأدائه إلى الصندوق الخاص بالعسكريين وذلك بالطريقة التي يصدر بها قرار من 
 الادتماعية. ميناتالعامة للتأوزير المالية بعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة 

 
( فنصت 26( إلى )20وتضمن الباد الرابع من المشروع الأحكام الانتقالية وذلك في المجاد من )

وذلك  1961( لسنة 27( على إعادة تسجية المعاشات التي استحقت طبقا لأحكام القانجن رقم )20المادة )
، على أن  تم إعادة التسجية على أساس ( منه 26( ،)21طبقا لأحكام المشروع وبمراعاة أحكام المادتين)

دداول المرتبات المعمجل بها وقت صدور المشروع بشرط ألا  ترتب على ذلك الإضرار بأصحاد المعاشات أو 
المستحقين عنهم فيحتفظ لهم بما كان يصرف من معاشات بما في ذلك العلاوة الادتماعية وعلاوة غلاء 
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لهم  أفضل، إذا كان ذلك  1980( لسنة 9مقتضى أحكام القانجن رقم )المعيشة والزيادات التي استحقت لهم ب
 من ناتج إعادة التسجية.

 
ونظرا لأن أعمال النص الجارد في قانجن التأمينات الادتماعية والذي يحظر الجمع بين المعاش 

مجلس إدارة  والمرتب إلا في الحدود وبالشروط والقجاعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد مجافقة
المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية ، قد  ترتب عليه الإضرار بأصحاد المعاشات الذ ن يجمعجن فعلا بين 

( لهم الاستمرار في الجمع بين المعاش  المستحق قبل إعادة 21المعاش والمرتب، فقد أدازت المادة )
لي والنفطي وكذا بين المعاش وبين أي مكافأة التسجية وبين أي مرتب  تقاضجنه من العمل في القطاعين الأه

من خزانة عامة، ومع ذلك فقد أدازت هذه المادة إعادة تسجية المعاش  -وقت العمل بالمشروع - تقاضجنها
في هذه الحالات دميعا طبقا للقجاعد والشروط التي يصدر بها قرار من الجزير بعد مجافقة مجلس إدارة 

 دتماعية.المؤسسة العامة للتأمينات الا
 

وتتجفر  1961( لسنة 27ورعاية لمن لم يستحقجن أنصبة في المعاشات طبقا لأحكام القانجن رقم )
( على 22بالنسبة لهم شروط الاستحقاق حسبما  نص عليها قانجن التأمينات الادتماعية، فقد نصت المادة )

ق يستجفجن فيه هذه الشروط وذلك استحقاقهم لهذه الأنصبة في تاريخ العمل بالمشروع أوفي أي تاريخ لاح
 كله دون المساس بأنصبة باقي المستحقين.

 
( على إعادة تسجية حالات انتهاء الخدمة التي لم يستحق فيه معاش 23كذلك فقد نصت المادة )

وذلك وفقا  -باستثناء حالات الحرمان من المعاش أو المكافأة -1961( لسنة 27طبقا لأحكام القانجن رقم )
( من المشروع وعلى أساس دداول المرتبات المعمجل بها وقت صدوره، على أن 10،9،8،7المجاد )لأحكام 

( 3تسترد مكافأة التقاعد التي سبق صرفها في هذه الحالات وذلك على أقساط شهرية طبقا للجدول رقم )
المعاش فيها من  المرفق بقانجن التأمينات الادتماعية، فيما عدا حالة التسريح لأسباد صحية فيعفى صاحب

 رد المكافأة التي سبق أن صرفت له.
 

باستثناء  العمل بالمشروع( على عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على 24ونصت المادة )
أو من  1/10/1977( فتصرف من 20الفروق الناتجة عن إعادة التسجية المنصجص عليها في المادة )

 تاريخ انتهاء الخدمة أ هما ألحق.
 

( على تحمل الخزانة العامة بفرق صافي قيمة الالتزامات الناتجة عن تطبيق 25نصت المادة )و 
أحكام المجاد السابقة من هذا الباد، وأحالت في تحد ده إلى قرار من وزير المالية بعد اخذ رأي مجلس إدارة 

لمؤسسة، وأدازت أداءه على المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية وبناء على تقرير من الخبير الاكتجاري ل
كما نصت على أن تؤدى الخزانة العامة مقابل ما يصرفه الصندوق من  القرار.أقساط طبقا لما يحدده هذا 

وذلك  1961( لسنة 27( من القانجن رقم )55معاشات أو أدزاء المعاشات المستحقة تطبيقا لنص المادة )
 عد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية ب
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( من القانجن رقوم 41( من المادة)3وحسما لما أثير  من خلاف حجل حساد مدد الضمائم طبقا للبند)
واستقرارا للأوضاع مع الأخذ في الاعتبار ما تم من تطبيقات بالنسبة للحالات التي انتهت  1961( لسنة 27)

( من المشروع على أن تضاف إلى مدة الخدمة 26صت المادة )فيها الخدمة قبل العمل بالمشروع، فقد ن
 5/6/1967المحسجبة طبقا لأحكام القانجن المذكجر نصف مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المستفيد من 

وحتى تاريخ صدور المشروع، مع النص على عدم دجاز الجمع بين هذه المدة والمدة التي تكجن قد أضيفت 
( من القانجن المذكجر وذلك عن مدة خدمة فعلية واحدة، فإذا استحقت 41( من المادة )1تطبيقا لحكم البند )

كل من المدتين تضاف فقط المدة الأطجل. كما نصت على عدم حساد أية مدة أخرى خلاف المدة المشار 
 ( من القانجن المذكجر.41( من المادة )3)البند إليها في تطبيق حكم 
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 مذكرة إيضاحية
 1980( لسنة 70القانجن رقم )للمرسجم ب

 بشأن العسكريين الذ ن استفادوا من أحكام
 1967( لسنة 31القانجن رقم )

 
أصبح من الضروري بعد صدور قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم 

ن سبق أن أن تنظم حقجق العسكريين الذ ن لا يشملهم هذا القانجن مم ،1980( لسنة 69بالقانجن رقم )
( لسنة 27، والذ ن خضعجا بمقتضاه لأحكام القانجن رقم )1967( لسنة 31استفادوا من أحكام القانجن رقم )

 وكذلك حقجق العسكريين غير الكجيتيين بصفة عامة. 1961
 

 لذلك فقد أعد مشروع القانجن المرافق وروعي فيه ما  لي:
 

بالحقجق التي اكتسبها في ظل هذا  1967( لسنة 31رقم ) : الاحتفاظ لكل من استفاد من أحكام القانجن أولا
 مع إعادة تسجية المعاشات السابقة وفقا لأحكام المشروع أن كان ذلك يحقق معاملة أفضل. القانجن،

: تقرير الحق في المعاش التقاعدي في الحالات التي لا  ردع فيها سبب انتهاء الخدمة للعسكري وفي ثانيا
وذلك أيا كانت مدة الخدمة التي حسبت  بعدها،تقاعد في سن الخامسة والأربعين أو حالة الإحالة إلى ال

 .1961( لسنة 27في ظل القانجن رقم )
: المساواة بين العسكريين غير الكجيتيين وبين الكجيتيين في الحقجق المقررة في حالات الإصابة أو الفقد ثالثا

 الناتجة عن ظروف العمل.
 

تضمن المشروع المعرو  ثلاأ عشرة مادة، حددت المادة الأولي منها  وعلى ضجء ما تقدم فقد
نطاق سريانه، ونصت على أن تكجن تسجية حقجقهم وفقا للأحكام التي تضمنها المشروع، دون إخلال بحكم 

 المادة العاشرة منه.
 

الخدمة وحددت المادة الثانية الحالات التي يستحق فيها المعاش التقاعدي وهي التي تنتهي فيها 
بالجفاة أو بالحكم بثبجت ال يبة المنقطعة أو بالتسريح لأسباد صحية أو ببلجغ السن المقررة لترك الخدمة 

 طبقا لقجانين الخدمة أو بالإحالة إلى التقاعد بشرط ألا تقل السن عن الخامسة والأربعين.
 

( من آخر 65%) بجاقعوحددت المادة الثالثة قجاعد حساد المعاش، فنصت على أن يكجن ذلك 
مرتب شهري مضافا إليه العلاوة الادتماعية والعلاوة المقررة عن الأولاد وذلك إذا كانت المدة المحسجبة طبقا 

تقل عن عشرين سنة، فإذ بل ت هذه المدة عشرين سنة فإن المعاش  1961( لسنة 27لأحكام القانجن رقم )
أن ما يستحق المعاش وفقا لأحكام المشروع لا ( من المرتب المذكجر. ومن البد هي 75%)بجاقع يحسب 

يكجن مستحقا لأية مكافأة سجاء طبقا للمشروع أو طبقا لأحكام العقد المبرم معه، باعتبار أن المشروع قد نظم 
الحقجق المقررة عن كامل مدة الخدمة وذلك في صجرة المعاش التقاعدي والذي لم يشترط لاستحقاقه استكمال 

 .1961( لسنة 27القانجن رقم )مدة بذاتها في ظل 
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الرابعة على أن تستحق مكافأة تقاعد لمن لم يستحق معاشا تقاعديا وحددت كيفية  ونصت المادة

، ولا يحجل ذلك دون 1961( لسنة 27حسابها عن مدة الخدمة المحسجبة طبقا لأحكام القانجن رقم )
باعتبار أن المكافأة قد حسبت فقط عن المدة بمقتضى العقد المبرم مع العسكري  مكافأة أخرى استحقاق أية 

 السابقة على صدور المشروع.
 

ومساواة بين المتقاعد ن الذ ن تنتهي خدمتهم في ظل العمل بالمشروع والمتقاعد ن السابقين أو 
المستحقين عنهم في المزايا التي يكفلها المشروع، فقد نصت المادة الخامسة على إعادة تسجية المعاشات 

وذلك وفقا لأحكام المشروع وعلى أساس ددول  1961( لسنة 27ستحقت طبقا لأحكام القانجن رقم )التي ا
واشترطت المادة ألا  ترتب على إعادة التسجية الإضرار بالمتقاعد ن  صدوره،المرتبات المعمجل به وقت 

كل ما أضيف السابقين أو المستحقين عنهم فنصت على احتفاظهم بالمعاش الذي كان يصرف لهم شاملا 
 كان ذلك يحقق لهم معاملة أفضل. إليه إذا

 
( من قانجن التأمينات الادتماعية 115وحتى لا  ترتب على العمل بحكم المادة الثانية من المادة )

والتي أحيل إليها من بين المجاد التي تسري على المعاملين بأحكام المشروع، الأضرار بأصحاد المعاشات 
المادة السادسة من المشروع لصاحب المعاش أن يستمر في الجمع بين المعاش السابقين، فقد أدازت 

معاش المستحق له قبل إعادة التسجية وأي مرتب  تقاضاه من العمل في القطاعين الأهلي والنفطي أو بين ال
 من خزانة عامة. -وقت العمل بالمشروع  -ا المذكجر وأي مكافأة  تقاضاه

 
اد التي تسري على المعاملين بأحكام المشروع من عسكريين وأصحاد وحددت المادة السابعة المج 

معاشات أو مستحقين عنهم، وبعض هذه المجاد وردت في قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين 
والبعض الآخر في قانجن التأمينات الادتماعية، ومؤدى التحد د الجارد بهذه المادة هج عدم سريان أية أحكام 

 المنصجص عليها في المجاد المحددة بها. أخرى خلاف
 

فقد أدازت المادة الثامنة صرف  المشروع،ولمجادهة الظروف الخاصة بالعسكريين المعاملين بأحكام 
قيمة رأسمالية للمعاشات المستحقة طبقا للمشروع وأحالت في تحد د القجاعد والشروط والجداول الخاصة بذلك 

ومن الطبيعي أن صرف تلك القيمة لن يكجن إلا في الحالات التي تتجفر فيه  إلى قرار يصدر من وزير المالية.
 دها القرار.دالشروط التي سيح

 
ونظرا لأنه لم يعد هناك محل لاستحقاق المكافآت التي كانت تقررها أنظمة الخدمة بعد أن كفل 

ة على سقجط الحق في لذلك فقد نصت المادة التاسع حددها،المشروع الحق في المعاش في الحالات التي 
 المكافأة في تلك الحالات.
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وذلك سجاء  العمل،ورعاية للعسكريين غير الكجيتيين في حالات الإصابة أو الفقد الناتجة عن ظروف 
أن  العاشرة علىأو من غيرهم فقد نصت المادة  1967( لسنة 31أكانجا ممن استفادوا من أحكام القانجن رقم )

 شار إليها في المجاد السابعة والثامنة والتاسعة من المشروع.تسري عليهم الأحكام الم
 

وعهدت المادة الحادية عشر إلى المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية بصرف الحقجق المقررة 
طبقا للمشروع، سجاء ما  نشأ منها مستقبلا أو استحق من معاشات سابقة على العمل بالمشروع ولا تزال 

على أن تؤدي الخزانة العامة تلك الحقجق إلى المؤسسة بالطريقة إلي يصدر بها ونصت  مستحقة الصرف،
 بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة المذكجرة. وزير الماليةقرار من 

 
( لسنة 31)، 1961( لسنة 27)أرقام وتضمنت المادة الثانية عشر للنص على إل اء القجانين 

منح علاوة غلاء المعيشة لأصحاد المعاشات أو المستحقين ، والمرسجم الصادر ب1972( لسنة 34) ،1967
عنهم ذلك بعد أن تضمن المشروع إعادة تنظيم كافة الأمجر التي كانت تتناولها تلك التشريعات السابقة 
بالنسبة للعسكريين الخاضعين للمشروع وهم الفسة الجحيدة الباقية من الفسات التي سرت بشأنها تلك 

 تلك المادة على إل اء كل حكم مخالف لأحكام المشروع.كما نصت  التشريعات.
 

وحددت المادة الثالثة عشر تاريخ سريان المشروع وهج أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على 
 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
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 مذكرة إيضاحية
 
 1992( لسنة 129للمرسجم بالقانجن رقم )

 كافآت التقاعد للعسكريينبتعد ل بعض أحكام قانجن معاشات وم
 

( من قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالرسجم 3من المادة ) ثانيا(حدد البند )
ما  تعلق بالتزامات الخزانة العامة عن مدد الخدمة السابقة على العمل  1980( لسنة 69بالقانجن رقم )

الشيء عما نص عليه قانجن التأمينات الادتماعية وقد داء هذا التحد د على نحج مختلف بعض  بالقانجن،
لمذكجر على النحج الذي ابالنسبة للمجظفين المدنيين، ونظرا لأن هناك صعجبات عملية في تطبيق نص البند 

ورد به، لذلك فقد رؤى تعد له على نحج مناظر للنص المقابل في قانجن التأمينات الادتماعية بما  يسر 
 إمكان تنفيذه.

 
بة التعد لات التي أدريت على قانجن التأمينات الادتماعية بمجدب المرسجم بالقانجن رقووم وبمناس

فإن الأمر  تطلب إدراء تعد لات مناظرة في قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين،  1992( لسنة 127)
 وهي على النحج التالي:

 
( من قانجن التأمينات 28عد ل في المادة )( لضبط عباراتها بما يقابل ما أدري من ت6تعد ل المادة ) -1

 الادتماعية.
 
( للنص على امتداد الت طية التأمينية لحالات الجفاة والعجز الكامل التي 7( من المادة )1تعد ل البند ) -2

وتعد ل قاعدة حساد المعاش في الحالات التي تقع أثناء  الخدمة،تقع خلال سنتين من تاريخ انتهاء 
بأحكام مماثلة للأحكام المعدلة بالنسبة للمؤمن عليهم المدنيين الخاضعين لقانجن الخدمة، وذلك كله 

 التأمينات الادتماعية.
 

 
( لتقرير الحق في المكافأة عن المدة التي تزيد على المدة الفعلية 11إضافة فقرة دد دة إلى المادة ) -3

مثلما تقرر للخاضعين لقانجن  نجن،القااللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش بالنسبة للخاضعين لهذا 
 التأمينات الادتماعية.

 
مكررا( إلى قانجن  10وتبعا للعمل بنظم التأمين التكميلي فإن الأمر  تطلب إضافة مادة دد دة برقم )

( أو المووادة 9معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين تقضى بأنه في حالة استحقاق المعاش وفقا لحكم المادة )
لقانجن المذكجر إذا كان آخر مربجط المرتب المقرر لرتبة المستفيد أو الرتبة الأعلى التي تلي ( من ا10)

في تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي، يجاوز الحد الأقصى المقرر للمرتب في هذا  -حسب الأحجال -رتبته
المعاش عند انتهاء الخدمة  التاريخ، فأنه في تسجية المعاش المذكجر يعتد بالمرتب الذي يحسب على أساسه

بافترا  تطبيق الجداول والأحكام المعمجل بها في تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي، وذلك حتى لا تضار 
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فسة من المستفيد ن أو المستحقين عنهم بصدور نظام التامين التكميلي. كذلك فقد أضيفت فقرة ثانية إلى 
ستحق وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة تحسب على أساس المرتب ( تقضى بان الإعانة التي ت15الموادة )

وذلك لتشمل الإعانة ما يخضع من  له،بكل عناصره حتى ولج كان المرتب  زيد على الحد الأقصى المقرر 
 المرتب للتأمين الأساسي وما يخضع منه للتأمين التكميلي.

 
فيما عدا المادة الثالثة والمادة  1/5/1993وحددت المادة الخامسة تاريخ العمل بالمشروع وهج 

 وهج تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي. 1/1/1995الخامسة فيعمل بهما من 
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 1988( لسنة 11) مرسجم بالقانجن رقم

 ختياريابالاشتراك في التأمينات الادتماعية ا
 للعاملين في الخارج ومن في حكمهم

 
 جليج سنة  3هو المجافق  1406شجال سنة  27بعد الإطلاع على الأمر الأميري الصادر في 

 م.1986
 ( من الدستجر.11وعلى المادة )

في شأن النقد وبنك الكجيت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية  1968 ( لسنة32وعلى القانجن رقم )
 ،1977( لسنة 130رسجم بالقانجن رقم )المعدل بالم

بإصدار قانجن التأمينات الادتماعية والقجانين  1976( لسنة 61وعلى الأمر الأميري بالقانجن رقم )
 المعدلة له.

بإصدار قانجن معاشات ومكافآت التقاعوود  1980( لسنة 69وعلى المرسجم بالقانجن رقم )
 للعسكريين، 

 وبناء على عر  وزير المالية،
 وبعد مجافقة مجلس الجزراء،
 أصدرنا القانجن الآتي نصه:

 (1مادة )
 

يججز للكجيتيين الذ ن يعملجن خارج الكجيت أو داخلها لدى صاحب عمل غير مخاطب بأحكام 
المشار إليه الاشتراك اختياريا في التأمين المنصجص عليه في الباد الثالث  1976( لسنة 61القانجن رقم )

 الأحكام المنصجص عليها في المجاد التالية. منه وذلك بمراعاة
 

 (2مادة )
 

 لا يججز بدء الاشتراك في التأمين لمن تقل سنه عن الثامنة عشر أو تزيد على الخامسة والستين.
 

ويججز بقرار من وزير المالية بعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية 
أو  1976( لسنة 61لمعاشات التقاعدية المستحقة وفقا لأحكام القانجن رقم )الاشتراك في التأمين لأصحاد ا

 .)*(المشار إليهما، ويحدد القرار الشروط الخاصة بذلك 1980( لسنة 69القانجن رقم )

                                                           
، وكان النص قبل 1/5/1993المعمجل به اعتبارا من ( من هذا الكتاد 265صو) 1992( لسنة 130) فقرة معدلة بالمرسجم بالقانجن رقم  )*(

( من هذا القانجن لا يججز الاشتراك لأصحاد المعاشات التقاعدية المستحقة وفقا 11الإخلال بحكم المادة ) عدم التعد ل كالآتي:" ومع
 المشار إليهما". 1980( لسنة 69) أو القانجن رقم 1976( لسنة 61لأحكام القانجن رقم )
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 (3مادة )
 

تسري على المؤمن عليهم الذ ن  تم اشتراكهم وفقا لهذا القانجن دميع الأحكام المقررة للمؤمن 
المشار إليه بما في ذلك  1976 ( لسنة61لين في القطاعين الأهلي والنفطي طبقا للقانجن رقم )عليهم العام

( من القانوجن المذكجر أيا كانت الجهة التي عمل فيها 19)المادة ( من 2)البند الحكم المنصجص عليه في 
 )*(المؤمن عليه

 (4مادة )
 

رتب طجال مدة اشتراكه في التأمين طبقا ( من الم15%)بجاقع  ؤدي المؤمن عليه اشتراكا شهريا 
 لهذا القانجن.

 (5) مادة
 

 يقف انتفاع المؤمن عليه بالتأمين إذا تجقف عن أداء اثني عشر اشتراكا متتالية.
 

وإذا انتهت الخدمة خلال المدة المنصجص عليها في الفقرة السابقة تدخل مدة التجقف ضمن مدة 
ذلك استحقاق المعاش، وتستحق عن هذه المدة الاشتراكات والمبالغ  الاشتراك في التأمين إذا كان من شأن

 المقررة عن التأخير في السداد.
 

وتحدد الحقجق التقاعدية في غير الحالة المنصجص عليها في الفقرة السابقة في تاريخ بدء التجقف 
 ك عند انتهاء الخدمة فعلا.وتصرف هذه الحقجق وفقا للقجاعد المقررة لذل بافترا  انتهاء الخدمة بالاستقالة،

 

وتسري الأحكام المنصجص عليها في هذه المادة ولج كان المؤمن عليه قد أبدي رغبته في إيقاف 
 الاشتراك.

 (6مادة )
 

تحدد بقرار من وزير المالية بعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية قجاعد 
ساد مدة التجقف ضمن مدة الاشتراك، وذلك لمن أوقف انتفاعه وشروط عجدة الاشتراك في التأمين وح

 بالتأمين طبقا لحكم المادة السابقة.
 (7) مادة

 

يكجن حساد الالتزامات وتسجية الحقجق التي تترتب على الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانجن بالد نار 
 لمركزي.الكجيتي وذلك على أساس أسعار صرف العملات التي يحددها بنك الكجيت ا

                                                           
التعد ل كالآتي: " تسري على ، وكان النص قبل 1/5/1993المعمجل له اعتبارا من  1992( لسنة 130مادة معدلة بالمرسجم بالقانجن رقم )  )*(

المؤمن عليهم الذ ن  تم اشتراكهم وفقا لهذا القانجن دميع الأحكام المقررة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي طبقا 
 ( من القانجن المذكجر."19المشار إليه فيما عدا الفقرة الثالثة من المادة ) 1976( لسنة 61للقانجن رقم )
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 (8) مادة
 

 يحدد بقرار من وزير المالية بعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية ما  لي:
 .(1)قجاعد وإدراءات التسجيل في المؤسسة، والمستندات اللازمة لإثبات قيام علاقة العمل واستمرارهووا -1

 
غ الإضافية المستحقة عن التأخير في سدادها بما لا مجاعيد وقجاعد وإدراءات سداد الاشتراكات ، والمبال -2

المشار  1976( لسنة 61( من القانجن رقم )92و91يجاوز الحدود المنصجص عليها في المادتين)
 .(2)إليه

 
 .(3)حالات الإعفاء من المبالغ الإضافية عن التأخير في سداد الاشتراكات -3

 
ية أو استمرار حالة المر  التي يستحق فيها كيفية إثبات حالات العجز الكامل أو الأسباد الصح -4

 .(3)المعاش المؤقت
قجاعد وإدراءات صرف الحقجق التأمينية التي تستحق بانتهاء العمل الذي تم الاشتراك عنه وفقا لأحكام  -5

 هذا القانجن.
 

 (9) مادة
 

 جن،القانيججز ضم مدد الخدمة السابقة التي قضيت في عمل من الأعمال الخاضعة لأحكام هذا 
أو  1976( لسنة 61رقم ) للقانجن  وذلك لمن تم اشتراكهم في التأمين وفقا له أو ل يرهم من الخاضعين

 المشار إليهما. 1980( لسنة 69القانجن رقوم )
 

وتحدد بقرار من وزير المالية  بعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية قجاعد 
بالغ التي تساهم بها الخزانة العامة لحسابها وكيفية أدائها وذلك في حدود وشروط ضم هذه المدد والم

 .(4)الاعتماد المخصص لهذا ال ر  في الميزانية العامة للدولة
 

                                                           

 .الثاني الكتاد( من 473ص ) 1988( لسنة 4القرار رقم )در ص (1)
 

، وكان النص 1/5/1993المعمجل به اعتبووارا موووون  1992( لسنة 130( معدلان بالمادة الأولى من المرسجم بالقانجن رقم )3، 2البندان ) (2)
 قبل التعد ل كالآتي:

 والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير في سدادها بما لا يجاوز الحدود والفجائد الاشتراكات،مجاعيد وقجاعد وإدراءات سداد  -2"
 المشار إليه. 1976( لسنة 61( من القانجن رقم )91،92المنصجص عليها في المادتين )

 ."حالات الإعفاء من الفجائد والمبالغ الإضافية عن التأخير في سداد الاشتراكات  -3
 الثاني. ( من الكتاد476صفحة ) 1988( لسنة 5در القرار رقم )( كان قد ص2وتنفيذا لحكم البند )

 

 .الثاني( من الكتاد 479) صفحة 1991( لسنة 3صدر القرار رقم ) (3)
 

 .الثاني الكتاد( من 480) ص -في هذا الشأن 1998( لسنة 3صدر القرار رقم )  (4)
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 (10) مادة
 

لا يججز لصاحب المعاش الذي تدخل ضمن مدته المحسجبة في المعاش مدة قضيت في عمل من 
يجمع بين المعاش وبين المرتب في عمل منها إلا في الحدود  الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانجن أن

وبالشروط والقجاعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات 
 الادتماعية.

 (11) مادة
 

ي التأمين يججز لمن أوقف صرف معاشه التقاعدي إعمالا لحكم المادة السابقة أن يعجد للاشتراك ف
وذلك اعتبارا من تاريخ عجدته إلى العمل، وفي هذه الحالة تضم مدته السابقة المحسجبة في المعاش إلى 

 المدة الجد دة ويعامل عند انتهائها على أساس المدتين معا.
 

 (12مادة )
 

ام فيما عدا الأحك -المشار إليه 1976( لسنة 61تسري الأحكام المنصجص عليها في القانجن رقم )
وذلك فيما لم  رد بشأنه نص خاص في هذا القانجن وبما لا  تعار  مع  –الجاردة في الباد الرابع منه 

 أحكامه.
 (13) مادة

 
به من أول الشهر التالي لانقضاء  القانجن، ويعملتنفيذ أحكام هذا  - ل فيما يخصهك -على الجزراء

 .)*(ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 الكجيت أمير

 دابر الأحمد
 رئيس مجلس الجزراء بالنيابة

 صباح الأحمد الجابر
 وزير المالية    

 داسم محمد الخرافي
 

 صدر بقصر السيف،
 هو1408ردب  13 : فووي

 م1988مارس  1       
 

                                                           
ومذكرته  1/10/1988وبذلك يعمل به اعتبارا من  ،6/3/1988لصادر في ( ا1762نشر في الجريدة الرسمية" الكجيت اليجم" العدد رقم )  )*(

 ( من هذا الكتاد.267ص )الإيضاحية 
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 1992( لسنة 130) رقم مرسوم بالقانون

 1988 ( لسنة11) بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم

 تراك في التأمينات الاجتماعية اختياريابالاش

 للعاملين في الخارج ومن في حكمهم
 

 على الدستجر، الإطلاعبعد 
 م،1986من  جليج سنة  3هو المجافق 1406من شجال سنة  27وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 
ماعية والقجانين بإصدار قانجن التأمينات الادت 1976( لسنة 61وعلى الأمر الأميري بالقانجن رقم )

 المعدلة له،
بإصدار قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين  1980( لسنة 69وعلى المرسجم بالقانجن رقم )

 والقجانين المعدلة له،
بالاشتراك في التأمينات الادتماعية اختياريا  1988( لسنة 11وعلى المرسجم بالقانجن رقم )

 للعاملين في الخارج ومن في حكمهم،
 ناء على عر  وزير المالية،وب

 وبعد مجافقة مجلس الجزراء،
 أصدرنا القانجن الآتي نصه:

 )مادة أولى(
 

 1988( لسنة 11( من القانجن رقم )3و2البند ن/8( و)3فقرة ثانية( و)/2يستبدل بنصجص المجاد )
 :(1)المشار إليه النصجص الآتية

 )مادة ثانية(
 

ويعموول بووه  (2)كام هذا القانجن وينشر في الجريدة الرسميةتنفيذ أح -كل فيما يخصه -على الجزراء
 .1/5/1993من 

 أمير الكجيت
 دابر الأحمد الصباح

 رئيس مجلس الجزراء
 سعد العبدالله السالم الصباح

 وزير المالية     
 ناصر عبدالله الروضان

 

 هو1413ربيع الثاني  10 صدر بقصر بيان في :
 م1992أكتجبوور    6                        

                                                           

 .1988( لسنة 11النصجص المستبدلة وردت في نصجص القانجن رقم )  (1)

 .لكتادهذا ا( من 272)ص ومذكرته الإيضاحية  19/10/1992( من الكجيت اليجم بتاريخ 73نشر بملحق العدد رقم )  (2)
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 نيالجزء الثا
 
 
 
 

 المذكرات الإيضاحية
 للقوانين
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 مذكرة إيضاحية
 

 1988( لسنة 11للمرسجم بالقانجن رقم )
 بالاشتراك في التأمينات الادتماعية

 اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم
 
وذلك بتطبيق تأمين الشيخجخة  1977دأ العمل بنظام التأمينات الادتماعية في أول أكتجبر سنة وب

على كافة  1976( لسنة 61والعجز والمر  والجفاة المنصجص عليه في الباد الثالث من القانجن رقم )
 العاملين لدى صاحب عمل في قطاعات العمل المدنية الثلاأ، القطاع الحكجمي والقطاعين الأهلي والنفطي.

 
ليشمل أصحاد الأعمال ومن في حكمهم وذلك  1981ثم امتد النظام اعتبارا من أول مارس سنة 

 بتطبيق التأمين المنصجص عليه في الباد الخامس من القانجن المذكجر.
 

كذلك فقد شمل نظام التأمينات الادتماعية العسكريين من ردال الجيش والقجات المسلحة وقجة 
الذي عمل به أيضا من أول  1980( لسنة 69الشرطة والحرس الجطني وذلك طبقا للمرسجم بقانجن رقم )

 .1981مارس سنة 
 

نظام التأمينات الادتماعية شاملا بحما ته كافة المجاطنين العسكريين والمدنيين  أصبحوبذلك فقد 
 أو الذ ن لهم نشاط خاص في الداخل. القانجن،الذ ن يعملجن لدى صاحب عمل من المخاطبين بأحكام 

 
بعد نظام التأمينات الادتماعية بحما ته وهم الذ ن يعملجن وقد بقيت فسة من المجاطنين لم يشملهم 

 يل لدى منظمات أو هيسات دولية تقضخارج الكجيت لدى دهات أدنبية وكذلك الذ ن يعملجن في الداخ
 أنظمتها بعدم سريان قانجن التأمينات الادتماعية المحلي على العاملين بها.

 
ن في أنظمة التأمينات الادتماعية في دول العالم ونظرا لأنه من الأمجر التي أصبحت سائدة الآ

 المختلفة أن يشمل النظام الجطني كافة المجاطنين حتى من كان يعمل خارج إقليم الدولة.
 

لذلك فقد أعد القانجن المرافق بهدف امتداد الت طية التأمينية لتشمل هؤلاء العاملين ولتجفر لهم ذات 
 من المجاطنين. المزايا التي  جفرها النظام ل يرهم

 
( من القانجن نطاق المخاطبين بأحكامه، وهم الذ ن يعملجن خارج الكجيت أو داخلها 1وتحدد المادة )

، ويشمل ذلك من يعملجن في الخارج 1976( لسنة 61)رقم لدى صاحب عمل غير مخاطب بأحكام القانجن 
 تعيين هؤلاء تم في الخارج. لدى أصحاد أعمال ليس لهم نشاط في الداخل أو لهم هذا النشاط ولكن
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كما يشمل  الادتماعية،فأصبوح صاحب العمل غير مخاطب بالنسبة إليهم بأحكام قانجن التأمينات 
 التيذلك من يعملجن في الداخل لدى هيسات أو منظمات دولية أو إقليمية تقضى اتفاقيات إنشائها أو قجانينها 

 التأمينات الادتماعية المحلي. أقرت من قبل دولة الكجيت بعدم التزامها بنظام
 

( للعاملين المشار إليهم الاشتراك في التأمين المنصجص عليه في الباد الثالث 1وقد أدازت المادة )
وذلك على نحج اختياري حيث لا سبيل إلى إلزام من يعملجن في الخارج  الادتماعية،من قانجن التأمينات 

ار يعني أن يقدر أي منهم مدى حادته للاستفادة من النظام بالاشتراك في التأمين، فضلا عن أن الاختي
 الكجيتي بالأخذ في الاعتبار ما قد يكجن متجفرا له من حماية تأمينية أخرى وفقا للنظام الخاضع له.

 
من القانجن بعدم دجاز بدء الاشتراك في التأمين لمن تقل سنه  (2وتقضى الفقرة الأولى من المادة )

تزيد على الخامسة والستين، وهي ذات حدود السن التي  تم خلالها التأمين بالنسبة  عن الثامنة عشر أو
لل البية العظمى من الخاضعين أصلا للنظام. والمحظجر طبقا لهذا النص هج أن  بدأ الاشتراك قبل سن الثامنة 

ن إلى ما بعد السن عشر أو بعد سن الخامسة والستين ويعني ذلك أنه ليس ثمة مانع من الاستمرار في التأمي
 الأخيرة طالما استمر العمل.

 
أما الفقرة الثانية من تلك المادة فإنها تضع أصلا عاما يقضي بعدم دجاز اشتراك أصحاد المعاشات 

( لسنة 69أو وفقا لأحكام القانجن رقم ) 1976( لسنة 61التقاعدية المستحقة وفقا لأحكام القانجن رقم )
على ذلك من وقف صرف معاشاتهم التقاعدية وهج القاعدة بالنسبة لمن يعجد إلى تفاديا لما قد  ترتب  1980

العمل بعد صرف المعاش. ومع ذلك فقد أداز القانجن اشتراك بعض أصحاد المعاشات في التأمين وفقا 
 القانجن.( من 11وهم الذ ن ورد النص عليهم في المادة ) محددة،لأحكامه وذلك لاعتبارات 

 
( من القانجن بأن تسري على الذ ن  تم اشتراكهم وفقا له كافة القجاعد والأحكام 3وتنص المادة )

وذلك فيما  1976( لسنة 61المقررة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي طبقا للقانجن رقم )
لخاصة بالعاملين في ( من ذلك القانجن. وقد استبعد بذلك تطبيق الأحكام ا19عدا الفقرة الثانية من المادة )

القطاع الحكجمي حتى ولج كان المؤمن عليه وفقا لأحكام القانجن يعمل لدى دهة حكجمية أدنبية نظرا لأن 
الأحكام الجاردة في قانجن التأمينات الادتماعية بشأن القطاع الحكجمي لا تصلح للتطبيق في غير الجهات 

( المشار إليها وهي الخاصة بعدم 19ثالثة من المادة )كما استبعد تطبيق الفقرة ال الكجيت.الحكجمية في 
إعمال قاعدة عدم تجاوز المرتب الذي تسجى على أساسه الحقجق التقاعدية حدودا معينة في الجهات التي 
يخضع العاملجن فيها في تحد د مرتباتهم للجائح تجظف أبرمت بمقتضى اتفاقات دماعية، حيث أن تلك 

في دهات أدنبية فضلا عن المشاكل التي يمكن أن تترتب على اختلاف الرأي  الجهات يصعب القياس عليها
 في شأنهوا.
 

( من القانجن نسبة الاشتراك التي  لتزم بها المؤمن عليه الذي يشترك في التأمين 4وحددت المادة )
أنها تمثل  ( من مرتبه. وقد حددت النسبة على هذا النحج باعتبار15%وذلك بجاقع ) القانجن،وفقا لأحكام 

وبالأخذ في الاعتبار  1976لسنة  (61حصتي المؤمن عليه وصاحب العمل في الباد الثالث من القانجن رقم )
ما للمؤمن عليه من حقجق قبل صاحب العمل عن مدة خدمته لديه. كما وأن تلك النسبة هي ذاتها التي 
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إذا عمل لدى صاحب عمل غير مخاطب   تحمل بها المؤمن عليه وفقا لأحكام قانجن التأمينات الادتماعية
بأحكام القانجن بطريق الندد أو الإعارة دون أن  تحمل صاحب العمل الأصلي بمرتبه، وهج الحكم المنصجص 

 ( من القانجن المذكجر.16عليه في المادة )
 

الحق  ونظرا لأن الاشتراك في التأمين وفقا لأحكام القانجن هج اختياري للمؤمن عليه بما يعني أنه له
في أن  نهي اشتراكه في أي وقت، فأنه من الضروري تنظيم ما  ترتب على تجقف المؤمن عليه عن أداء 

( من القانجن حيث تقضى في فقرتها الأولى بأن يقف انتفاع المؤمن 5الاشتراكات، وهج ما تضمنته المادة )
لك أن يظل المؤمن عليه متمتعا عليه بالتأمين إذا تجقف عن أداء اثني عشر اشتراكا متتالية، ويعني ذ

بالحماية التأمينية طالما لم تبلغ مدة تجقفه ذلك القدر. كما أنه لا عبرة للتجقف الذي يستمر مدة أقل من ذلك 
ولج تكرر بعد ذلك طالما أدى المؤمن عليه الاشتراكات المقررة وغيرها من المبالغ قبل اكتمال مدة التجقف 

 القدر المنصجص عليه.
 

الفقرة الثانية من المادة المذكجرة ما  ترتب على انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي تجقف عن  وتنظم
سداد الاشتراكات وذلك قبل أن تكتمل مدة التجقف القدر المنصجص عليه في الفقرة الأولى، فتقضى بأن تدخل 

ويعني ذلك أنه إذا  مدة التجقف ضمن مدة الاشتراك في التأمين إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش ،
كانت المدة لازمة لاستكمال مدة المعاش فأنه سجف  تم حسابها ضمن مدة الاشتراك، كما  تم ذلك أيضا إذا 
تجفى المؤمن عليه أو عجز عجزا كاملا عن العمل أو غير ذلك من حالات  لزم لاستحقاق المعاش فيها أن 

 خدمته.يظل محتفظا بصفته كمؤمن عليه حتى في تاريخ انتهاء 
 

كأن يستمر التجقف حتى تكتمل المدة اثني عشر اشتراكا متتالية  إليها،أما في غير الحالات المشار 
أو تنتهي الخدمة خلال هذه المدة دون أن تكجن مدة التجقف هي المكملة للمدة اللازمة لاستحقاق المعاش 

فإن  الخدمة،صفته هذه حتى انتهاء ودون أن يكجن لازما لاستحقاق المعاش أن يظل المؤمن عليه محتفظا ب
الفقرة الثالثة من المادة المذكجرة تقضى بأن تحدد حقجقه في تاريخ بدء التجقف بافترا  انتهاء خدمته في 

 على أن تصرف هذه الحقجق وفقا للقجاعد المقررة للصرف عند انتهاء الخدمة فعلا. بالاستقالة،هذا التاريخ 
 

ب صراحة إيقاف اشتراكه في التأمين ثم يحدأ له خطر مثل الجفاة أو وحماية للمؤمن عليه الذي يطل
العجز الكامل قبل انقضاء اثني عشر شهرا على تجقفه، فإن الفقرة الأخيرة من تلك المادة تقضي بأن  نتفوع 

ثل من الأحكام الجاردة بهذه المادة كما هج الحال بالنسبة لمن  تجقف عن أداء الاشتراكات دون أن  تقدم بم
 ذلك الطلب.
 

( من القانجن قد  رغب في العجدة إلى 5لحكم المادة ) بالتأمين وفقاونظرا لأن من أوقف انتفاعه 
( من القانجن إلى قرار وزاري لتحد د قجاعد وشروط ذلك 6لذلك فقد أحالت المادة ) التأمين،الاشتراك في 

 وحساد مدة التجقف ضمن مدة الاشتراك.
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القانجن بأن يكجن حساد الالتزامات وتسجية الحقجق التي تترتب على  ( من7وتقضى المادة )
الاشتراك وفقا له بالد نار الكجيتي على أساس أسعار صرف العملات الأدنبية التي يحددها بنك الكجيت 
المركزي، ومؤدى ذلك أن تتم معادلة المرتب في أول  نا ر من كل سنة بالد نار الكجيتي أو في تاريخ بدء 

وكذلك تتم معادلة المرتب في  السنة،تراك ومن ثم يحدد مبلغ الاشتراك الذي  لتزم به المؤمن عليه طجال الاش
 تاريخ انتهاء الخدمة لتحد د قيمة المعاش المستحق وهكذا كلما تطلب الأمر تحد د مبالغ منسجبة إلى المرتب.

 
ية اللازمة لتنفيذ أحكام القانجن، ( على الإحالة إلى مجمجعة من القرارات الجزار 8وتشتمل المادة )

 وروعي في هذه الإحالة تجفير المرونة اللازمة بالأخذ في الاعتبار طبيعة المخاطبين بأحكام القانجن.
 

( من القانجن ضم مدد الخدمة السابقة التي قضيت في عمل من الأعمال 9وأدازت المادة )
ضيت في عمل من الأعمال المخاطبة بالخارج أو في المخاطبة بأحكام القانجن، وهي المدد التي تكجن قد ق

الداخل لدى هيسة أو منظمة دولية أو إقليمية لا تخضع لقانجن التأمينات الادتماعية الكجيتي وذلك سجاء 
كانت المدة سابقة على العمل بالقانجن المذكجر أو على العمل بهذا القانجن أو لاحقة على كليهما، وأحيل في 

ه المدد والمبالغ التي تتحمل بها الخزانة العامة لحسابها وكيفية أدائها إلى قرار وزاري. شأن تنظيم ضم هذ
والحكم الجارد بهذه المادة لا يشمل فقط من  تم اشتراكهم وفقا لإحكام القانجن وإنما أيضا غيرهم من الذ ن 

اعية أو من الخاضعين يعملجن لدى صاحب عمل مخاطب بأحكام الباد الثالث من قانجن التأمينات الادتم
وذلك إذا كانت لهم مدد قضيت في عمل من الأعمال  للعسكريين،لأحكام قانجن معاشات ومكافآت التقاعد 

 المشار إليها وفق ما  رد بالقرار الجزاري المحال إليه من قجاعد وشروط.
 

تقاعدي لمن واتساقا مع القاعدة العامة في نظام التأمينات الادتماعية من وقف صرف المعاش ال
( من القانجن بعدم دجاز الجمع بين 10يعجد إلى عمل من الأعمال التي يشملها التأمين، فقد قضت المادة )

المعاش التقاعدي وبين المرتب في عمل من الأعمال المخاطبة بأحكام القانجن إذا كانت قد دخلت ضن المدة 
د استحقت قمل ذلك المعاشات التي تكجن التي حسب على أساسها المعاش مدة قضيت في عمل منها ، ويش

وفقا لأحكام القانجن أو وفقا لأحكام أي  من قجانين التأمينات ، وبطبيعة الحال فإن هذا الحظر ليس مطلقا 
 ومن ثم فقد أحيل إلى قرار وزاري لجضع الحدود والشروط  والقجاعد التي يججز فيها الجمع.

 
معاش التقاعدي فمن الطبيعي أن يجاز استسناف وطالما أن هناك حالات سيتم فيها صرف ال

الاشتراك في التأمين، وهذه الحالات هي وحدها التي يكجن دائزا فيها لأصحاد المعاشات الاشتراك في التأمين 
( هذا الحكم حيث تقضي بججاز العجدة إلى الاشتراك لمن أوقف 11وفقا لأحكام القانجن، وقد تضمنت المادة )

ي وفقا لحكم المادة السابقة، وأن يكجن استسناف الاشتراك اعتبارا من تاريخ العجدة إلى صرف معاشه التقاعد
ومن ثم تضم المدة السابقة المحسجبة في المعاش إلى المدة الجد دة ويعامل المؤمن عليه عند  العمل،

 انتهائها على أساس المدتين معا.
 

م قانجن التأمينات الادتماعية على من ( حكما عاما يقضي بسريان كافة أحكا12وتضمنت المادة )
 تم اشتراكهم في التأمين وفقا لأحكام القانجن وذلك بمراعاة الأحكام الخاصة التي ورد النص عليها به، 
وبطبيعة الحال فقد استبعدت أحكام تأمين إصابات العمل المنصجص عليه في الباد الرابع من قانجن 
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( من القانجن 13لعام وهي لم  تم العمل بها حتى الآن. وحددت المادة )التأمينات الادتماعية من ذلك الحكم ا
تاريخ العمل به وهج أول الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على تاريخ نشره، وذلك حتى  تجفر الجقت اللازم 

 للاستعداد لتنفيذه.
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 مذكرة إيضاحية

 1992( لسنة 130للمرسجم بالقانجن رقم )
 1988( لسنة 11جم بالقانجن رقم )بتعد ل بعض أحكام المرس

 بالاشتراك في التأمينات الادتماعية اختياريا
 للعاملين في الخارج ومن في حكمهم

 
( 127تبعا للتعد لات التي أدريت على قانجن التأمينات الادتماعية بمجدب المرسجم بالقانجن رقم )

 .1988( لسنة 11بقانجن رقم ) فإن الأمر  تطلب إدراء التعد لات الآتية في المرسجم 1992لسنة 
 

( منه تقضى بججاز الاشتراك في التأمين لأصحاد المعاشات إذا 2إضافة فقرة ثانية إلى المادة )
وهج ما  تجافق مع ما هج مستهدف من تكامل مدد  بذلك،صدر قرار وزاري يحدد الشروط والقجاعد الخاصة 

 التأمين.
 

( من قانجن التأمينات الادتماعية من حيث سريان الحكم 19( تبعا لتعد ل المادة )3عدلت المادة )
 بنصها الحالي. تقرره المادةالخاص بضبط الأمجر فيما  تعلق بالمرتب الأخير، وهج ذات ما 

 
( وذلك لحذف الإشارة التي كانت واردة بهما إلى )الفجائد( بعد أن 8( من المادة )3 ،2)البندان عدل 

 ( من قانجن التأمينات الادتماعية.91أل يت بمجدب تعد ل المادة )
 

 .1/5/1993وتحدد المادة الثانية من المشروع تاريخ العمل به وهج 
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 مد الحماية التأمينية لمواطني

 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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 2007( لسنة 44قانجن رقم )
 لمجاطني دول مجلسبشأن مد الحماية التأمينية 

 التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير
 دولهم في أي دولة عضج في المجلس

 

 

 على الدستجر، الإطلاعبعد 
 1976( لسووووووونة 61وعلوووووووى قوووووووانجن التأمينوووووووات الادتماعيوووووووة الصوووووووادر بوووووووالأمر الأميوووووووري رقوووووووم )

 والقجانين المعدلة له،
الاشتراك في التأمينات الادتماعية اختياريا ب 1988( لسنة 11وعلى المرسجم بالقانجن رقم )

 ،1992( لسنة 130المعدل بالمرسجم بالقانجن رقم ) للعاملين في الخارج ومن في حكمهم
 بنظام التأمين التكميلي، 1992( لسنة 128وعلى المرسجم بالقانجن رقم )

ماعية وزيادة بتعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادت 2001( لسنة 25وعلى القانجن رقم )
 المعاشات التقاعدية،

وعلى قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين التي عقدت بالمنامة 
بالمجافقة على التزام كل دولة من دول المجلس بمد مظلة  21/12/2004و 20بمملكة البحرين بتاريخي 

 ن خاردها في دولة المجلس الأخرى،الحماية التأمينية لمجاطني دول المجلس العاملي
 وافق مجلس الأمة على القانجن الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 
 (1)مادة 
 

 1976( لسنة 61يكجن الاشتراك في التأمين المنصجص عليه في الباد الثالث من القانجن رقم )
جلس التعاون لدول الخليج العربية، المشار إليه إلزامياً بالنسبة للكجيتيين الذ ن يعملجن في إحدى دول م

المشار إليه، وذلك بمراعاة الأحكام الخاصة بهم  1988( لسنة 11وتسري عليهم أحكام القانجن رقم )
 المنصجص عليها في هذا القانجن.

 
 (2)مادة 
 

يشترط لسريان الإلزام المنصجص عليه في المادة السابقة أن يكجن العمل لدى صاحب عمل مخاطب 
 قجانين أو نظم التقاعد المدني أو التأمينات الادتماعية في الدولة مقر العمل.بأحكام 
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 (3)مادة 
 

المشار إليه على الكجيتيين  1988( لسنة 11( من القانجن رقم )6( و)5لا تسري أحكام المادتين )
 الذ ن يسري بشأنهم الإلزام بالاشتراك طبقاً لهذا القانجن.

 
 

 (4)مادة 

 1988( لسنة 11من عليه الكجيتي بالفرق بين الاشتراكات المقررة وفقاً للقانجن رقم ) تحمل المؤ 
المشار إليه وبين مجمجع حصته في الاشتراكات التي يقطعها صاحب العمل من مرتبه وحصة صاحب العمل 

حصة التي  تحمل في الاشتراكات وفقاً للقجانين أو الأنظمة المعمجل بها في الدولة مقر العمل بما لا يجاوز ال
 بها صاحب العمل في الكجيت عن الكجيتي الذي يعمل لديه.

 
 (5)مادة 

المشار إليه في حالة قيامه  1976( لسنة 61 لتزم صاحب العمل المخاطب بأحكام القانجن رقم )
بإلحاق أي مجظف أو عامل يحمل دنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاشتراك عنه 

 مياً في التأمين طبقاً للنظام المقرر في دولته.إلزا
 

وعليه أن  ؤدي الاشتراكات المستحقة عنه سجاء في ذلك الحصة التي يقتطعها من مرتبه لديه أو 
الحصة التي  تحمل بها وفقاً للنظام المشار إليه بما لا يجاوز حصة صاحب العمل عن الكجيتي الذي يعمل 

 تستحق على المجظف أو العامل ويلتزم صاحب العمل بخصمها من مرتبه.لديه، كذلك أي فروق اشتراكات 
 

 (6)مادة 

في شأن  1964( لسنة 38لا  لتزم صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة المقررة طبقاً للقانجن رقم )
مجمجع  العمل في القطاع الأهلي أو المكافأة المقررة طبقاً لعقد العمل ما لم تكن قيمة هذه المكافأة أكبر من

المبالغ التي تحمل بها باعتبارها حصة صاحب العمل في الاشتراكات فيلتزم بأداء الفرق بينهما إلى المجظف 
 أو العامل مباشرة.

 

ولا يخل ذلك بأية حقجق أو مزايا أخرى تكجن مقررة وفقاً للأنظمة التي  لتزم بها صاحب العمل مع 
 العاملين لديه.

 
 

 (7)مادة 

عامة للتأمينات الادتماعية تطبيق أحكام هذا القانجن ويكجن لجزير المالية تتجلى المؤسسة ال
المشار إليه  1976( لسنة 61ومجلس إدارة المؤسسة ومد رها العام ذات الاختصاصات المقررة بالقانجن رقم )

 في هذا الخصجص.
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 (8)مادة 
 

ة للتأمينات الادتماعية مجاعيد تحدد بقرار من وزير المالية بعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العام
وقجاعد وإدراءات التسجيل وانتهاء الخدمة والمستندات اللازمة لذلك للمخاطبين بأحكام هذا القانجن ومجاعيد 
وقجاعد وإدراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير في سدادها أو عدم تسجيل 

حاد الأعمال في الكجيت وذلك بما لا يجاوز الحدود المنصجص عليها الخاضعين لهذا القانجن بالنسبة لأص
 .)*(المشار إليه 1976( لسنة 61( من القانجن رقم )92( و)91في المادتين )

 
وتكجن المبالغ الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة من حقجق دهاز التقاعد المدني/ التأمينات 

 العامل. /الادتماعية في الدولة مجطن المجظف
 

 (9)مادة 
 

يكجن صحيحاً حساد الالتزامات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانجن بالعملة الجطنية للدولة مقر 
 العمل.

 
 (10)مادة 

 

في تطبيق أحكام هذا القانجن يعتد بالتقجيم الهجري بالنسبة للدول التي تأخذ بهذا التقجيم، وتكجن 
 د بالتقجيم الميلادي.المدد المحسجبة وفقاً له مساوية للمد

 
 (11)مادة 

 

( 25و) 1992( لسنة 128و) 1976( لسنة 61تسري الأحكام المنصجص عليها في القجانين أرقام )
 المشار إليها وذلك فيما لم  رد بشأنه نص خاص في هذا القانجن وبما لا  تعار  مع أحكامه. 2001لسنة 

 
 

 (12)مادة 
 

من التاريخ الذي  تم فيه تطبيق الإلزام في كل دولة من دول  ، أو1/1/2006يعمل بهذا القانجن من 
 مجلس التعاون لدول الخليج العربية على حدة، أ هما ألحق.

 
 
 
 

                                                           
 ( من الكتاد الثاني.489( و)484صفحة ) 2008( لسنة 3والقرار رقم ) 2008( لسنة 2صدر تنفيذاً لذلك القرار رقم )  )*(



 277 

 
 

 (13)مادة 
 

على رئيس مجلس الجزراء والجزراء و كل فيما يخصه و تنفيذ هذا القانجن، وينشر في الجريدة 
 .)*(الرسمية

 
 أمير الكجيت

 الصباحالجابر الأحمد صباح 
 

 هو1428دمادى الآخرة  16 صدر بقصر بيان في :
 م2007 جوو ووجلي   1                        

                                                           
 .( من هذا الكتاد283، ومذكرته الايضاحية صو)8/7/2007 الرسمية في( من الجريدة 826نشر بالعدد رقم )  )*(
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 2016( لسنة 6رقم ) قانون

 بشأن

 مد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس

 التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم

 في أي دولة عضو في المجلس

 

 طلاع على الدستور،بعد الا

 

( لساانة 69وعلااى قااانون معاشااات ومكافااآت التقاعااد للعسااكريين الصااادر بالمرسااوم بالقااانون رقاام )

 والقوانين المعدلة له، 1980

بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون  1980( لسنة 70وعلى المرسوم بالقانون رقم )

قانون معاشات ومكافاآت التقاعاد للعساكريين علاى غيارهم مان في شأن سريان أحكام  1967( لسنة 31رقم )

 العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية،

( 9بنظام التأمين التكميلي المعدل بالقاانون رقام ) 1992( لسنة 128وعلى المرسوم بالقانون رقم )

 ،2011لسنة 

انون التأمينااات الاجتماعيااة وزيااادة بتعااديل بعااض أحكااام قاا 2001( لساانة 25وعلااى القااانون رقاام )

 المعاشات التقاعدية والقوانين المعدلة له،

بشااأن مااد الحمايااة التأمينيااة لمااواطني دول مجلااس التعاااون  2007( لساانة 44وعلااى القااانون رقاام )

 لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،

لاااس التعااااون لااادول الخلااايج العربياااة فاااي دورتاااه الحادياااة وعلاااى قااارار المجلاااس الأعلاااى لااادول مج

( باعتمااااد نظاااام ماااد الحماياااة التأمينياااة للعساااكريين والعااااملين فاااي 2010والثلاثاااين )أباااوظبي ـاااـ ديسااامبر 

 إطار القوات المسلحة من مواطني دول مجلس التعاون في غير دولهم وفي أي دولة عضو،

 قد صدقنا عليه وأصدرناه:وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، و

 

 (1مادة )

 

إلزامياااً علااى العسااكريين )المشااار اليااه( تسااري أحكااام قااانون معاشااات ومكافااآت التقاعااد للعسااكريين 

الكويتيين الاذين يعملاون فاي أي مان الجهاات العساكرية فاي إحادى دول مجلاس التعااون لادول الخلايج العربياة 

 :أن بشرط

ق عليهاا قاوانين أو نظام التقاعاد العساكري فاي الدولاة مقار أن يكاون العمال لادى جهاة عساكرية تطبا (أ)

 العمل.

أن يكون العسكري الكويتي ممن تسري في شأنه أحكام قانون معاشات ومكافاآت التقاعاد للعساكريين  (ب)

 المشار إليه فيما لو كان يعمل داخل الكويت.
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  (2مادة )

 

 ً لقاانون معاشاات ومكافاآت التقاعااد  يتحمال العساكري الكاويتي باالفرق باين الاشااتراكات المقاررة وفقاا

وبااين مجمااوع حصااته فااي الاشااتراكات التااي تقتطعهااا الجهااة العسااكرية ماان مرتبااه )المشااار اليااه( للعسااكريين 

وحصة الجهة العسكرية في الاشتراكات وفقااً للقاوانين أو الأنظماة المعماول بهاا فاي الدولاة مقار العمال بماا لا 

 عسكرية في الكويت عن العسكري الكويتي الذي يعمل لديها.يجاوز الحصة التي تتحمل بها الجهة ال

 

 (3مادة )

 

)المشاار الياه( تلتزم الجهة العسكرية المخاطبة بأحكام قاانون معاشاات ومكافاآت التقاعاد للعساكريين 

في حالة قيامها بإلحاق أي عسكري يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعااون لادول الخلايج العربياة بالاشاتراك 

مياً في التأمين طبقاً للنظام المقرر في دولته. وعليها أن تؤدي الاشتراكات المساتحقة عناه ساواء فاي عنه إلزا

بماا لا يجااوز )المشاار الياه( ذلك الحصة التي تقتطعها من مرتبه لديها أو الحصة التي تتحمل بها وفقااً للنظاام 

كات تساتحق علاى العساكري وتلتازم حصتها عن العسكري الكويتي الذي يعمال لاديها، وكاذلك أي فاروق اشاترا

 بخصمها من مرتبه.

 (4مادة )

 

لمن تام الاشاتراك عناه )المشار اليه(  1980( لسنة 70يوقف العمل بأحكام المرسوم بالقانون رقم )

 وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.

ومكافاآت التقاعاد  ( مان قاانون معاشاات12ويسري في شاأن التعاويض عان الإصاابة أحكاام الماادة )

 للعسكريين المشار إليه.

 

 (5مادة )

 

لا تلتزم الجهة العسكرية بمكافاأة نهاياة الخدماة المقاررة طبقااً لأنظماة الخدماة العساكرية ماا لام تكان 

قيمة هذه المكافأة أكبر من مجموع المبالغ التي تحملات بهاا باعتبارهاا حصاتها فاي الاشاتراكات، فتلتازم باأداء 

 لى العسكري مباشرة.الفرق بينهما إ

وفي جميع الأحوال يحتفظ العسكري بأية حقوق أو مزايا تكاون مقاررة وفقااً للأنظماة الوظيفياة التاي 

 تلتزم بها الجهة العسكرية مع العسكريين العاملين لديها.

 

 (6مادة )
 

( مان هاذا القاانون علاى العساكري الاذي يحمال جنساية إحادى 5( و)4( و)3لا تسري أحكام الماواد )

دول مجلس التعاون لادول الخلايج العربياة إذا كاان قاد اساتحق معاشااً تقاعادياً أو مكافاأة تقاعاد وفقااً للمرساوم 

في الفترة من تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ نشاره فاي )المشار اليه(  1980( لسنة 70بالقانون رقم )

 الجريدة الرسمية.
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 (7مادة )

 

ت الاجتماعيااة تطبيااق أحكااام هااذا القااانون ويكااون لااوزير الماليااة تتااولى المؤسسااة العامااة للتأمينااا

ومجلاااس إدارة المؤسساااة وماااديرها العاااام ذات الاختصاصاااات المقاااررة بقاااانون معاشاااات ومكافاااآت التقاعاااد 

 في هذا الخصوص.)المشار اليه( للعسكريين 

 

 (8مادة )

 

ـاـ عاماة للتأميناات الاجتماعياة بعاد موافقاة مجلاس إدارة المؤسساة الـاـ تحدد بقرار من وزير المالياة 

مواعيد وقواعد وإجراءات التسجيل وانتهاء الخدمة والمستندات اللازمة لذلك للمخاطبين بأحكام هذا القاانون، 

ومواعيد وقواعد وإجراءات سداد الاشاتراكات والمباالغ الإضاافية المساتحقة عان التاأخير فاي سادادها أو عادم 

سبة للجهات العسكرية في الكويات وذلاك بماا لا يجااوز الحادود المنصاوص تسجيل الخاضعين لهذا القانون بالن

( 61( من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر باالأمر الأمياري بالقاانون رقام )92( و)91عليها في المادتين )

 .)*(1976لسنة 

 

لعساكري فاي في الفقارة الساابقة مان حقاوق أجهازة التقاعاد ا)المشار إليها( وتكون المبالغ الإضافية 

 الدولة موطن العسكري.

 

ويكاون صااحيحاً حسااب الاشااتراكات وفروقهاا والمبااالغ الاضاافية وغيرهااا مان الالتزامااات المسااتحقة 

 وفقاً لأحكام هذا القانون بالعملة الوطنية للدولة مقر العمل.

 

 (9مادة )

 

أخاذ بهاذا التقاويم، وتكاون في تطبيق أحكام هذا القانون يعتد بالتقويم الهجري بالنسابة للدولاة التاي ت

 المدد المحسوبة وفقاً له مساوية للمدد بالتقويم الميلادي.

 

 (10مادة )

 

، والمرسوم بالقانون 1980( لسنة 69تسري الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم )

د بشاأنه ناص وذلاك فيماا لام يار (المشاار إلايهم) 2001( لسانة 25، والقانون رقم )1992( لسنة 128رقم )

 خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

 

 

                                                           
 ( من الكتاد الثاني.498( و)494صفحة ) 2016( لسنة 13والقرار رقم ) 2016ة ( لسن12صدر تنفيذاً لذلك القرار رقم )  )*(
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  (11مادة )

 

، أو من التاريخ الذي يتم فيه تطبيق الإلزام فاي كال دولاة 1/7/2011من  إعتبارا   يعمل بهذا القانون

 من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على حده أيهما ألحق.

 

 (12مادة )

 

الاوزراء ـ كال فيماا يخصاه ـ تنفياذ هاذا القاانون، وينشار فاي الجريادة ء ورئيس مجلاس الاوزراعلى 

 .)*(الرسمية

 

 أمير الكويتنائب 

 

 الأحمد الجابر الصباحنواف 

 

 .هـ 1437ربيع الآخر  23صدر بقصر السيف في: 

 م. 2016فبرايــــــــر  2      

 

                                                           
 .( من هذا الكتاد287ومذكرته الايضاحية صو)، 7/2/2016 الرسمية في( من الجريدة 1274نشر بالعدد رقم )  )*(
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 المذكرات الإيضاحية
 للقوانين
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 يضاحيةالإمذكرة ال
 2007( لسنة 44للقانجن رقم )

 بشأن مد الحماية التأمينية لمجاطني دول مجلس
 التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير

 دولهم في أي دولة عضج في المجلس
 

ن م مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكا1981ما ج  25هو المجافق 1401ردب  21تأسس في 
من بين أهدافه تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في دميع المياد ن وصجلًا إلى وحدتها، 
وتعميق وتجثيق الروابط والصلات وأوده التعاون بين مجاطني المجلس بجضع أنظمة متماثلة في مختلف 

 المياد ن )المادة الرابعة من النظام الأساسي(.
 

التعاون المشترك استطاع المجلس أن يحقق انجازات مميزة في مختلف وعبر مسيرة العمل و 
المجالات مع عزمه على دفع وتعزيز هذه المسيرة نحج آفاق أشمل وأرحب لتحقيق المزيد من الانجازات وتلبية 

 لتطلعات وطمجحات مجاطني دول المجلس. بما  نسجم مع أهداف المجلس.
 

اعية والتقاعد المدني من أبرز المجالات التي حظيت باهتمام ويعتبر مجال خدمات التأمينات الادتم
من قبل دول المجلس بهدف إيجاد التقارد والتنسيق بين أنظمتها وتشريعاتها وصجلًا إلى تجحيدها وذلك إدراكاً 
منها بأهمية هذه الخدمات في تحقيق الاطمسنان الادتماعي والأمن الاقتصادي والاستقرار السياسي لشعجبها 

 ولها.ود
 

ومن هذا المنطق، فقد سعت اللجان والجهات المختصة بالمجلس إلى إيجاد وسيلة لشمجل مجاطني 
دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضج فيه بالت طية التأمينية وقد عرضت في أكثر من 

لتي أدريت في شأنها و كانت دولة رؤى وأفكار ومحاولات لتنفيذ ذلك إلا أنها و وكما أوضحت نتائج الدراسات ا
تصطدم بعقبات قانجنية وتمجيلية وعملية تحجل دون الأخذ بها، إلى أن تم التجصل إلى أنسب وسيلة لتحقيق 
هذا الهدف في الجقت الراهن هج أن تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية على مجاطنيها العاملين 

مرحلة مبدئية يمكن الانطلاق منها نحج إيجاد نظام تأميني خاردها في أي دولة عضج في المجلس، وذلك ك
مجحد وشامل عندما تتهيأ الظروف المناسبة لذلك. وقد لقيت هذه الفكرة قبجلًا من الدول الأعضاء، وتم تكليف 
فريق عمل مشكل من المختصين فيها في مجال التأمينات الادتماعية والتقاعد المدني لإعداد مشروع النظام 

لمد الحماية التأمينية لمجاطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في  المجحد
أي دولة عضج في المجلس، ورفع المجلس الجزاري في دورته الثالثة والتسعين تجصية لأصحاد الجلالة 

 والسمج قادة دول المجلس بالمجافقة عليه.
 

لدول الخليج العربية في الدورة الخامسة والعشرين المجافقة  وبناء عليه، فقد قرر المجلس الأعلى
على التزام كل دولة من دول المجلس بمد مظلة التأمينات لمجاطني دول المجلس العاملين خاردها في دول 
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، وكذلك المجافقة على مشروع النظام المجحد المعد 2006المجلس الأخرى وذلك بصفة إلزامية من أول  نا ر 
 خصجص ومذكراته الإيضاحية، واعتبار مجاده آليات لتنفيذ هذا القرار.في هذا ال

 
وحيث انه بهذه المجافقة، فانه  تعين على كل دولة من الدول الأعضاء إصدار التشريعات اللازمة 

 لتنفيذ هذا القرار في ضجء ما يقرره النظام المجحد من أحكام وبما لا  تعار  معها.
 

 رفق متضمناً ما  لي:لذلك فقد أعد القانجن الم
 

( من القانجن طبيعة الاشتراك في التأمين المقرر وفقاً لأحكامه ونطاق المخاطبين 1تحدد المادة ) (1)
به، حيث تقرر أن الاشتراك في التأمين المنصجص عليه في الباد الثالث من قانجن التأمينات 

إلزامي بالنسبة للكجيتيين الذ ن  1976( لسنة 61الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم )
 يعملجن في إحدى دول المجلس الأخرى.

 
بالاشتراك في  1988( لسنة 11كما تقضي هذه المادة بسريان أحكام القانجن رقم )

التأمينات الادتماعية اختيارياً للعاملين في الخارج ومن في حكمهم، على الخاضعين للقانجن وهج 
وط خضجع المؤمن عليهم وحقجقهم والتزاماتهم والمسائل الأساس الذي ستحدد في ضجئه شر 

 المتعلقة بذلك بمراعاة ما سيرد في هذا القانجن من أحكام خاصة.
 

( لسريان الإلزام المنصجص عليه في المادة السابقة أن يكجن العمل لدى صاحب 2تشترط المادة ) (2)
الادتماعية في الدول مقر العمل، عمل مخاطب بأحكام قجانين أو نظم التقاعد المدني أو التأمينات 

ويظل المؤمن عليه ملزماً بالاشتراك في التأمين طالما تجافر فيه هذا الشرط، فإذا فقده فإن اشتراكه 
الإلزامي يقف ولا يحجل ذلك دون استمراره في الاشتراك ولكن بصفة اختيارية وفقاً لأحكام القانجن 

 إذا طلب ذلك. 1988( لسنة 11رقم )

 

( من أن الاشتراك في التأمين المقرر وفقاً لأحكامه 1لى أن ما أورده القانجن في المادة )نظراً إ (3)
من أحكام تتعلق بحالات  1998( 11( من القانجن رقم )6( و)5إلزامي لا  تفق وما تقرره المادتان )

ان ( منه على حكم خاص يقرر عدم سري3التجقف عن الاشتراك والعجدة إليه، فقد نص في المادة )
 أحكام المادتين المذكجرتين.

 
( من القانجن التزامات كل من المؤمن عليه الكجيتي وصاحب العمل في 6( و)5( و)4تحدد المجاد ) (4)

الكجيت على العاملين لديه من مجاطني دول المجلس الأخرى وذلك وفقاً لما ورد فيها من أحكام في 
 هذا الخصجص.

 
الكجيتي  لتزم بقيمة الفرق بين الاشتراكات ( بأن المؤمن عليه 4حيث تقضي المادة )

وبين ما  ؤديه صاحب العمل عنه من اشتراكات  1988( لسنة 11المقررة وفقاً لأحكام القانجن رقم )
شاملة الحصة التي يقطعها من مرتبه وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وفقاً للقجانين والأنظمة 
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اة ألا تتجاوز حصة صاحب العمل في هذه الحالة الحصة المعمجل بها في الدولة مقر العمل، وبمراع
التي  تحمل بها أصحاد العمل في الكجيت عن الكجيتي الذي يعمل لديه، إذ لا مبرر لإلزام صاحب 

 العمل في الخارج بحصة تزيد عما هج مقرر وفقاً لقانجن مجطنه.
 

ت في حالة قيامه بإلحاق ( فتحدد الالتزامات الرئيسية لصاحب العمل في الكجي5أما المادة )
أي مجظف أو عامل خليجي بالعمل لديه، وتتمثل هذه الالتزامات في التزامه بالاشتراك عنه إلزامياً 
طبقاً للنظام المقرر في دولته، وكذلك التزامه بأداء الاشتراكات المستحقة عنه بحصتيها وبمراعاة ألا 

صاحب العمل عن الكجيتي الذي يعمل لديه تتجاوز حصته في الاشتراكات الحصة التي  لتزم بها 
وذلك حتى لا  تحمل عن المجظف أو العامل الخليجي بالتزامات تزيد عما  لتزم به تجاه المؤمن عليه 
الكجيتي مما قد يكجن سبباً للعزوف عن الاستعانة بأي مجظف أو عامل خليجي بخلاف ما هج 

داء أي فروق اشتراكات تستحق على المجظف أو مستهدف. وأخيراً تقرر هذه المادة التزامه بخصم وأ
 العامل الخليجي.

 
وحفاظاً على حقجق كل من صاحب العمل في الكجيت والمجظف أو العامل الخليجي الذي 

( تقضي بألا  لتزم 6يعمل لديه والمجازنة بين مصلحة كل منهما، فان الفقرة الأولى من المادة )
في شأن العمل في  1964( لسنة 38قررة طبقاً للقانجن رقم )صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة الم

القطاع الأهلي أو المكافأة المقررة لعقد العمل إلا في الحالة التي تزيد فيها المكافأة المستحقة عن 
كامل مدة الخدمة على مجمجع المبالغ التي تحمل بها طجال مدة الاشتراك باعتبارها حصة صاحب 

 لعمل الفرق بينهما إلى المجظف أو العامل الخليجي مباشرة.العمل، حيث  ؤدي صاحب ا
 

ولإزالة أي لبس قد  ثجر بسبب أثر تطبيق أحكام هذا القانجن على أي حقجق أو مزايا 
مقررة للمجظف أو العامل الخليجي وفقاً للأنظمة المعمجل بها لدى صاحب العمل فان الفقرة الثانية 

 ق أحكام القانجن لن  ترتب عليه المساس بهذه الحقجق والمزايا.من المادة المذكجرة تقضي بأن تطبي

 
( الجهة التي تتجلى تنفيذ أحكام هذا القانجن بالمؤسسة العامة للتأمينات 7تحدد المادة ) (5)

الادتماعية، وتقرر بأن لجزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومد رها العام ذات الاختصاصات 
 المشار إليه في تطبيق أحكام القانجن. 1976نة ( لس61المقررة بالقانجن رقم )

 

( إلى قرارات وزارية بعد مجافقة مجلس الإدارة بشأن المجضجعات الجاردة فيها وذلك 8تحيل المادة ) (6)
 لتجفير المرونة اللازمة لتقرير الأحكام المناسبة في شأنه وتعد لها مستقبلًا إذا لزم الأمر.

 
المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التأخير في السداد  بشأنكما تقرر هذه المادة حكمين 

أو عدم تسجيل الخاضعين لأحكام القانجن،  تعلق الأول منهما بالحدود التي  تعين الالتزام بها في 
( من 92( و)91تحد د هذه المبالغ حيث يقرر ألا تتجاوز الحدود المنصجص عليها في المادتين )

شار إليه، أما الثاني منهما فيتعلق بتحد د الجهة التي تؤول إليها الم 1976( لسنة 61القانجن رقم )
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هذه المبالغ حيث يقرر أنها من حقجق دهاز التقاعد المدني/ التأمينات الادتماعية في الدولة 
 مجطن المجظف العامل.

 

للت لب على الصعجبات التي تنجم عن اختلاف أسعار صرف العملات الجطنية لدول المجلس مقابل  (7)
( تقرر صحة حساد الالتزامات 9د نار الكجيتي في هذه الدول وفي دولة الكجيت، فان المادة )ال

المستحقة وفقاً لأحكام القانجن من اشتراكات وفروق ومبالغ إضافية وغيرها بالعملة الجطنية للدولة 
ف التي مقر العمل، بما يعني عدم إعادة حساد ما يقابلها بالد نار الكجيتي طبقاً لأسعار الصر 

 حددها بنك الكجيت المركزي في تاريخ السداد للتأكد من صحتها.

 

ونظراً لأن إحدى دول المجلس تعتمد في تعاملاتها التقجيم الهجري في حين تأخذ باقي الدول  (8)
بالتقجيم الميلادي مما  نتج عنه اختلاف المدد المحسجبة طبقاً للقانجن، ومن ثم ضرورة إعادة 

( على أن تكجن المدد 10ك فقد رؤي، لمعالجة ذلك، النص في المادة )حسابها من دد د، لذل
 المحسجبة بالتقجيم الهجري في الدول التي تأخذ بهذا التقجيم مساوية للمدد بالتقجيم الميلادي.

 
تتعلق بالمؤمن عليه، ولا يقرر هذا  1988( لسنة 11نظراً إلى أن الأحكام الجاردة بالقانجن رقم ) (9)

حتى  1976( لسنة 61 خاصة بأصحاد الأعمال فقد أحيل إلى أحكام القانجن رقم )القانجن أحكاماً 
( لسنة 128تسري الأحكام الجاردة فيه كلما لزم الأمر، كما أحيل إلى أحكام المرسجم بالقانجن رقم )

بتعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات  2001( لسنة 25بنظام التأمين التكميلي والقانجن رقم ) 1992
( لسنة 11دتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية حيث أن كلًا منهما صدر بعد القانجن رقم )الا

، ويتعين لسريان أحكامهما النص صراحة على ذلك، وذلك كله بشرط ألا تتعار  الأحكام 1988
 التي تطبق من هذه القجانين مع أحكام هذا القانجن.

 
أو من التاريخ الذي  تم فيه  2006ل من  نا ر سنة ( تاريخ العمل بالقانجن بالأو10تحدد المادة ) (10)

تطبيق الإلزام في كل دولة من دول المجلس على حده، أ هما ألحق، وذلك لما قد يحدأ من تأخر 
 بعض الدول في إصدار القجانين المطلجبة منها لمد الحماية التأمينية.
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 المذكرة الإيضاحية

 

 2016( لسنة 6للقانون رقم )

 بشأن

 اية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلسمد الحم

 التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم

 في أي دولة عضو في المجلس

 

قاارر المجلااس الأعلااى لاادول مجلااس التعاااون لاادول الخلاايج العربيااة فااي دورتااه الخامسااة والعشاارين 

ول المجلااس بمااد مظلااة الحمايااة التأمينيااة ( الموافقااة علااى التاازام كاال دولااة ماان د2005)المنامااة، ديساامبر 

لمواطني دول المجلس العاملين خارجها في دول المجلس الأخرى في القطاعاات المدنياة وذلاك بصافة إلزامياة 

، وكااذا الموافقااة علااى مشااروع النظااام الموحااد المعااد فااي هااذا الخصااوص ومذكرتااه 2006ماان أول يناااير 

 ا القرار.الإيضاحية، واعتبار مواده آليات لتنفيذ هذ

 

وهو ما يعني التزام كل دولة من الدول الأعضاء بإصدار التشاريعات اللازماة لتنفياذ هاذا القارار، فاي 

 ضوء ما يقرره النظام الموحد من أحكام وبما لا يتعارض معها.

 

في هذا الخصوص، ليشمل بالتغطية التأمينية  2007( لسنة 44وبناء عليه، فقد صدر القانون رقم )

المدنيين الذين يعملون في إحدى دول المجلس، ويحدد كذلك التزامات أصحاب الأعماال فاي الكويات  المواطنين

 تجاه الخليجيين المدنيين العاملين لديهم.

 

وسعياً إلى أن يشمل النظام الموحد لمد الحماية التأمينية كافة الشرائح العاملة في دول المجلس، فقد 

( اعتماد نظام مد الحماياة التأمينياة 2010ة والثلاثين )أبوظبي، ديسمبر أقر المجلس الأعلى في دورته الحادي

للعسكريين والعاملين في إطار القوات المسلحة من مواطني دول مجلس التعاون في غيار دولهام فاي أي دولاة 

عضو، والذي يلزم الدول الأعضاء باالمجلس بالعمال علاى إصادار التشاريعات اللازماة لتطبياق هاذا النظاام بماا 

 يكفل سريان أحكامه بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إقراره.

 

( 44وتنفيذاً لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق علاى ذات النساق الاذي بناي علياه القاانون رقام )

 متضمناً الآتي: 2007لسنة 
 

 ( 69تقرياار سااريان قااانون معاشااات ومكافااآت التقاعااد للعسااكريين الصااادر بالمرسااوم بالقااانون رقاام )

إلزامياً على العسكريين الكويتيين العاملين في أي من الجهات العسكرية في إحدى دول  1980ة لسن

 ( من المشروع التي تشترط لذلك الآتي:1مجلس التعاون وفقاً للمادة )
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  أن يكون العمل لدى جهة عسكرية تطبق عليها قوانين أو نظم التقاعد العساكري فاي الدولاة مقار

 العمل.

 ري الكويتي ممن يساري فاي شاأنه قاانون معاشاات ومكافاآت التقاعاد للعساكريين أن يكون العسك

 فيما لو كان يعمل داخل الكويت.

 

  تقرير التزام العساكري الكاويتي بقيماة الفارق باين الاشاتراكات المقاررة وفقااً لأحكاام قاانون معاشاات

ات شااملة الحصاة التاي ومكافآت التقاعد للعسكريين وبين ما تؤديه الجهة العسكرية عنه من اشاتراك

تقتطعها من مرتبه وحصتها في الاشتراكات وفقااً للقاوانين أو الأنظماة المعماول بهاا فاي الدولاة مقار 

العمل وبماا لا يجااوز الحصاة التاي تتحمال بهاا الجهاة العساكرية فاي الكويات عان العساكري الكاويتي 

حصاة تزياد عماا هاو مقارر وفقااً الذي يعمل لاديها، إذ لا مبارر لإلازام الجهاة العساكرية فاي الخاارج ب

 .ه( من2لقانون موطنه. وهو مؤدى الأحكام الواردة في المادة )

 

  تقرير التزام الجهة العسكرية في الكويت في الاشاتراك إلزاميااً عان أي عساكري خليجاي يعمال لاديها

لا تتجااوز طبقاً للنظام المقرر في دولته، وكذا أداء الاشاتراكات المساتحقة عناه بحصاتيها وبمراعااة أ

حصتها فاي الاشاتراكات الحصاة التاي تلازم بهاا عان العساكري الكاويتي حتاى لا يكاون ذلاك سابباً فاي 

العزوف عن الاستعانة بالعسكريين الخليجيين، وبالإضافة إلى ذلك فاإن الجهاة العساكرية تلتازم أيضااً 

ي تانص عليهاا بخصم وأداء أي فروق اشتراكات مستحقة على العسكري الخليجي. وهاي الأحكاام التا

 .ه( من3المادة )

 

 ( لسنة 70تقرير إيقاف العمل بالمرسوم بالقانون رقم )بشأن العسكريين الذين اساتفادوا مان  1980

فااي شااأن سااريان أحكااام قااانون معاشااات ومكافااآت التقاعااد  1967( لساانة 31أحكااام القااانون رقاام )

العمليااات الحربيااة، وذلااك  للعسااكريين علااى غياارهم ماان العاااملين بتكليااف ماان الحكومااة فااي مناااطق

، منعاً مان تاداخل ه( من3بالنسبة للعسكريين الخليجيين الذين يتم الاشتراك عنهم وفقاً لأحكام المادة )

ماان تغطيااة شاااملة لهاام ضااد الإخطااار المااؤمن ضاادها وفقاااً للقااوانين  القااانونالقااوانين ولمااا يحققااه 

 والأنظمة المعمول بها في دولهم.

( مان قاانون 12سكري الخليجي في التعويض عن الإصابة وفقاً لأحكاام الماادة )وكذا تقرير أحقية الع

معاشااات ومكافاااآت التقاعاااد للعساااكريين المشاااار إلياااه، تنفياااذاً لصاااريح ماااا ورد فاااي النظاااام الموحاااد 

 . ه( من4للعسكريين، وقد تقررت الأحكام المتقدم ذكرها بالمادة )

 

 هاية الخدماة المقاررة طبقااً لأنظماة الخدماة العساكرية إلا تقرير عدم التزام الجهة العسكرية بمكافأة ن

إذا كانت هذه المكافأة تزيد على مجموع المبالغ التي تحملت بها باعتبارهاا حصاتها فاي الاشاتراكات، 

حيث تؤدي الفرق للعسكري مباشرة. وبمراعاة احتفااظ العساكري باأي حقاوق أو مزاياا أخارى تكاون 

م بها الجهة العسكرية مع العسكريين لاديها، وذلاك حفاظااً علاى حقاوق مقررة وفقاً للأنظمة التي تلتز
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العسكري وتحقيق الموازنة بينها وبين حقوق الجهة العسكرية ودولة مقر العمل، وهي الأحكام التاي 

 .ه( من5تنص عليها المادة )

 

  تقاعاد وفقااً تقرير معالجة لحالات استحقاق بعض العسكريين الخليجيين لمعاشات تقاعدية أو مكافآت

فاي الفتارة اللاحقاة علاى التااريخ المحادد  (المشاار إلياه) 1980( لسانة 70للمرسوم بالقاانون رقام )

( منه حتى صدوره، وذلك بالنص على عدم سريان أحكاام الماواد 11للعمل بهذا القانون وفقاً للمادة )

هم بالتغطيااة ( فااي شااأنهم، باعتبااار أن الغاارض ماان الخضااوع للقااانون وهااو شاامول5( و)4( و)3)

التأمينية التي يقررهاا قاد تحقاق بالفعال بماا اساتحق لهام مان معاشاات ومكافاآت، وهاي الاحكاام التاي 

 .ه( من6تنص عليها المادة )

 

  بالمؤسسة، مع تقرير بأن يكون لوزير المالياة ومجلاس  القانونتحديد الجهة التي تتولى تنفيذ أحكام

مقاااررة بقاااانون معاشاااات ومكافاااآت التقاعاااد للعساااكريين الإدارة والمااادير العاااام ذات الاختصاصاااات ال

 .ه( من7المشار إليه. وهي الأحكام التي تنص عليها المادة )

 

  والمتعلقااة بمواعيااد وقواعااد وإجااراءات التسااجيل وانتهاااء  القااانونتحديااد القاارارات اللازمااة لتنفيااذ

ءات التساااجيل ساااواء الخدماااة والمساااتندات اللازماااة لاااذلك وكاااذا المتعلقاااة بمواعياااد وقواعاااد وإجااارا

الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التأخير فاي التساجيل أو أداء الاشاتراكات، ماع تقريار 

 أحقية أجهزة التقاعد العسكري في الدولة موطن العسكري في المبالغ الإضافية المشار إليها. 

 

بالعملااة الوطنيااة للدولااة مقاار  القااانونوكااذا تقرياار صااحة حساااب الالتزامااات المسااتحقة وفقاااً لأحكااام 

العمل، بما يعني عدم إعادة حساب ماا يقابلهاا بالادينار الكاويتي، وذلاك للتغلاب علاى أي صاعوبات قاد 

تنجم عن اختلاف أسعار صرف العملات الوطنية لدول المجلس مقابل الدينار الكاويتي. وهاي الأحكاام 

 .ه( من8التي تنص عليها المادة )

 

 قويم الهجري بالنسبة للدول التي تأخذ بهذا التقويم، وتكون المادد المحساوبة وفقااً تقرير الاعتداد بالت

له مساوية للمدد بالتقويم الميلادي، وذلك نحو مزيد من التيسير في تنفيذ نظام مد الحماياة. وهاو ماا 

 .ه( من9تنص عليه المادة )

 

  اً تأمينياااً متكاااملاً، فقااد تماات لا تتضاامن نظاماا القااانونونظااراً إلااى أن الأحكااام المنصااوص عليهااا فااي

هااذا ( ماان 10الإحالااة إلااى القااوانين التااي تكماال أحكامااه علااى النحااو المنصااوص عليااه فااي المااادة )

 .القانون

 

 ( الأول من يوليو 11وبالنسبة لتاريخ العمل بالقانون فتحدده المادة )أو من التاريخ الذي يتم  2011

لس على حده أيهما ألحق، وذلك لما قد يحادث مان تاأخر فيه تطبيق الإلزام في كل دولة من دول المج

 بعض الدول في إصدار القوانين المطلوبة منها لمد الحماية التأمينية.
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نظام التأمين التكميلي
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  )*(1992( لسنة128مرسجم بالقانجن رقم )
 بنظام التأمين التكميلي

 
 لى الدستجر،بعد الإطلاع ع

 م،1986من  جليج  3هو المجافق 1406من شجال سنة  27 وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ
 بشأن العمل في القطاع الأهلي والقجانين المعدلة له، 1964( لسنة 38وعلى القانجن رقم )

 بإنشاء الحرس الجطني، 1967( لسنة 2وعلى المرسجم بالقانجن رقم )
 في شأن الجيش والقجانين المعدلة له، 1967( لسنة 32وعلى القانجن رقم )
 بنظام قووجة الشرطة والقجانين المعدلة له، 1968( لسنة 23وعلى القانجن رقم )
 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، 1969( لسنة 28وعلى القانجن رقم )

نوات الادتماعيوة والقوجانين بإصودار قوانجن التأمي 1976( لسنة 61وعلى الأمر الأميري بالقانجن رقم )
 المعدلة له،

 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، 1979( لسنة 15وعلى المرسوم بالقانون رقم )

بإصدار قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين  1980( لسنة 69وعلى المرسجم بالقانجن رقم )
 والقجانين المعدلة له،

بالاشوووتراك فوووي التأمينوووات الادتماعيوووة اختياريوووا  1988( لسووونة 11) رقوووموعلوووى المرسوووجم بالقوووانجن 
 للعاملين في الخارج ومن في حكمهم،

 
 وبناء على عر  وزير المالية،

 

 وبعد مجافقة مجلس الجزراء،
 

 أصدرنا القانجن الآتي نصه:
 

 ("1)مادة "
 

 في تطبيق هذا القانجن يقصد:
 

ي كوول موون قووانجن التأمينووات الادتماعيووة وقووانجن التووأمين المنصووجص عليووه فوو بالتووأمين الأساسووي: -1
 معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما.

 
 : التأمين الصادر به هذا القانجن.بالتأمين التكميلي -2
 

 

                                                           
دة الثانية عشرة من القانجن الأخير تتحمل الخزانة ، وطبقاً لأحكام الفقرة الثانية من الما2011( لسنة 9هذا القانجن معدل بالقانجن رقم )  )*(

 "تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي". 1/1/1995العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق التعد لات بافترا  سريانها اعتباراً من 
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بعد استبعاد المرتب  -: ما  تقاضاه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصليبالمرتب -3
 وعلى الأخص ما  لي: -يالمنصجص عليه في التأمين الأساس

 
 .المشار إليهما  زيد على الحد الأقصى للمرتب المنصجص عليه في قانجن التأمينات الادتماعية  -أ   
 
العناصر التي لا تدخل في تعريف المرتب المنصجص عليه في التأمين الأساسي، والتي يحددها قرار من  -د

 .(1)القرار قجاعد حسابهاالجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة، كما يحدد هذا 
 

 ( المرافق في حكم المرتب.1وتعتبر كل من شرائح دخل الاشتراك المبينة في الجدول رقم )
 

.ك( شهريا، ويججز للجزير بعود مجافقوة مجلوس د1250)قصى للمرتب في التأمين التكميلي ويكجن الحد الأ
 .(2)الإدارة تعد ل هذا الحد

 
 ( من هذا القانجن.2)المادة  : كل من يخضع لنصبالمؤمن عليه-4
 
 : المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانجن.بالمعاش التكميلي-5
 

 ("2"مادة )
 

 تسري أحكام هذا القانجن على الفسات الآتية:
 

للتووأمين  اسووي الووذ ن  تقاضووجن مرتبووات تخضووعالمووؤمن علوويهم والمسووتفيدون الخاضووعجن للتووأمين الأس -1
 .إلزامياليهم الأساسي، ويكجن التأمين ع

        
( من المادة الأولي من المرسجم بالقانجن رقم 6،5،4) ويستثنى مما تقدم الفسات المنصجص عليها في

 المشار إليه. 1980( لسنة 69)
 
الموؤمن علويهم الخاضووعجن لأحكوام البوواد الخوامس موون قوانجن التأمينووات الادتماعيوة المشووار إليوه الووذ ن  -2

( المرافووق 6كوول موونهم الحوود الأقصووى المنصووجص عليووه فووي الجوودول رقووم )بل ووت شوورائح الوودخل الشووهري ل
 للقانجن المذكجر.

 

 

                                                           

 .الثاني ( من الكتاد446بشأن تحد د تلك العناصر، ص ) 1997( لسنة 1صدر القرار رقم ) (1)
 

( من 458، ص)1/7/2005د.ك( شهريا اعتبارا من 1250د.ك( إلى )1000برفع هذا الحد من ) 2005( لسنة 1صدر القرار رقم ) (2)
د.ك( شهرياً بالنسبة للتأمين  1500برفع الحد الأقصى في التأمين التكميلي إلى ) 2019( لسنة 6الكتاد الثاني، كما صدر القرار رقم )

 .( من الكتاد الثاني462صفحة )التكميلي الاختياري 
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المؤمن عليهم والمستفيدون الخاضعجن للتأمين الأساسي الذ ن  رغبجن زيادة معاشاتهم، حتى ولج كانجا  -3
 يخضعجن إلزاميا لنظام التأمين التكميلي.

 

( وذلك وفقا للقجاعد والشروط 3،2فيه اختياريا للفستين ) ويكجن الاشتراك في التأمين التكميلي والاستمرار
 .(1)التي يصدر بها قرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة

 
 ("3)مادة "

 

تتجلى المؤسسة العاموة للتأمينوات الادتماعيوة تطبيوق نظوام التوأمين التكميلوي، ويكوجن لوجزير الماليوة 
ختصاصات المقررة بقانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه في ومجلس إدارة المؤسسة ومد رها العام ذات الا

 تطبيق أحكام هذا النظام.
 

  (2) ("4"مادة)
 

يضاف إلى الصناد ق المنشأة بمجدب قانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه صندوق للتأمين 
 التكميلي المنصجص عليه في هذا القانجن وتتكجن مجارده من الأمجال الآتية:

 

 ( شهريا.5%الاشتراكات الدورية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم بجاقع ) -أ
 

( 10%الاشتراكات الدورية التي  ؤد ها أصحاد الأعمال عن الموؤمن علويهم العواملين لود هم بجاقوووع )  -د
 من مرتباتهم.

 

ي نظووام التووأمين الاشووتراكات الدوريووة التووي  ؤد هووا المووؤمن علوويهم المنتفعووجن بالاشووتراك الاختيوواري فوو -دو
 . (1( من شريحة الاشتراك التي يختارها المؤمن عليه من الجدول رقم )25%التكميلي، وذلك بجاقع )

( مون 15يهوا فوي الفقورة السوابقة بجاقوع )%واستثناء مون ذلوك، تكوجن الاشوتراكات المنصوجص عل
الادتماعيوة المشوار شريحة الاشتراك بالنسبة للخاضعين لأحكوام البواد الخوامس مون قوانجن التأمينوات 

 إليه.
 

المسوواهمة السوونجية التووي تخصووص فووي الميزانيووة العامووة للدولووة لأغوورا  هووذا الصووندوق وتحوودد هووذه  -د
 المساهمة وطريقة أدائها بقرار من الجزير بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.

 

 .1992( لسنة 128رقم ) القانجن المرسجم ب( من 5مقابل ضم المدد المنصجص عليها في المادة )     -هو
 

 حصيلة استثمار أمجال الصندوق.   -و
 

 المجارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما  تعلق بهذا الصندوق.   -  ز
 

ومصووروفات التووأمين بالنسووبة للفستووين المنصووجص  لإ ووراداتويقوورر حسوواد خوواص ضوومن الصووندوق 
 ( من هذا القانجن.2( من المادة )3، 2عليهما في )

                                                           

( من الكتاد 467( و)463( و)462ص) 1/6/2019المعمجل بها اعتباراً من  2019( لسنة 8( و)7( و)6ات أرقام )القرار  تصدر  (1)
 الثاني
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رار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة مجاعيد وإدراءات سداد الاشتراكات والأقساط وتحدد بق
الدورية وحالات تأديلها والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير والتخلف عن السداد وذلك بما لا يجاوز 

ضها، وحالات وقف الحدود المنصجص عليها في التأمين الأساسي وحالات الإعفاء من تلك المبالغ كلها أو بع
 .(1)وإل اء الاشتراك الاختياري في التأمين التكميلي والشروط والقجاعد اللازمة للعجدة إليه

 
 ("5)مادة "

 
 يججز بناء على طلب المؤمن عليه ضم المدد التالية:

مدد الخدمة الفعلية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانجن التي كان المؤمن  عليه يخضع خلالها  -أ
 .(2)تأمين الأساسي وذلك بافترا  سريان التأمين التكميلي خلالهالل

ويصدر قرار من الجزير بتحد د المبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة لحساد المدد التي  تم 
 .(3)ضمها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائها

 المدد الاعتبارية. -د
 تكميلي التي سبق أن صرف عنها مكافأة تقاعد.مدد الاشتراك السابقة في التأمين ال   -ج
   

الوجزير  توي يصودر بهوا قورار مونويكجن ضم كل من تلك المدد في الحوالات ووفقوا للقجاعود والشوروط ال
 بعد مجافقة مجلس الإدارة.

 
 ("6)مادة "

 
يستحق المعاش التكميلي في الحالات التي يستحق فيها معاش تقاعدي من التوأمين الأساسوي مهموا 

 انت مدة الاشتراك في التأمين التكميلي، وكذلك الحال بالنسبة لصرف المعاش.ك
 

 ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة استحقاق معاش مؤقت.
 

 ("7)مادة "
 

( المرافق وعلى أساس رصيد المؤمن عليه في التأمين 2المعاش التكميلي وفقا للجدول رقم ) يسجى 
 ( المرافق.3للجدول رقم )التكميلي. ويحدد هذا الرصيد وفقا 

 

                                                           

بشأن الاشتراكات عن  1998( لسنة 4بشأن مجاعيد وإدراءات سداد الاشتراكات، كما صدر القرار رقم ) 1997( لسنة 2صدر القرار رقم ) (1)
 .الثاني لكتادامن  (454)ص -1/12/1997المدة السابقة على 

 

 .الثاني الكتادمن  (450ص) -بشأن ضم المدد الفعلية السابقة 1997( لسنة 3صدر القرار رقم ) (2)
 

 .1/5/2011المعمجل به اعتباراً من  2011( لسنة 9انجن رقم )فقرة مضافة بالق (3)
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ويججز تعد ل المعاملات الجاردة في الجدولين المذكجرين بما من شأنه زيادة المعاش، وذلك وفقا 
للقجاعد والشروط التي يصدر بها قرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة وفي الحدود التي يسمح بها 

 المركز المالي لصندوق التأمين التكميلي.
 

 "(8)مادة "
 

( % 5يججز لصاحب المعاش تأديل صرف المعاش التكميلي، وفي هذه الحالة  زاد المعاش بجاقوع )
 سنجيا عن الأشهر الكاملة من المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الصرف.

 
 ("9)مادة "

 
ص استثناء من القجاعد السابقة تحسب مدة الاشتراك في التأمين التكميلي بالنسبة للفسات المنصج 

عليها في الفصل الثالث من الباد الثالث من قانجن التأمينات الادتماعية المشار إليها وفقا للقجاعد 
 المنصجص عليها في الفصل المذكجر.

 
( من 22( من المادة )2وفي تطبيق حكم الفقرة السابقة يعتبر المعاش المنصجص عليه في البند )

 تحقا عن مدة اعتبارية مقدارها عشرون سنة.قانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه مس
 

ويجقف أداء الاشتراكات في هذا التأمين في الحالات التي  جقف فيها أداء الاشتراكات في التأمين 
 .(1)( من قانجن التأمينات الادتماعية23الأساسي وفقاً للفقرة الثانية من المادة )

 
 ("10"مادة )

 
ن التأمين الأساسي، يججز للمؤمن عليه صرف مكافأة في حالة عدم استحقاق معاش تقاعدي م

تقاعد من التأمين التكميلي في الحالات التي تصرف فيها المكافأة من التأمين الأساسي، وذلك بالقجاعد 
 .(2)والشروط التي يصدر بها قرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة

 
هذا التأمين مع صيد المؤمن عليه في وتحسب المكافأة المذكجرة بالطريقة التي يحسب بها ر 

( لجميع الأعمار ما لم يكن مقابل الضم محسجبا على أساس نسبة أقل فتستخدم النسبة 15%استخدام نسبة )
 الأخيرة بمقدارها.

 
 
 

 
                                                           

 .1/5/2011المعمجل به اعتباراً من  2011( لسنة 9فقرة مضافة بالقانجن رقم ) (1)
 

  .( من الكتاد الثاني456ص) 1998( لسنة 8صدر القرار رقم ) (2)
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 ("11)مادة "

 
يججز للمؤسسة أن تستبدل نقجدا بحقجق أصحاد المعاشات في التأمين التكميلي، وذلك وفقا 

نصجص عليها في الفصل الثاني من الباد السادس من قانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه للأحكام الم
 ( من القانجن المذكجر. 77)المادة فيما عدا الفقرة الثانية من 

 ( من المرتب.15%واستثناء مما تقدم لا تترتب أية حقجق استبدالية على ضم مدد بمعدل يقل عن )
 

 ("12"مادة )
 

حب المعاش التكميلي إلى الاشتراك في التأمين، فأنه عند انتهاء الاشتراك يعاد حساد إذا عاد صا
المعاش التكميلي عن مجمجع مدد الاشتراك في التأمين السابقة للعجدة واللاحقة لها إذا بل ت مدة الاشتراك 

 عن سنة. الأخيرة سنة أو أكثر وكانت فترة استحقاق المعاش الأخيرة التي لا تخضع للتأمين تقل
وفي غير الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة يحسب المعاش التكميلي عن المدة اللاحقة وحدها 

 ويضاف إلى المعاشات المستحقة عن المدد السابقة.
 

 ("13)مادة "
 

في حالة استحقاق المعاش التقاعدي عن التأمين الأساسي بسبب وفاة المؤمن عليه تضاف قيمة 
لي إلى المرتب أو المعاش حسب الحالة عند تحد د مقدار منحة الجفاة، ويتحمل صندوق المعاش التكمي

 التأمين التكميلي بالقيمة المضافة.
 

 ("14)مادة "
 

إذا قل مجمجع المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي عن المعاش التقاعدي محسجبا عن كامل مدة 
اليجم السابق على تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي  الاشتراك وعلى أساس المرتب في التأمين الأساسي في

مضافا إليه المعاش التكميلي المستحق عن مدة الاشتراك في التأمين التكميلي محسجبا على أساس المقدار 
الزائد على المرتب الذي حسب على أساسه المعاش التقاعدي،  زاد المعاش التكميلي بقيمة الفرق وتعتبر 

 نه.الزيادة دزءا م
 

 ("15)مادة "
 

يعتبر المعاش التكميلي دزءا من المعاش التقاعدي وتسري عليه كافة أحكامه فيما لم  رد بشأنه 
 حكم خاص في هذا القانجن.
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 ("16)مادة "

 
وذلك فيما لم  رد  -( منه20)المادة عدا  -تسري أحكام قانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه

 لقانجن وبما لا  تعار  مع أحكامه.بشأنه حكم خاص في هذا ا
 

 ("17)مادة "
 

تنفيذ هذا القانجن وينشر في الجريدة الرسمية -كل فيما يخصه -على رئيس مجلس الجزراء والجزراء
 .)*(1/1/1995ويعمل به من 

 أمير الكجيت

 دابر الأحمد الصباح  

 رئيس مجلس الجزراء

 سعد العبد الله السالم الصباح 

 رئيس مجلس الجزراءالنائب الثاني ل

 ووزير المالية ووزير التخطيط  

 ناصر عبد الله الروضان

 

 هو 1413ربيع الثاني سنة  10صدر بقصر بيان في :  

 م           1992أكتجبر سنة   6                     

                                                           
 .من هذا الكتاد (302) ومذكرته الإيضاحية صفحة 19/10/9921 ( من الجريدة الرسمية بتاريخ73نشر بملحق العدد رقم )  )*(
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 (1ددول رقم )

 بتحد د شرائح الاشتراك الاختياري 

 للمؤمن عليه
 

 بالد نارالشريحة  رقم شريحة الاشتراك
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 

 
 ملاحظات:

يججز بقرار من الوجزير بعود مجافقوة مجلوس الإدارة إضوافة شورائح دد ودة تزيود علوى أعلوي شوريحة مون  -1
 .)*(الشرائح الجاردة في هذا الجدول

وط والقجاعود التوي  وتم وفقوا لهوا اختيوار يججز بقرار مون الوجزير بعود مجافقوة مجلوس الإدارة وضوع الشور  -2
شريحة بدء الاشتراك أو تعد لها أو تعد ل الشريحة التي توؤدي علوى أساسوها الاشوتراكات إلوى شوريحة 

 أعلي أو أدني.

                                                           
 .( من الكتاد الثاني462( شرائح دد دة صفحة )5بإضافة ) 2019( لسنة 6صدر القرار رقم )  )*(
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 (2ددول رقم )

 بتحد د المعاش التكميلي
 

المبلغ من الرصيد الذي يقابل د نارا من المعاش  السن عند استحقاق المعاش
 الشهري 

 40تى ح
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

 فأكثر 65

202 
200 
198 
196 
194 
192 
190 
188 
186 
183 
180 
177 
174 
171 
168 
165 
162 
159 
156 
153 
150 
144 
138 
132 
126 
120 

 ملاحظات:

 في حساد السن عند استحقاق المعاش يجبر كسر السنة إلى سنة. -1
يحدد المعاش التكميلي الشهري بما يعادل ناتج قسمة مقدار الرصيد على المبلغ المقابل للسن المبوين  -2

 بالجدول.
في تحد د المعاش التكميلي تعامل حالات العجز الكامل والعجوز عون الكسوب والجفواة علوى أسواس سون  -3

 الستين إذا كانت السن تقل عن ذلك.
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 )*( (3ددول رقم)
 عليه في التأمين التكميلي( )بحساد رصيد المؤمن

 

 أساس حساد الرصيد السن عند استحقاق المعاش
     ول 45

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

25,00% 
25,25% 
25.50% 
25,75% 
26,00% 
26,25%, 
26,50% 
26,75% 
27,00% 
27,25% 
27,50% 
27,75% 
28,00% 
28,25% 
28,50% 
28,75% 

61 29,00% 
62 29,25% 
63 29,50% 
64 29,75% 

 %30,00 أو أكثر 65
 

 ملاحظات:
 
 في حساب السن عند استحقاق المعاش يجبر كسر السنة إلى سنة. -1

متوسط المرتب الشهري ×يحسب الرصيد على النحو التالي: )الأساس المقابل للسن  ( التاليتين،5،3مع مراعاة الملاحظتين ) -2

 الاشتراك في التأمين بالشهور(. مدة × (3) المشار إليه في الملاحظة

في حساب الرصيد يقصد بمتوسط المرتب الشهري ناتج قسمة مجموع المرتبات التي سددت على أساسها الاشتراكات خلال مدة  -3

 الاشتراك في التأمين التكميلي على عدد أشهر هذه المدة.

ريخ الاشتراك في التأمين حتى نهايته مضافا ( سنويا عن مدة تعادل نصف الفترة من تا5%)بواقع ثم يزاد هذا الناتج 

إليها كامل المدة من تاريخ انتهاء الاشتراك حتى تاريخ الواقعة المنشئة للحق في صرف المعاش التقاعدي، وفي حساب 

 ( جزء من السنة.12مجموع هاتين المدتين يجبر كسر الشهر إلى شهر ويعتبر الشهر جزء من )

 أساسه مقابل ضم المدد المضمومة في حكم المرتب الذي سددت على أساسه الاشتراكات. ويعتبر المرتب الذي سددت على

 في حساب مدة الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر. -4

في حساب الرصيد تعامل حالات استحقاق المعاش بسبب العجز الكامل أو العجز عن الكسب أو الوفاة على أساس سن الستين  -5

ل عن ذلك، كما تضاف إلى مدة الاشتراك في التأمين مدة اعتبارية تعادل الفرق بين السن الحقيقية في تاريخ إذا كانت السن تق

 الاستحقاق وبين سن الستين وذلك دون مقابل.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الحالات التي تستحق خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاشتراك الاختياري في التأمين 

 ما لم يكن العجز أو الوفاة ناتجا عن حادث.التكميلي، 

 

                                                           
 .1/5/2011المعمجل به اعتباراً من  2011( لسنة 9ددول معدل بالقانجن رقم )  )*(
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 مذكرة إيضاحية

 
 بنظام التأمين التكميلي. 1992( لسنة 128للمرسجم بالقانجن قم )

 
سكري رغبتهم في أبدى كثير من الفسات المختلفة من المجاطنين العاملين في المجالين المدني والع

إخضاع العناصر التي لا تدخل في تعريف المرتب الخاضع لنظم التأمين الادتماعي المعمجل بها حاليا، سجاء 
منها ما يعرف بالبدلات والعلاوات والمكافآت، أو دزء المرتب الذي يجاوز الحد الأقصى للمرتب في القطاعين 

مكملة لمرتب المؤمن عليه أو المستفيد ، ويعتمد عليها في الأهلي والنفطي، باعتبار أن تلك العناصر تعتبر 
حياته المعيشية خلال مدة عمله ، فمن المنطقي أن تخضع للتأمين الادتماعي لتكجن دزءا من المعاش الذي 

 يعتمد عليه بعد انتهاء مدة خدمته .
 

ة، وإيمانا منها وتنفيذا لخطة المؤسسة في استكمال حلقات التأمين الادتماعي على مراحل متعاقب
بضرورة ترشيد النظام القائم بما يحقق صالح المؤمن عليهم والمستفيد ن قامت المؤسسة بإعداد دراسات 
مستفيضة است رقت عدة سنجات تناولت حجم العناصر التي لا تدخل في تعريف المرتب الخاضع للتأمين 

وطبيعتها لتحد د ما يصلح منها لأن يكجن  الحالي في القطاعات المختلفة من ميدان القجى العاملة، وصجرها
وعاء للتأمين، ويتفق مع كجنه مما يعتمد عليه المجاطن أساسا في معيشته ، مع اختيار نظام التأمين الملائم 

 لطبيعة تلك العناصر، والذي يحقق النتيجة المستهدفة منه .
 

ن لأحكام الباد الثالث من وقد رؤى أن يشمل نظام التأمين الجد د كافة المؤمن عليهم الخاضعي
قانجن التأمينات الادتماعية والمستفيد ن الخاضعين لأحكام قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، 
ويكجن التأمين عليهم إلزاميا، كما يمتد هذا التأمين اختياريا للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباد الخامس 

 من  رغب في زيادة معاشه من الفسات الأخرى. من قانجن التأمينات الادتماعية وكذلك
 

كما استهدفت الدراسات أن ي طى نظام التأمين التكميلي العناصر الرئيسية من المرتب التي لها صفة 
الاستقرار دون العناصر العارضة التي لا يعتمد عليها أساسا في المعيشة، كما ي طي التأمين دزء المرتب 

ن الحالي وهج ما يجاوز الحد الأقصى المقرر قانجنا للمرتب في القطاعين الأهلي تأمينيا بالتأمي الم طىغير 
والنفطي، وما قد يستتبعه من ضرورة تجحيد الحد الأقصى للمرتب في دميع القطاعات بحيث يخضع ما 

 يجاوزه للتأمين التكميلي.
 

التكميلي حيث انتهت  كما تناولت الدراسات الطريقة الملائمة لحساد المعاش المستحق من التأمين
من العيجد والتحفظات التي تشجد منهج  لأنه يخلجأن منهج الرصيد هج المنهج المناسب للتأمين التكميلي 

فضلا عن أنه  تفق ما اتبعته الدول الأخرى في هذا الشأن، وقد روعي تطجير هذا المنهج  الأخير،المرتب 
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الرصيد البد لة ويتجاءم مع الجاقع الكجيتي، ومع  بحيث يحقق أكبر قدر ممكن من مزايا غيره من مناهج
 طمجحاته وآماله وقضاياه المختلفة.

 

وبناء على ما تقدم فأنه قد رؤى أن يكجن هناك" تأمين أساسي" وهج الذي تتناوله تشريعات التأمين 
 الادتماعي المعمجل بها حاليا، "وتأمين تكميلي "  تناوله المشروع المعرو .

 

( 17ويتكجن المشروع من ) وأحكام،وع متضمنا ما تجصلت إليه الدراسة من مبادئ وقد أعد المشر 
 مادة على النحج التالي:

 

( تعريف بعض الألفاظ والتعبيرات التي تكرر ورودها في المشروع، وتحد د معانيها 1تناولت المادة )
 والمقصجد بكل منها في تطبيق أحكامه، وذلك على التفصيل التالي:

 

لتأمين الأساسي" التأمين المنصجص عليه في كل من قانجن التأمينات الادتماعية الصادر يقصد" با -1
، وقانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم 1976( لسنة 61بالأمر الأميري رقم )

 .1980( لسنة 69بالقانجن رقم )

 

 ع.يقصد " بالتأمين التكميلي" التأمين الذي  نظمه هذا المشرو  -2

 

يقصد " بالمرتب" ما  تقاضاه المؤمن عليه الذي يخضع لهذا التأمين من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي  -3
مما لا  دخل في عناصر المرتب المنصجص عليه في التأمين الأساسي، سجاء في ذلك المقدار الزائد 

تدخل في تعريفه كبعض على الحد الأقصى المقرر قانجنا للمرتب المذكجر أو العناصر الأخرى التي لا 
العلاوات والبدلات والمكافآت التي يحددها ويبين قجاعد حسابها قرار من وزير المالية بعد مجافقة مجلس 

 إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية.

 

المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباد  -كما سبق أن أوضحنا -ونظرا لأن نظام التأمين التكميلي يشمل 
امس من قانجن التأمينات الادتماعية الذ ن لا  تقاضجن مرتبات، فقد تضمنت الفقرة الثانية من هذا الخ

البند حكما يقضى بأن الشريحة التي يختارها المؤمن عليه في التأمين التكميلي من شرائح الاشتراك 
 تعتبر في حكم المرتب. للمشروع،( المرافق 1المبينة في الجدول رقم )

 

الفقوووورة الثالثووووة مووون هووووذا البنووود حووودا أقصوووى للمرتوووب فوووووي مفهوووووجم التوووأمين التكميلوووي هوووج  كموووا وضعووووت
د.ك( شووووهريا بحيووووث لا يجووووجز الاشووووتراك فووووي هووووذا التووووأمين عوووون مبووووالغ تزيوووود علووووى هووووذا الحوووود 1000)

حتوووى لوووج كانوووت تووودخل فوووي تعريوووف المرتوووب علوووى النحوووج السوووابق بيانوووه فوووي الفقووورات السوووابقة مووون هوووذا 
 أنه يججز لجزير المالية بعد مجافقة مجلس الإدارة تعد ل هذا الحد إذا لزم الأمر. وأضافت البند،
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ومما هج دد ر بالذكر أن المقابل النقدي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا البند لا يشمل ما  تقاضاه 
لمووادة المؤمن عليه من مرتب عن عمل غير أصلي وفقا لتعريف العمل الأصلي المنصجص عليه في ا

 ( من قانجن التأمينات الادتماعية، سجاء في ذلك المرتب الأساسي أو العناصر الإضافية الأخرى.14)
 

يقصد "بالمؤمن عليه" في تطبيق نظام التأمين الادتماعي كل من تشمله الفسات المنصجص عليها في  -4
 (.2المادة )

 

 النظام. يقصد " بالمعاش التكميلي" المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا -5
 

( من قانجن التأمينات الادتماعية 1أما باقي التعاريف فيردع في تحد د ما يقصد بها إلى المادة )
 ( من هذا المشروع.16وذلك إعمالا لحكم المادة )

 

 ( تحد د الفسات التي تسري عليها أحكام المشروع على النحج التالي:2وتناولت المادة )
 

ضعجن للتأمين الأساسي الذ ن  تقاضجن مرتبات تخضع للتامين المؤمن عليهم والمستفيدون الخا -1
التكميلي، ويكجن خضجعهم لهذا التأمين إلزاميا ، وهم المؤمن عليهم الخاضعجن لأحكام الباد الثالث من 

( لسنة 11قانجن التأمينات الادتماعية بما في ذلك المشتركجن طبقا لأحكام المرسجم بالقانجن رقم )
في التأمينات الادتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم، والعسكريجن بالاشتراك  1988

من ردال الجيش والقجات المسلحة وأعضاء قجة الشرطة ومتطجعجا الحرس الجطني المنصجص عليهم في 
بإصدار قانجن معاشات  1980( لسنة 69( من المادة الأولى من المرسجم بالقانجن رقم )3،2،1البنجد )

( من المادة 6،5،4مكافآت التقاعد للعسكريين ، دون الفسات الثلاأ المنصجص عليها في البنجد )و 
 1980( لسنة 70أما العسكريجن غير الكجيتيين المنتفعجن بأحكام المرسجم بالقانجن رقم ) -المذكجرة

 فأنهم لا يخضعجن لأحكام التأمين التكميلي.
 

لخامس من قانجن التأمينات الادتماعية الذ ن بل ت شرائح المؤمن عليهم الخاضعجن لأحكام الباد ا -2
( المرافق 6دخل اشتراكاتهم في التامين الأساسي الحد الأقصى لشرائح الدخل المبينة في الجدول رقم )

 الاشتراك في التأمين التكميلي بالنسبة لهذه الفسة اختياريا. ويكجن  ،المذكجرللقانجن 

 

اضعجن لأحكام التأمين الأساسي الذ ن  رغبجن زيادة معاشاتهم حتى ولج المؤمن عليهم والمستفيدون الخ -3
الاشتراك في هذا التأمين بالنسبة لهذه الفسة  التكميلي، ويكجن لنظام التأمين  يخضعجن إلزامياكانجا 

 اختياريا أيضا.

 

أمين التكميلي ومؤدى ذلك أن المؤمن عليه والمستفيد الخاضع للتأمين الأساسي يخضع إلزاميا لنظام الت 
 إذا كان  تقاضى مرتبا يخضع لهذا التأمين، وله كذلك أن يشترك اختياريا في هذا النظام لتحسين معاشه،

من الخضجع للاشتراك الإلزامي، كما أن المؤمن عليهم  لا يعفيولكن الاشتراك الاختياري في هذه الحالة 
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رتبات لا تخضع للتأمين التكميلي يمكنهم والمستفيدون الخاضعجن للتأمين الأساسي الذ ن  تقاضجن م
 الاشتراك اختياريا في هذا التأمين لتحسين معاشاتهم أيضا.

 

( على أن الاشتراك الاختياري في التأمين التكميلي والاستمرار فيه 2ونصت الفقرة الثانية من المادة )
 جلس إدارة المؤسسة.يكجن وفقا للقجاعد والشروط التي يصدر بها قرار من الجزير بعد مجافقة م

 

( على أن تتجلى المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية تطبيق نظام التأمين التكميلي، 3ونصت المادة )
ويكجن لجزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومد رها العام ذات الاختصاصات المقررة بقانجن التأمينات 

 الادتماعية في تطبيق هذا النظام.
 

الصناد ق المنشأة بمقتضى أحكام قانجن  إلى( بإضافة صندوق للتأمين التكميلي 4وتقضى المادة )
 التأمينات الادتماعية، وتتكجن مجارد هذا الصندوق مما  لي:

 

 عليه.( شهريا من مرتب المؤمن 5%اشتراكات يقتطعها صاحب العمل بجاقع )   -أ
 تب المؤمن عليه.( شهريا من مر 10%اشتراكات  لتزم بها صاحب العمل بجاقع ) -د
( من شريحة 15%اشتراكات  لتزم بها المؤمن عليه المشترك اختياريا في نظام التأمين التكميلي بجاقع ) -ج 

 ( المرافق للمشروع.1الاشتراك التي يختارها من الجدول رقم )
 

 كلمؤسسة وكذلاد( دوريا إلى  وقد ألزم المشرع صاحب العمل بأداء الاشتراكات المشار إليها في )أ،      
في )ج( ويقصد بالدورية المجاعيد غير الشهرية، إذا أن طبيعة بعض عناصر  إليهالمؤمن عليه المشار 

 المرتب في هذا التأمين قد تتطلب تحد د مجاعيد غير شهرية لجدجد أداء الاشتراكات عنها.
 

اص ضمن الصندوق لإ رادات ويلاحظ أن الفقرة الثانية من هذه المادة قد نصت على أن يفرد حساد خ     
ومصروفات المشتركين اختياريا في هذا التأمين ليتسنى بيان مدى ملاءمة الإ رادات للمصروفات 

 بالنسبة لهذه الفسة وذلك عند إدراء فحص المركز المالي لصندوق التأمين التكميلي.
 

 النظام.( من 5مقابل ضم المدد المنصجص عليها في المادة ) -ذ
 ار أمجال الصندوق.حصيلة استثم-هو
 المجارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما  تعلق بهذا الصندوق. -و
 

( بأن يحدد الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة مجاعيد سداد 4كما تقضى الفقرة الثالثة من المادة )
لتخلف عن السداد الاشتراكات والأقساط الدورية وحالات تأديلها والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير وا

وذلك بما لا يجاوز الحدود المنصجص عليها في التأمين الأساسي، كما يحدد حالات وقف وإل اء الاشتراك 
 الاختياري في التأمين التكميلي والشروط والقجاعد اللازمة للعجدة إلى التأمين.
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 تية:( من المشروع للمؤمن عليه ضم المدد الآ5وأدازت الفقرة الأولى من المادة )

 
مدد الخدمة الفعلية السابقة على تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي التي كان يخضع خلالها للتأمين  -أ

الأساسي ويتقاضى مرتبات تخضع للتأمين التكميلي وهج ما عبر عنه " بافترا  سريان التأمين 
 التكميلي خلالها ".

 

 المدد الاعتبارية. -د
 

 التكميلي التي سبق أن صرف عنها مكافأة التقاعد. مدد الاشتراك السابقة في التأمين -ج
     

( أن ضم كل من هذه المدد يكجن في الحالات ووفقا للقجاعد 5وأضافت الفقرة الثانية من المادة )
 والشروط التي يصدر بها قرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة.

 

 ش التكميلي وصرفه فقررت أن المعاش( حالات استحقاق المعا6وحددت الفقرة الأولى من المادة )
المذكجر يستحق ويصرف في الحالات التي يستحق فيها المعاش التقاعدي من التأمين الأساسي ويصرف، 

حالات استحقاق  بعض وأوضحت أنه لا يشترط مدة اشتراك معينة لصرف المعاش التكميلي كما هج الحال في
 مهما كانت مدة الاشتراك.المعاش التقاعدي، بل يستحق المعاش التكميلي 

      

( 60( أو المادة )18) ونظرا لأن المعاش المؤقت الذي يستحق من التأمين الأساسي وفقا لحكم المادة
السابقة فقد  من قانجن التأمينات الادتماعية لا يعتبر من قبيل المعاش التقاعدي المشار إليه في الفقرة

الحالات التي يستحق  المعاش التكميلي يستحق ويصرف كذلك في( أن 6أوضحت الفقرة الثانية من المادة )
 ا المعاش المؤقت.هفي

 

 ( من قانجن التأمينات الادتماعية تقضى بأنه إذا استكمل صاحب المعاش18ولما كانت المادة )
التقاعدي  المؤقت أثناء مرضه المدة اللازمة لاستحقاق معاش تقاعدي أو تجفى أثناء مرضه سجي المعاش

التوأمين دون أن  تاريخ استكمال المدة أو حدوأ الجفاة مع حساد مدة المر  ضمن مدة الاشتراك فيمن 
( من 60في المادة ) تؤدي عنها أية اشتراكات، وكذلك الحال بالنسبة للمعاش المؤقت المنصجص عليه

هما تسري كذلك بالنسبة إلي ( المشار60، 18القانجن المذكجر، فأنه  لاحظ أن الأحكام الجاردة في المادتين )
 ( من النظام.16للمعاش التكميلي بمقتضى أحكام المادة )

 

وفقا للجدول  يسجى ( طريقة تسجية المعاش التكميلي فقررت بأنه 7وحددت الفقرة الأولى من المادة )
( 3) رقمعلى أساس رصيد المؤمن عليه في هذا التأمين الذي يحدد وفقا للجدول  للمشروع،( المرافق 2رقم )

 المرافق للمشروع.
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زيادة المعاش التكميلي إذا  لإمكانيةوانتظارا لما يسفر عنه تطبيق هذا النجع الجد د من التأمين، وتجقعا 
( تعد ل 7أسفر الفحص المالي لصندوقه عن فائض يسمح بهذه الزيادة، فقد أدازت الفقرة الثانية من المادة )

( المرافقين للمشروع بما من شأنه زيادة هذا المعاش وذلك وفقا 3 ،2المعاملات الجاردة في الجدولين رقمي )
للقجاعد والشروط التي يصدر بها قرار من الجزير بعد مجافقة مجلس الإدارة، وفي الحدود التي يسمح بها 

 المركز المالي لصندوق التأمين التكميلي.
       

أديل صرف المعاش التكميلي عن مجعد ( لصاحب المعاش التكميلي أن يطلب ت8كما أدازت المادة )
( سنجيا عن الأشهر الكاملة 5%)بجاقع نه يستحق زيادة في المعاش استحقاق الصرف، وفي هذه الحالة فأ

 عن المدة من تاريخ الاستحقاق المؤدل حتى تاريخ الصرف.
 

يلي بالنسبة ( فقد تضمنت حكما استثنائيا يقضى بأن مدة الاشتراك في التامين التكم9أما المادة )
وهم رؤساء الجزراء والجزراء  -للفسات المنصجص عليها في الفصل الثالث من قانجن التأمينات الادتماعية

تحسب مدة  -ورؤساء ونجاد رؤساء وأعضاء كل من المجلس التأسيسي ومجلس الأمة والمجلس الجطني
يها في الفصل المذكجر، وذلك تجحيدا الاشتراك في التأمين التكميلي بالنسبة لهم وفقا للقجاعد المنصجص عل

 الشأن.للمعاملة بين التأمين الأساسي والتأمين التكميلي في هذا 
 

( من قانجن التأمينات 22( من المادة )2)للبند غير أنه نظرا لأن المعاش التقاعدي المستحق وفقا 
لفقرة الثانية من المادة الادتماعية لم تحدد المدة التي حسب على أساسها المعاش صراحة، فقد أوضحت ا

( أنه في حساد مدة الاشتراك في التأمين التكميلي بالنسبة للفسات المبينة في الفقرة الأولى منها في 9)
( المشار إليها يعتبر المعاش مستحقا عن عشرين 22( من المادة )2)البند الحالة المنصجص عليها في 

 سنة.
 

ي يستحق مكافأة تقاعد في الحالات التي تنتهي فيها الخدمة ولما كان المؤمن عليه في التأمين الأساس
دون استحقاق معاش تقاعدي وتصرف هذه المكافأة في الحالات وبالشروط والقجاعد التي تصدر بقرار من 

( من قانجن معاشات ومكافآت 11( من قانجن التأمينات الادتماعية والمادة)25الجزير وفقا لحكم المادة )
ين ، وكذلك الحال إذا انتهى نشاط المؤمن عليه الخاضع للتأمين المنصجص عليه في الباد التقاعد للعسكري

( أوضحت كذلك حكم 10( فإن الفقرة الأولى من المادة )62الخامس من قانجن التأمينات الادتماعية )مادة 
على أنه  انتهاء خدمة المؤمن عليه أو نشاطه دون استحقاق معاش تقاعدي من التأمين الأساسي فنصت

يججز للمؤمن عليه في التأمين التكميلي صرف مكافأة تقاعد في الحالات التي يستحق فيها مكافأة تقاعد من 
التأمين الأساسي، ويكجن صرف المكافأة في هذه الحالات بالقجاعد والشروط التي يصدر بها قرار من الجزير 

 بعد مجافقة مجلس الإدارة.
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( أيضا طريقة حساد هذه المكافأة فقررت إنها تحسب بالطريقة 10مادة )وأوضحت الفقرة الثانية من ال
( لجميع الأعمار إلا إذا كانت المدة 15%)وبنسبة التي يحسب بها رصيد المؤمن عليه في التأمين التكميلي، 

( فتحسب 15%المحسجبة عنها المكافأة قد دخلت فيها مدد مضمجمة حسب فيها مقابل الضم بنسبة أقل من )
 مكافأة عن المدد المذكجرة بذات النسبة التي حسب على أساسها مقابل الضم.ال

 

( فقد أدازت للمؤسسة أن تستبدل نقجدا بحقجق أصحاد المعاشات في 11أما الفقرة الأولى من المادة )
التأمين التكميلي، وذلك وفقا لأحكام الاستبدال المنصجص عليها في الفصل الثاني من الباد السادس من 

( من القانجن المذكجر الذي  تضمن 77انجن التأمينات الادتماعية فيما عدا حكم الفقرة الثانية من المادة )ق
( من المرتب % 50شرطا لججاز الاستبدال  تمثل في أنه يجب ألا يقل دزء المعاش الباقي بعد الاستبدال عووون)

  تفق وطبيعة المعاش التكميلي وطريقة الذي يسجى على أساسه المعاش التقاعدي، وذلك لان هذا الشرط لا
 تسجيته مما  تطلب استبعاده عند استبدال دزء من المعاش التكميلي.

 

غير أنه لما كان من المحتمل أن  دخل في حساد المعاش التكميلي مدد تم ضمها بقجاعد تيسيرية 
جاز استبدال أية أدزاء من ( من المرتب، فانه قد رؤى عدم د15%روعي فيها أن يقل مقابل الضم عن معدل )

( صراحة على 11المعاش التكميلي تكجن مستحقة عن مثل هذه المدد، ولذلك نصت الفقرة الثانية من المادة )
( % 15أنه استثناء من حكم الفقرة الأولى منها لا تترتب أية حقجق إستبدالية على ضم مدد بمعدل يقل عن )

 من المرتب.
 

المعاش التكميلي في حالة عجدة صاحب المعاش التكميلي إلى الاشتراك ( حكم 12وقد عالجت المادة )
في التأمين ، فقررت قاعدة عامة مؤداها أنه عند انتهاء الاشتراك يعاد حساد المعاش التكميلي عن مدد 

تحق الاشتراك السابقة واللاحقة في التأمين إذا بل ت مدة الاشتراك الأخيرة سنة أو أكثر وكانت الفترة التي اس
عنها صرف المعاش التكميلي السابق قبل العجدة إلى التأمين تقل عن سنة لم يكن المؤمن عليه خاضعا 
خلالها لهذا التأمين ، أما في غير تلك الحالات فيحسب المعاش التكميلي المستحق عن المدة الجد دة وحدها 

 ويضاف إلى المعاشات التكميلية المستحقة عن المدد السابقة.
 

حسب ( فتتضمن حكما يقضى بإضافة قيمة المعاش التكميلي إلى المرتب أو المعاش 13مادة )ما الأ
عند تحد د مقدار المنحة التي تستحق بسبب وفاة المؤمن عليه، على أن  تحمل صندوق التأمين  -الأحجال

 التكميلي بالقيمة المضافة.
 

يجاوز فيها مرتب المؤمن عليه في التأمين ( حكما انتقاليا يعالج الحالات التي 14كما تضمنت المادة )
الأساسي في اليجم السابق على تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي الحد الأقصى المقرر للمرتب في هذا 
التاريخ، فقررت أنه إذا قل مجمجع المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي محسجبا وفقا للقجاعد السابقة، عن 

ن كامل مدة الاشتراك وعلى أساس المرتب في التأمين الأساسي في اليجم المعاش التقاعدي محسجبا ع
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السابق على تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي مضافا إليه المعاش التكميلي عن مدة الاشتراك في التأمين 
 التكميلي وحده محسجبا على أساس المقدار الزائد على المرتب الذي حسب على أساسه المعاش التقاعدي،

 فأنه  زاد المعاش التكميلي بقيمة الفرق وتعتبر هذه الزيادة دزءا من المعاش التكميلي.
 

( فقد اعتبرت المعاش التكميلي دزءا من المعاش التقاعدي وتسري عليه كافة أحكام 15أما المادة )
بشأنه نص  وذلك فيما لم  رد -مثل أحكام وقف المعاش وقطعه وانتهائه وتجزيعه وغيرها -المعاش الأخير

 خاص في هذا المشروع.
 

( حكما عاما يقضى بسريان أحكام قانجن التأمينات الادتماعية فيما لم  رد بشأنه 16وتضمنت المادة )
( 20وذلك فيما عدا حكم المادة ) -بشرط ألا  تعار  ذلك مع أحكام المشروع  -حكم خاص في هذا المشروع

بتخفيض المعاش بنسب مختلفة في حالة انتهاء الخدمة بسبب من قانجن التأمينات الادتماعية التي تقضى 
 الاستقالة لأنه قد رؤى أن هذا الحكم لا  تناسب وطبيعة التأمين التكميلي.

 

 .1/1/1995( تاريخ العمل بالمشروع وهج 17وحددت المادة )
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 2013لسنة  (101قانون رقم )

 في شأن التأمين ضد البطالة

 

 

 بعد الاطلاع على الدستور،

 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، 1969( لسنة 28وعلى القانون رقم )

والقوانين  1976( لسنة 61وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم )

 المعدلة له،

 في شأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له، 1993( لسنة 1م )وعلـــى القانون رق

فاي شاأن دعام العمالاة الوطنياة وتشاجيعها للعمال فاي الجهاات  2000( لسنة 19وعلى القانون رقم )

 ،2003( لسنة 32غير الحكومية المعدل بالقانون رقم )

 الأهلي،في شأن العمل في القطاع  2010( لسنة 6وعلى القانون رقـــم )

 

 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 )مادة أولى(

 

تساري أحكاام هااذا القاانون علااى كال كاويتي يعماال لادى صاااحب عمال فاي القطاااع الأهلاي أو النفطااي. 

 ويشار إليه في نصوص هذا القانون بالمؤمن عليه.

 

 )مادة ثانية(

 

نااات الاجتماعيااة تطبيااق أحكااام هااذا القااانون، ويكااون لااوزير الماليااة تتااولى المؤسسااة العامااة للتأمي

ومجلااس إدارة المؤسسااة ومااديرها العااام، فااي هااذا الخصااوص الاختصاصااات المقااررة لهاام بقااانون التأمينااات 

 الاجتماعية المشار إليه.

 

 )مادة ثالثة(

 

ياه صاندوق للتاأمين ضاد يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إل

 البطالة المقرر بمقتضى هذا القانون، وتتكون موارد الصندوق من الأموال الآتية:
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 أولاً: الاشتراكات عن المؤمن عليهم وتشمل:

 

الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم في التأمين الأساساي والتاأمين التكميلاي  -1

 (.0.5%بواقع )

 ( من المرتبات المذكورة.0.5%شهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال بواقع )الاشتراكات ال -2

 ( من المرتبات المنوه عنها.0.5%الاشتراكات الشهرية التي تؤديها الخزانة العامة بواقع ) -3

 

وتسري في شأن الاشتراكات المشار إليهاا كافاة الأحكاام المقاررة وفقااً لقاانون التأميناات الاجتماعياة 

 المشار إليه.

 

 ثانياً: حصيلة استثمار أموال الصندوق.

 

 ثالثاً: الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.

 

 )مادة رابعة(

 

( 60%يستحـق المؤمن عليه الذي تسري فـــي شأنــــه أحكــــام هذا القانون تعاويض بطالاة بواقاع )

( ماان قااانون التأمينااات 19تقاعاادي وفقاااً لأحكااام المااادة )ماان المرتااب الااذي يحسااب علااى أساسااه المعاااش ال

الاجتماعية المشار إليه بالإضافة إلى المعاش المستحق عن رصيده فاي التاأمين التكميلاي باافتراض اساتحقاقه 

 له في تاريخ انتهاء الخدمة.

 

لنفطااي ويضااف إلاى هاذا التعاويض الزياادات التاي تصاارفها الدولاة للعااملين فاي القطااعين الأهلاي وا

 مضافة إلى مرتباتهم دون أن تخضع لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية.

 

ولا يجوز الحجز أو النزول عن هذا التعويض والزيادات المضافة إليه إلا وفاء لنفقة محكوم بهاا مان 

 القضاء وبما لا يجاوز الربع.

 

 )مادة خامسة(

 

سااابقة أن تتااوافر فااي المااؤمن عليااه فااي يشااترط لاسااتحقاق التعااويض المنصااوص عليااه فااي المااادة ال

 تاريخ انتهاء الخدمة الشروط الآتية:

 

 ألا تقل السن عن الثامنة عشر وألا تزيد على الستين. -1

( ماان هااذا 7أن يكااون قااد أكماال الماادة المقااررة لاسااتحقاق التعااويض المنصااوص عليهااا فااي المااادة ) -2

قة على استحقاق التعاويض وذلاك فاي القانون، على أن تكون منها ستة أشهر على الأقل متصلة ساب

 كل مرة من مرات استحقاقه.
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 أن يكون قادراً على العمل. -3

 ألا يكون مستحقاً لصرف المعاش التقاعدي. -4

 

 )مادة سادسة(

 

علياه اسامه لادى برناامج إعاادة  قياد الماؤمن ايستحق التعويض من الياوم الثاامن لانتهااء الخدماة إذ

يااذي للدولااة خاالال ثلاثااين يوماااً ماان تاااريخ انتهاااء الخدمااة وإلا اسااتحق هيكلااة القااوى العاملااة والجهاااز التنف

 التعويض من تاريخ تقديم الطلب.

 

 ويكون الصرف لمدة لا تجاوز )ستة أشهر( في كل مرة من مرات استحقاقه.

 

 )مادة سابعة(

 

 تتحدد مرات استحقاق التعويض على النحو الآتي:

 

ت مدة الاشتراك المحسوبة في هاذا التاأمين المقارر بموجاب يستحق التعويض للمرة الأولى إذا كان    -1

 هذا القانون )ستة أشهر( متصلة على الأقل.

يستحق التعويض للمرة الثانية إذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين )ثمانية عشر شهراً(     -2

 على الأقل.

راك المحسااوبة فااي ذلااك التااأمين رة لاحقااه إذا كاناات ماادة الاشااتـــااـي أي مـــااـض فـااـيسااتحق التعوي    -3

 )ستة وثلاثين شهراً( على الأقل.

 

 )مادة ثامنة(

 

 يوقف صرف التعويض في الحالات الآتية:
 

رفض المؤمن عليه الالتحاق بالعمل المناسب الاذي يتااح لاه، وتحادد بقارار مان وزيار المالياة بعاد     -1

 .)*(ا العمل مناسباً موافقة مجلس إدارة المؤسسة الحالات والشروط التي يعتبر فيه

رفض المؤمن عليه الالتحاق بالدورة التدريبية التي تحدد له من قبال برناامج إعاادة هيكلاة القاوى     -2

 العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.

 اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.   -3

 التحاق المؤمن عليه بعمل لدى الغير.   -4

 اجعة أو الامتناع عن تقديم المستندات المطلوبة.عدم الالتزام بالمواعيد التي تحدد للمر    -5

 
                                                           

 .( من الكتاد الثاني217صفحة ) 1/5/2013ويعمل به اعتباراً من في هذا الشأن  2013( لسنة 8صدر القرار رقم )  )*(
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( الفرق باين مقادار التعاويض وباين الأجار إذا كاان 4ويصرف في الحالة المنصوص عليها في البند )

 أقل من التعويض وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.

 

الباقياة مان مادة  وفي جميع الأحوال يعود الحق في صرف التعويض بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة

 الاستحقاق.

 

 )مادة تاسعة(

 

 يسقط حق المؤمن عليه في صرف التعويض في الحالات الآتية:

 

 إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب الذي يتاح له مرتين. -1

 إذا رفض الالتحاق بالدورات التدريبية التي تحدد له مرتين. -2

 إذا استحق صرف المعاش التقاعدي. -3

ج إعاادة هيكلاة القاوى العاملاة والجهااز التنفياذي للدولاة خالال ـــاـدى برنامــــله ـــإذا لم يقيد اسم -4

 )ستة أشهر( من تاريخ انتهاء الخدمة.

 

 )مادة عاشرة(

 

لا يجوز الجمع بين التعويض المنصوص علياه فاي هاذا القاانون وباين أي مباالغ أخارى تمانح بصافة 

 دورية من الخزانة العامة للدولة.

 

 )مادة حادية عشر(

 

تحدد بقرار من وزير المالياة ـاـ بعاد موافقاة مجلاس إدارة المؤسساة العاماة للتأميناات الاجتماعياة ـاـ 

 .)*(مواعيد وإجراءات وقواعد التسجيل وكذا صرف التعويض المنصوص عليه في هذا القانون

 

 )مادة ثانية عشر(

 

لي ببيانات غير صحيحة ـاـ مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يد

بقصد الحصول علاى التعاويض المنصاوص علياه فاي هاذا القاانون ـاـ بالعقوباات المنصاوص عليهاا فاي الماواد 

( مناه فاي 124( من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، وتسري أحكاام الماادة )122( و)120( و)119)

 هذا القانون.شأن الغرامات والمبالغ المحكوم بها لمخالفة أحكام 

 

                                                           

 .( من الكتاد الثاني219صوو) 2013( لسنة 9صدر القرار رقم )  )*(
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 )مادة ثالثة عشر(

 

على رئيس مجلاس الاوزراء والاوزراء ـ كال فيماا يخصاه ـ تنفياذ هاذا القاانون، ويعمال باه  مان أول 

 .)*(الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

 أمير الكويت

 

 صباح الأحمد الجابر الصباح

 

 

 هـ 1434جمادي الآخرة  4 صدر بقصر السيف في:

 م 2013ابريـــــــــــل  14 افــــــــــــــــــــــق:المو

                                                           

 .21/4/2013تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ   )*(
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 الإيضاحية ةالمذكر
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 المذكـرة الإيضاحية

 
 2013( لسنة 101للقانون رقم )

 لقانون التأمين ضد البطالة

 

ت واساعة وطموحاة فاي مجاال خطت أنظمة التأمينات الاجتماعية التي تقوم المؤسسة بتنفيذها خطوا

التاأمين علااى الكااويتيين العاااملين لاادى صاااحب عماال فاي كافااة القطاعااات فااي الااداخل والخااارج، وكااذا العاااملين 

لحسابهم والعسكريين، وتميزت هاذه الأنظماة فاي الأخطاار التاي شاملتها بحمايتهاا وفاي المزاياا التأمينياة التاي 

 حققتها.

 

 للشمولية في تغطية الأخطار التي يتعرض لهاا المواطناون ومنهاا واستكمالاً لهذه الخطوات، وتعزيزاً 

خطر البطالة الذي برزت الحاجة إلى تغطيته في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها علاى دولاة 

الكوياات وخاصااة القطاعااات غياار الحكوميااة فيهااا، وتماشااياً مااع الجهااود المبذولااة فااي الدولااة لتشااجيع العمالااة 

طنية للاتجاه نحو العمل في هاذه القطاعاات وتشاجيع هاذه القطاعاات علاى اساتقطاب هاذه العمالاة، فقاد أعاد الو

القانون المرافق وذلك بهدف تحقيق الأمان الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي للفئاات المخاطباة بأحكاماه وبماا 

 مجالات.ينعكس إيجاباً على الاقتصاد وتركيبة العمل في الدولة وغير ذلك من ال

 

( منااه بسااريان أحكااام التااأمين ضااد البطالااة الااذي يقاارره علااى 1ويقضااي هااذا القااانون فااي المااادة )

الكااويتيين العاااملين فااي القطاااعين الأهلااي والنفطااي وهاام الفئااات الأكثاار تعرضاااً لخطاار البطالااة الااذي لاام تظهاار 

ويقصد بالقطاع الاهلي كال ماناً وظيفياً، الحاجة إلى تغطيته في القطاع الحكومي باعتبار أنه الأكثر استقراراً وأ

 من يخضع لأحكام قانون عقد العمل الأهلي.

 

ونظراً إلى أن التأمين ضد البطالة هو في حقيقته فرع من فاروع التأميناات الاجتماعياة فقاد كاان مان 

نص علياه ( منه على أن تتاولى المؤسساة تنفياذ أحكاماه وأن يماول وفقااً لماا تا2الطبيعي أن ينص في المادة )

( عن طريق صاندوق يضااف إلاى صاناديق قاانون التأميناات الاجتماعياة تتكاون ماوارده مان الأماوال 3المادة )

المحددة فاي هاذه الماادة، ويساري فاي شاأنه ماا يساري علاى صاناديق التأميناات الاجتماعياة مان أحكاام تتعلاق 

 ائض، وغير ذلك من أحكام.بفحص المركز المالي لها، وضمان الدولة للعجز فيها، والتصرف في الفو

 

ولأن الهدف مان تقريار نظاام للتاأمين ضاد البطالاة هاو تاوفير دخال مناساب يمكعان الماؤمن علياه مان 

الوفاء بمتطلبات معيشته ومقومات حياته الأساسية حتى تتوفر لاه فرصاة عمال مناسابة، فقاد تام تحدياد مقادار 

( مان مرتاب حسااب المعااش فاي التاأمين 60%واقاع )( مناه ب4التعويض المستحق وفقاً لهذا التأمين بالماادة )

الأساسي مضافاً إليه المعاش المستحق عن رصيد المؤمن عليه في التاأمين التكميلاي باافتراض اساتحقاقه فاي 

تاريخ انتهاء الخدمة، ويضاف إلى المجموع الزياادات التاي تصارفها الدولاة مضاافة إلاى المرتاب للعااملين فاي 

 دون أن تخضع لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية. القطاعين الأهلي والنفطي
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وحفاظاً على حقوق من يلتزم المؤمن عليه بالإنفاق عليهم وفقااً لأحكاام القاانون، فقاد تقارر أحقياتهم 

في حجز جزء من التعويض لصالحهم وذلك في حدود الرباع إذا امتناع الماؤمن علياه عان تنفياذ التزاماه قابلهم 

ئي بالنفقة، وفيما عدا ذلك فإن التعويض يتحصن ضد أي تناازل عناه أو حجاز علياه وصدر لصالحهم حكم قضا

 ( المشار إليها.4حسبما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة )

 

( من القانون فتحدد شاروط اساتحقاق التعاويض التاي يتعاين توافرهاا فاي تااريخ انتهااء 5أما المادة )

التعاويض يصارف إلاى مان يساتحقه وفاي الغارض المقارر لاه، الخدمة، وهي شروط في مجملها تهدف إلى أن 

 وكذا الحد من أي التفاف على أحكام القانون للاستفادة منه بغير حق.

 

( تاريخ استحقاق صرف التعاويض وكاذا مدتاه بماا لا يجااوز ساتة أشاهر متصالة أو 6وتحدد المادة )

( التي تشاترط لصارف التعاويض فاي 7)متقطعة في كل مرة من مرات الاستحقاق المنصوص عليها في المادة 

مرات الاساتحقاق الماذكورة أن يكاون للماؤمن علياه مادة محساوبة فاي التاأمين، أي مادة قضايت فاي عمال فاي 

القطاع الأهلي أو النفطي أو فيهما معاً، لا تقل عن المدد المحددة في هذه المادة، ومان ثام لا يادخل فاي حسااب 

 ير القطاعين المذكورين حيث لا يشملها التأمين المقرر بهذا القانون.هذه المدد مدد الخدمة التي قضيت في غ

 

وفي جميع الأحوال يشترط أن تكون مدة الستة أشهر الأخيرة من مدة الاشتراك مدة متصلة وفقاً لما 

 (.5( من المادة )3يقرره البند )

 

 ( حالات وقف التعويض وسقوط الحق فيه.9( و)8وتتناول المادتان )

 

( فتحظر الجمع بين التعويض وبين أي مبالغ تصرفها الخزانة العامة، وبماا ماؤداه أن 10ادة )أما الم

التعااويض يصاارف إذا تااوافرت شااروط اسااتحقاقه، وماان ثاام فااإن إعمااال الحظاار وحاادوده يكااون ماان اختصاااص 

 الجهات التي تقوم بصرف المبالغ المذكورة.

 

بعااد موافقاة مجلااس إدارة المؤسسااة بتنظاايم  ( إلااى قارار يصاادر ماان وزيار الماليااة11وتحيال المااادة )

المسائل اللازماة لتنفياذ القاانون فيماا يتعلاق بتساجيل الماؤمن علايهم فاي حاال التعطال عان العمال وكاذا صارف 

 التعويض المقرر في هذا القانون.

 

( العقوبات التي يقررها القانون ما لام توجاه عقوباة أشاد فاي قاانون آخار فاي حاق 12وتحدد المادة )

لي ببيانااات غياار صااحيحة بقصااد الحصااول علااى التعااويض المسااتحق وفقاااً لأحكامااه وذلااك بالإحالااة إلااى ماان يااد

نصوص قانون التأمينات الاجتماعية في هذا الشأن مع تقرير أيلولة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها إلاى 

 المؤسسة.
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 السابعالقسم 

 ولالجزء الأ

 

 يةقانون المكافأة المال

 للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية

 وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك
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 2014( لسنة 110قانون رقم )
 

 تقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعيةب

 اكوقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتر

 

 بعد الاطلاع على الدستور،

 
 1976( لسنة 61وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم )

 والقوانين المعدلة له،

( لسنة 69وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم )

 والقوانين المعدلة له، 1980

بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختيارياً  1988( لسنة 11بالقانون رقم ) وعلى المرسوم

 ،1992( لسنة 130للعاملين في الخارج ومن في حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم )

بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون  2007( لسنة 44وعلى القانون رقم )

 عاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،لدول الخليج العربية ال

 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 2010( لسنة 8وعلى القانون رقم )

بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية  2014( لسنة 110وعلى القانون رقم )

 ك،وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشترا

 

 :)*(وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

 

 )مادة أولى(

 

 تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:

 

 المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.   -1

 المشار إليه.المستفيدون الخاضعون لقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين    -2

 ويشار إليهم في نصوص هذا القانون بالمؤمن عليهم.

 

 

                                                           

 .19/7/2015والمنشجر بالجريدة الرسمية بتاريخ  2015( لسنة 62الد بادة معدلة بمجدب القانجن رقم )  )*(
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 :(1)ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون المؤمن عليهم العاملون داخل الكويت من الفئات التالية
 

والمساتفيدون الاذين  العاملون في القطاع الحكومي أو الشركات المملوكة للدولة بالكامل المؤمن عليهم -1

 العمل قبل نشر هذا القانون لدى جهات تلتزم قبلهم بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة.التحقوا ب

والمستفيدون الذين  العاملون في القطاع الحكومي أو الشركات المملوكة للدولة بالكاملالمؤمن عليهم  -2

 .استحقوا مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة قبل العمل بهذا القانون

ن قبل سريان هذا القانون في حال نقلهم من المؤسسات العامة أو شركاتها المملوكة العاملون المعينو -3

 إلى مؤسسات عامة أو شركات أخرى مملوكة للدولة بعقد عمل جديد.

 المؤمن عليهم والمستفيدون الذين استحقوا المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون بعد العمل به. -4
 

 )مادة ثانية(

 

لعامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق أحكام هذا القانون، ويكون لوزير المالية تتولى المؤسسة ا

ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام في هذا الخصوص الاختصاصات المقررة لهم بقانون التأمينات 

 الاجتماعية المشار إليه.

 )مادة ثالثة(

 

فقرة م( من /1ه في المادة )يقصد بالمرتب في تطبيق أحكام هذا القانون المرتب المنصوص علي

 ( دينار.1500قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بحد أقصى )

ولا يسري في هذا الشأن الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى للمرتب بالنسبة للعاملين في القطاعين الأهلي 

 .(2)والنفطي

الخاضعين لأحكام تأمين عليهم لمؤمن بالنسبة لويعتبر في حكم المرتب شريحة الدخل الشهري 

 الباب الخامس من القانون المشار إليه بالحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

 )مادة رابعة(

 

يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه صندوق للمكافأة 

 بمقتضى هذا القانون، وتتكون موارده من الأموال الآتية:

حكام الباب الثالث من لأالاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم الخاضعين  -1

قانون التأمينات الاجتماعية والمستفيدين الخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد 

 %(. 2.5بواقع ) ماللعسكريين المشار إليه

 

                                                           

 .، وكان النص قبل التعد ل "ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانجن:"2015( لسنة 62مادة معدلة بمجدب القانجن رقم )  (1)

 .2015( لسنة 62مادة مضافة بمجدب القانجن رقم )  (2)
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اضعون لأحكام الباب الخامس من قانون الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم الخ -2

 ( من شريحة الدخل الشهري.2.5%التأمينات الاجتماعية المشار إليه بواقع )
 

ً للمرسوم بالقانون رقم ) -3  1988( لسنة 11الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم وفقا

 2007( لسنة 44ن رقم )( من المرتب وذلك دون الإخلال بأحكام القانو2.5%المشار إليه بواقع )

 .(1)المشار إليه

%( من المرتبات وشرائح الدخل  5الاشتراكات الشهرية التي تؤديها الخزانة العامة بواقع ) -4

 الشهري المشار إليها.

ً لقانون التأمينات الاجتماعية  ويسري في شأن الاشتراكات المشار إليها كافة الأحكام المقررة وفقا

المشار إليهم بحسب  2007( لسنة 44والقانون رقم ) 1988( لسنة 11والمرسوم بالقانون رقم )

 .(2)الأحوال

 حصيلة استثمار أموال الصندوق. -5
 

 الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق. -6

 

 )مادة خامسة(

 

راك ـاء الاشتسري في شأنه أحكام هذا القانون مكافأة مالية عند انتهييستحق المؤمن عليه الذي 

( من قانون 61( و)19تعادل المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي وفقاً لأحكام المادتين )

 التأمينات الاجتماعية المشار إليه وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك وفقاً لهذا القانون.

 

دينار وبما لا يتجاوز هذا ( 1000( دينار إذا كان يقل عن )200ويزاد المرتب المشار إليه بواقع )

 الحد.

وتصرف المكافأة من تاريخ استحقاق المعاش التقاعدي، وفي حالة الوفاة تصرف للورثة 

 الشرعيين.

 )مادة سادسة(

 

يشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة أن تتوافر في المؤمن عليه الشروط 

 التالية:

 

 دي في تاريخ انتهاء الاشتراك.أن يكون مستحقاً لمعاش تقاع -1

 

                                                           

 .2015( لسنة 62بند مضاف بمجدب القانجن رقم )  (1)

، وكان النص قبل التعد ل "ويسري في شأن الاشتراكات المشار إليها كافة الأحكام وفقاً 2015لسنة  (62مادة معدلة بمجدب القانجن رقم )  (2)
 .لقانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه"
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 ( شهراً، ويستثنى من ذلك:24ألا تقل مدة الاشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون عن ) -2

ً لترك  حالات انتهاء الاشتراك بسبب الوفاة أو العجز الكامل -أ أو بلوغ السن المقررة قانونا

 الخدمة أو عند بلوغ سن الخامسة والستين.

إذا بلغت مدة الاشتراك الأسباب المنصوص عليها في البند السابق  لغيرحالات انتهاء الاشتراك  -ب

ً لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد  الفعلية للمؤمن عليه وفقا

 .( سنة30للعسكريين المشار إليهما )

ن ( م42( و)41حالات انتهاء الاشتراك باستحقاق معاش تقاعدي وفقاً لأحكام المادتين ) -ج

المشار إليه إذا ثبت أن حالة الإعاقة تندرج تحت مفهوم العجز  2010( لسنة 8القانون رقم )

 .)*(الكامل وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه

 "2015( لسنة 62من القانون رقم ) مادة خامسة"

 

انتهاء الخدمة المشار إليه تستحق حالات  2014( لسنة 110استثناء من أحكام القانون رقم )

اعتباراً من نشره حتى اليوم السابق على العمل به بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو عدم تجديد التعيين في 

الوظيفة القيادية أو بلوغ السن المقررة قانوناً لترك الخدمة المكافأة المالية المنصوص عليها فيه من تاريخ 

 امه وفقاً للمادة الأولى منه بافتراض سريانه عليها.العمل به إذا كانت من الفئات المخاطبة بأحك

ويكون الصرف من التاريخ المشار إليه، وتحسب المدة التي تضم وفقاً للمادة السابعة منه بافتراض 

 الخضوع لأحكامه في هذا التاريخ.

 

 )مادة سابعة(
 

ها في هذا القانون يكون الحد الأقصى للمدة التي تؤدى عنها الاشتراكات والمكافأة المنصوص علي

 ( سنة.18)

قبل اشتراك المؤمن عليه  ىإذا انتهبالنسبة للمؤمن عليهم في تاريخ العمل بهذا القانون، فإنه و

استكمال المدة المشار إليها، يضم ما يكمل هذه المدة في تاريخ انتهاء الاشتراك من مدد اشتراكه الفعلية 

 .(ريانه خلالها ودون الإخلال بأحكام المادة )الأولى( منهبافتراض س) بهذا القانونالسابقة على العمل 

 

 ويتحمل المؤمن عليه والخزانة العامة بتكلفة ضم المدد السابقة وفقاً لما يلي:

 

%( من المرتب الأخير عن كل شهر من المدة المشار إليها، وتؤدى  2.5) بالنسبة للمؤمن عليه: -أ

 ة.متحقة عن مدد الاشتراك الفعلية والمضموبالخصم كاملة من مكافأة نهاية الخدمة المس
 

بالنسبة للخزانة العامة: التكلفة الاكتوارية المستحقة عن الضم مخصوماً منها القيمة الحالية للتكلفة  -ب

وتحدد هذه التكلفة وطريقة أدائها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المنصوص عليها في البند السابق، 

 .مجلس الإدارة

                                                           

 .2015( لسنة 62بند مضاف بمجدب القانجن رقم )  )*(
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 أوتقل المكافأة المستحقة في حالة انتهاء الاشتراك بسبب الوفاة  أنلا يجوز  والالأحوفي جميع 

للمكافأة  الأقصىنصف المدة المؤهلة لاستحقاق الحد  أساسالعجز الكامل عن المكافأة المحسوبة على 

 من هذه المادة. الأولىالمنصوص عليه في الفقرة 

 )*( (مكررا   مادة سابعة)
 

مدة التي تؤدى عنها المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة ليكون وفقاً يزاد الحد الأقصى لل

 للآتي:

 

 ( سنة للمؤمن عليه.56( سنة للمؤمن عليها و)51( سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك )19) -

 ( سنة للمؤمن عليه.57( سنة للمؤمن عليها و)52( سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك )20) -

 ( سنة للمؤمن عليه.58( سنة للمؤمن عليها و)53( سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك )21) -

 

 .ويعتد في حساب السن بالسنوات كاملة

 )مادة ثامنة(

 

ً لهذا القانون دون استحقاق المكافأة المقررة به يستحق مبلغاً  إذا انتهى اشتراك المؤمن عليه وفقا

%( 5حصته من الاشتراكات التي أداها في نهاية كل سنة ميلادية مضافاً إليه ) من دفعة واحدة يعادل مجموع

سنوياً عن هذه الاشتراكات لمدة تعادل الفترة بالسنوات من نهاية كل سنة ميلادية للاشتراك حتى تاريخ 

 الواقعة المنشئة للحق في صرف هذا المبلغ، وفي حساب هذه الفترة يجبر كسر الشهر إلى شهر ويعتبر

 ( جزءاً من السنة.12الشهر جزءاً من )

 

ويصرف المبلغ المشار إليه عند استحقاق المعاش التقاعدي أو حدوث الوفاة أو العجز الكامل قبل 

، أو مضى سنتين على تاريخ انتهاء الاشتراك دون العودة للخضوع للتأمين وفقاً لأحكام قانون التأمينات ذلك

ت التقاعد للعسكريين المشار إليهما. ويكون الصرف في الحالة الأخيرة الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآ

 بناء على طلب المؤمن عليه.

 

وفي جميع الأحوال لا تحسب المدد التي صرف عنها المبلغ المشار إليه ضمن مدد الاشتراك وفقاً 

 .لأحكام هذا القانون

                                                           

 .1/4/2019المعمجل به اعتباراً من  2019( لسنة 10رقم ) بالقانجن مادة مضافة   )*(
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 )*( )مادة تاسعة(
 

 

حاب الأعمال بصرف أية مزايا أو مكافآت مالية عند انتهاء يحل هذا القانون محل أي التزام على أص

ً كان مسماها وذلك بالنسبة لمن يلتحق بالعمل لديهم اعتباراً من نشر هذا القانون من  الخدمة أو بسببها أيا

 الفئات التي يسري عليها وفقاً للمادة الأولى منه.

م المؤمن عليه في تمويلها، أو ما يستحق ولا يسري ذلك على المزايا أو المكافآت المالية التي يساه

 له عند انتهاء الخدمة من بدل نقدي عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها أثناء الخدمة.

 ويستثنى من أحكام هذه المادة المؤمن عليهم العاملون في غير الشركات المملوكة للدولة بالكامل.

 

 )مادة عاشرة(
 

 

فقرة ثانية( منه ــ فيما لم  /117نات الاجتماعية المشار إليه ــ عدا المادة )تسري أحكام قانون التأمي

 يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

 )مادة حادية عشرة(
 

ً لقانون التأمينات الاجتماعية  يوقف كل حكم بالإحالة للتقاعد لمن بلغت مدد اشتراكه الفعلية وفقا

( سنة إذا كان من الفئات المخاطبة بأحكام هذا القانون 30ت ومكافآت التقاعد للعسكريين )وقانون معاشا

 بافتراض سريانه عليها وذلك في الفترة من نشره حتى اليوم التالي لتاريخ العمل به.

 

 )مادة ثانية عشرة(
 

ي الجريدة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون وينشر ف

 .1/1/2015الرسمية ويعمل به من 

 

 أمير دولة الكويت

 الصباحالجابر صباح الأحمد 

 

 هو 1435رمضان  25صدر بقصر السيف في: 
 م 2014 جليج  23: ق ووووووووووووووووووووووووووووالمجافوووووووووووووو

 

                                                           

، وكان النص قبل التعد ل "يحل هذا القانجن محل أي إلتزام على أصحاد الأعمال بصرف 2015( لسنة 62مادة معدلة بمجدب القانجن رقم )  )*(
 ."نهعيها وفقاً للمادة الأولى م مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة بالنسبة لمن  لتحق بالعمل لد هم بعد نشر هذا القانجن من الفسات التي يسري 
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 2015( لسنة 62رقم ) قانون

 2014ة ( لسن110تعديل بعض أحكام القانون رقم )ب

 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية

 وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك

 

 بعد الاطلاع على الدستور،

 1976( لسنة 61وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم )

 والقوانين المعدلة له،

( لسنة 69لى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم )وع

 والقوانين المعدلة له، 1980

بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختيارياً  1988( لسنة 11وعلى المرسوم بالقانون رقم )

 ،1992( لسنة 130للعاملين في الخارج ومن في حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم )

بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون  2007( لسنة 44وعلى القانون رقم )

 لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،

 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 2010( لسنة 8وعلى القانون رقم )

بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية  2014( لسنة 110وعلى القانون رقم )

 وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك،

 

 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 )مادة أولى(

 

( 110انية( و)تاسعة( من القانون رقم )يستبدل بنصوص المواد )أولى/ فقرة ثالثة( و)رابعة/ فقرة ث

 المشار إليه النصوص الآتية: 2014لسنة 

 

 :)*(مادة أولى/ فقرة ثالثة

 :)*(مادة رابعة/ فقرة ثانية

 :)*(مادة تاسعة

                                                           

 وردت في مجضعها من النص الأصلي.مجاد   )*(
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 )*( )مادة ثانية( 

 

المشار  2014( لسنة 110تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم )

 نصها الاتي:إليه 

 

 )مادة ثالثة(

 
( 3المشار إليه بند جديد برقم ) 2014( لسنة 110يضاف إلى المادة )رابعة( من القانون رقم )

 ( على التوالي، نصه الآتي:6، 5، 4ويعاد ترتيب البنود التالية له لتكون )

 

 )*( (:3مادة رابعة / بند )

 

 )مادة رابعة( 

 

المشار إليه فقرة  2014( لسنة 110ادسة( من القانون رقم )( من المادة )س2تضاف إلى البند )

 جديدة نصها الآتي:

 

 :)*( (2مادة سادسة / بند )

 )مادة خامسة(

 

المشار إليه تستحق حالات انتهاء الخدمة  2014( لسنة 110استثناء من أحكام القانون رقم )

و العجز الكامل أو عدم تجديد التعيين في اعتباراً من نشره حتى اليوم السابق على العمل به بسبب الوفاة أ

الوظيفة القيادية أو بلوغ السن المقررة قانوناً لترك الخدمة المكافأة المالية المنصوص عليها فيه من تاريخ 

 العمل به إذا كانت من الفئات المخاطبة بأحكامه وفقاً للمادة الأولى منه بافتراض سريانه عليها.

 

المشار إليه، وتحسب المدة التي تضم وفقاً للمادة السابعة منه بافتراض ويكون الصرف من التاريخ 

 الخضوع لأحكامه في هذا التاريخ.

                                                           

 مجاد وردت في مجضعها من النص الأصلي.  )*(
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 )مادة سادسة(

 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة 

 المشار إليه. 2014( لسنة 110الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم )

 

 أمير دولة الكويت

 

 

 صباح الأحمد الجابر الصباح

 هو 1436رمضان  20صدر بقصر بيان في:  
 م 2015 جليووووووووج   7  ق :ووووووووووووووووووووووووووووالمجافوووووو
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 رة الإيضاحيةالمذك

 
 2014( لسنة 110للقانون رقم )

 تقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعيةب

 وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك
 

 

بأحوال المواطنين من ضمن غاياتها وأهدافها إلى التخفيف من أعبائهم  يتسعى التشريعات التي تعن

أوضاعهم، ورفع مستواهم المعيشي وتوفير الحياة الكريمة لهم خاصة بعد تقاعدهم وقيامهم  وتحسين

 بواجباتهم تجاه مجتمعهم.

 

القانون المرافق بتقرير مكافأة مالية عند انتهاء اشتراك المؤمن  هذافقد أعد  .واتساقاً مع ذلك

قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين حكام قانون التأمينات الاجتماعية وطبقاً لأعليهم والمستفيدين 

حدد الفئات التي يسري عليها القانون بالفئات المذكورة، وهم تتقضي به المادة الأولى منه، والتي حسبما 

العمل المدنية الثلاث )القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي(  اتالكويتيون العاملون في قطاع

حسابهم الخاص لمن قانون التأمينات الاجتماعية، وكذا الكويتيون العاملون  الخاضعون لأحكام الباب الثالث

الخاضعون لأحكام الباب الخامس من هذا القانون، بالإضافة إلى الكويتيين العاملين بالجهات العسكرية من 

الفئات الفقرة الثانية من تلك المادة  حددترجال الجيش والقوات المسلحة وقوة الشرطة والحرس الوطني، و

 المستثناة من الخضوع لأحكامه بالفئات التالية:

 

والمسااتفيدون الااذين  العاااملون فااي القطاااع الحكااومي أو الشااركات المملوكااة بالكاماال المااؤمن علاايهم (1

التحقوا بالعمل قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية لدى جهات تلتزم قابلهم بصارف مكافاأة مالياة 

مصدر هذا الالتزام ساواء كاان بقاانون أو لائحاة أو قارار أو بموجاب عقاد  عند انتهاء الخدمة أياً كان

أو اتفاق، وهو ما يعني أن من يلتحق بالعمل لدى هذه الجهاات بعاد نشار هاذا القاانون ساوف تساري 

 في شأنه أحكامه من تاريخ العمل به.

 

والمسااتفيدون  اماالالعاااملون فااي القطاااع الحكااومي أو الشااركات المملوكااة للدولااة بالكالمااؤمن علاايهم  (2

، وذلاك لتحقاق الغارض مان الذين استحقوا مكافأة مالية عند انتهااء الخدماة قبال العمال بهاذا القاانون

 حاجة معه لتقرير سريانه. القانون في شأنهم وهو صرف مكافأة عند انتهاء الخدمة مما لا

 

العمل بهذا القانون في  المؤمن عليهم العاملون لدى المؤسسات العامة أو الشركات المملوكة لها قبل (3

 حال النقل فيما بينهم بعقد عمل جديد.
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الاساتثناء مان ساريان أحكاام هاذا القاانون علاى الفئاات المبيناة فاي البناود الساابقة هاي تحقاق  ىوعل

الغرض من القانون في شاأنها وهاو اساتحقاق مكافاأة عناد انتهااء الخدماة مماا لا حاجاة معاه لتقريار 

 سريانه.

 

لمستفيدون الذين استحقوا المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون بعاد العمال باه المؤمن عليهم وا (4

 لذات العلة المبينة في البند السابق.

 

ومن مؤدى الأحكام المتقدم ذكرها أن المؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي في غير الشركات 

يع الحالات باستثناء الحالة المنصاوص المملوكة للدولة بالكامل يسري في شأنهم هذا القانون في جم

( المشار إليه، ومن ثم يشمل القانون بأحكامه كل من التحق بالعمال فاي القطااعين 4عليها في البند )

المذكورين قبل تاريخ نشره، وما قد يترتب على ذلك من أحقية هذه الفئة في الجماع باين ماا يساتحق 

واعاد المقاررة فاي هاذا الشاأن وباين المكافاأة المساتحقة لها من مكافأة نهاية خدماة وفقااً للعقاود والق

طبقاً لأحكام هذا القاانون، كماا يشامل القاانون كال مان سابق أن صارف مكافاأة نهاياة خدماة عان مادد 

سابقة في القطاعين المشاار إليهماا قبال العمال باه، ويرجاع السابب فاي تقريار ساريان أحكاام القاانون 

( إلى الصعوبات العملية المتعلقة بتطبيقهماا 2و 1ر بالبندين )على هاتين الفئتين بخلاف الأصل المقر

علااى المااؤمن علاايهم فااي القطاااعين المشااار إليهمااا فضاالاً عاان أن ذلااك يتفااق وتوجهااات الدولااة فااي 

 التشجيع على الاستمرار بالعمل في هذين القطاعين.

 

مذكورين يكون مخاطباً وغني عن البيان أن من يلتحق بالعمل بعد نشر هذا القانون في القطاعين ال

بأحكامه ويترتب على ذلك استحقاقه للمكافأة المقررة به دون غيرها إعمالاً للمادة التاسعة منه، مما يساهم 

بالتخفيف من أعباء أصحاب الأعمال في هذين القطاعين من جهة، وتحقيق المساواة بين جميع المؤمن 

 هذا القانون من جهة أخرى.عليهم الذين يلتحقون بالعمل في أي قطاع بعد نشر 

 

صرف الحقوق التأمينية بونظراً إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي المختصة 

للخاضعين لأنظمة التأمينات الاجتماعية عند تقاعدهم، وهي التي تدير الصندوق المنشأ لغرض صرف المكافأة 

ً لما سيرد لاحقاً،  أن تتولى المؤسسة تطبيق تنص مادة الثانية من القانون الفإن المقررة بهذا القانون وفقا

، ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام في هذا الخصوص الاختصاصات هأحكام

المقررة لهم بقانون التأمينات الاجتماعية، وهو ما يحقق الاتساق بين أحكام القانون، والتيسير على المؤمن 

 اتهم عند التقاعد وتوحيد الجهات القائمة بذلك بقدر الإمكان.عليهم في صرف مستحق

 

ً لهذا القانون،  ولأهمية تحديد المرتب الذي تحسب على أساسه الالتزامات والحقوق المستحقة وفقا

أنه يقصد بالمرتب في تطبيق أحكام هذا القانون على نص تفقد تعرضت المادة الثالثة للمقصود به حيث 

 ر،( دينا1500فقرة م( من قانون التأمينات الاجتماعية بحد أقصى ) /1ليه في المادة )المرتب المنصوص ع

الباب الخامس من هذا الخاضعين لأحكام  ملمؤمن عليهل بالنسبةالمادة شريحة الدخل الشهري هذه  وتعتبر
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بالمرتب الخاضع القانون في حكم المرتب بالحد الأقصى السابق بيانه، وهو ما يعني الاعتداد في هذا الشأن 

 للتأمين الأساسي بالحد المذكور دون المرتب الخاضع للتأمين التكميلي.

 

وتقضي المادة الرابعة بأن تمول المكافأة المقررة عند انتهاء الاشتراك عن طريق صندوق يضاف 

هذه المادة،  إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية تتكون موارده من الأموال المحددة في

ووفقاً لذلك فإنه يسري في شأنه ما يسري على صناديق التأمينات الاجتماعية من أحكام تتعلق بفحص المركز 

 المالي، وضمان الدولة لأي عجز، والتصرف في الفوائض وغير ذلك من أحكام.

 

حيث تقضي ، وتحدد المادة الخامسة في الفقرة الأولى منها كيفية حساب المكافأة المشار إليها

( من 61) (،19بحسابها بما يعادل المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي وفقاً لأحكام المادتين )

قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلية والمضمومة وفقاً لهذا 

 القانون.

 

 ً  مؤداه أنه إذا كان مرتب حساب المكافأة وفقاً لما تقدم يقل وتقرر الفقرة الثانية من هذه المادة حكما

 د.ك( أيهما أقل. 200د.ك( فإن هذا المرتب يزداد بما يكمل هذا الحد أو ) 1000عن )

 

وتحدد الفقرة الثالثة موعد صرف المكافأة بتاريخ استحقاق المعاش التقاعدي وذلك بصرف النظر 

 ذه الفقرة بأنه في حالة الوفاة تصرف المكافأة للورثة الشرعيين.عن كونه حال أم مؤجل الصرف، وتقضي ه

 أما المادة السادسة فتحدد شروط استحقاق المكافأة المشار إليها بالشروط التالية:
 

 .الاشتراكأن يكون المؤمن عليه مستحقاً لمعاش تقاعدي في تاريخ انتهاء  (1

 
 ( شهراً، ويستثنى من ذلك:24)ألا تقل مدة الاشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون عن  (2

 
أو بلوغ السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أو  حالات انتهاء الاشتراك بسبب الوفاة أو العجز الكامل -أ

 عند بلوغ سن الخامسة والستين.

 
حالات انتهاء الاشتراك لأي سبب من الأسباب إذا بلغت مدة الاشتراك الفعلية للمؤمن عليه وفقاً  -ب

( سنة، وهو ما 30ات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين )لقانون التأمين

يعني أن هذه الفئة يكفي في شأنها توافر الشرط الأول لاستحقاق المكافأة بصرف النظر عن مدة 

 اشتراكها وفقاً لهذا القانون.

 
لمكافأة المنصوص عليهما المادة السابعة الحد الأقصى للمدة التي تؤدى عنها الاشتراكات وا وتتناول

( سنة، فلا يستحق عن مدة الاشتراك التي تزيد على ذلك أي اشتراكات أو 18في هذا القانون حيث حددتها بـ)

 حقوق فيما يتعلق بهذا القانون.
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الموجود في الخدمة في تاريخ  المؤمن عليهاشتراك نتهي فيها يهذه المادة للحالة التي  وتتعرض

في تاريخ انتهاء  المدةالمدة المشار إليها، حيث تقضي بأن يضم ما يكمل هذه  استكمال العمل بالقانون قبل

الخدمة من مدد اشتراكه الفعلية السابقة على العمل بهذا القانون بافتراض سريانه خلالها، وذلك بمراعاة 

 أحكام المادة )الأولى( من القانون.

 

 المدد السابقة وفقاً لما يلي: ويتحمل المؤمن عليه والخزانة العامة بتكلفة ضم

 

 بالنسبة للمؤمن عليه:

%( من المرتب الأخير عن كل شهر من المدة المشار إليها، وتؤدى بالخصم كاملة من مكافأة  2.5)

 ة.منهاية الخدمة المستحقة عن مدد الاشتراك الفعلية والمضمو

 

 بالنسبة للخزانة العامة: 

ً منها القيمة الحالية للتكلفة المنصوص عليها في التكلفة الاكتوارية المستحقة عن الض م مخصوما

 .وتحدد هذه التكلفة وطريقة أدائها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارةالبند السابق، 

 

وتقرر المادة المذكورة حكماً مؤداه أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المكافأة المستحقة في 

سبب الوفاة أو العجز الكامل عن المكافأة المحسوبة على أساس نصف المدة المؤهلة حالة انتهاء الاشتراك ب

لاستحقاق الحد الأقصى للمكافأة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وهو ما يعني أن هذه 

 الحالات لا يجوز أن يقل ما يصرف لها من مكافأة عما يستحق عن تسع سنوات حتى بعد خصم ما يكون

 مطلوباً منها من تكلفة وفقاً للبند )أ( المنصوص عليه في هذه المادة.

عرض في الفقرة الأولى منها لمستحقات المؤمن عليه الذي ينتهي تأما المادة الثامنة من القانون فت

 اشتراكه وفقاً لهذا القانون دون استحقاق المكافأة المقررة به، حيث تقضي باستحقاقه لمبلغ من دفعة واحدة

%( سنوياً عن هذه 5يعادل مجموع حصته من الاشتراكات التي أداها في نهاية كل سنة ميلادية مضافاً إليه )

الاشتراكات لمدة تعادل الفترة بالسنوات من نهاية كل سنة ميلادية للاشتراك حتى تاريخ الواقعة المنشئة 

ى شهر ويعتبر الشهر جزءاً من للحق في صرف هذا المبلغ، وفي حساب هذه الفترة يجبر كسر الشهر إل

 ( جزءاً من السنة.12)

 

وتقضي المادة المذكورة في الفقرة الثانية بصرف المبلغ المشار إليه عند استحقاق المعاش 

، أو مضي سنتين على تاريخ انتهاء الاشتراك دون العودة التقاعدي أو حدوث الوفاة أو العجز الكامل قبل ذلك

كام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين للخضوع للتأمين وفقاً لأح

 المشار إليهما. ويكون الصرف في الحالة الأخيرة بناء على طلب المؤمن عليه.
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وفي جميع الأحوال لا تحسب المدد التي صرف عنها المبلغ المشار إليه ضمن مدد الاشتراك وفقاً 

 .لأحكام هذا القانون

 

اً للمادة التاسعة فإن هذا القانون يحل محل أي التزام على أصحاب الأعمال بصرف مكافأة مالية ووفق

لمن يلتحق بالعمل لديهم من الفئات المخاطبة بأحكام هذا القانون بعد نشره، وذلك أياً كان مصدر هذا الالتزام 

ني أن الفئات التي التحقت بالعمل قبل وهو ما يع ،سواء كان بقانون أو لائحة أو قرار أو بموجب عقد أو اتفاق

ً للأحكام المقررة لدى أصحاب الأعمال في هذا الشأن، أما من يلتحق  ذلك سيصرف لها المكافأة المالية وفقا

بالعمل بعد ذلك فسيعامل بأحكام هذا القانون، وهو ما سيحقق العدالة والمساواة بين كافة الفئات التي يسري 

 في شأنها.

 

دة العاشرة إحالة عامة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية بما يحقق تكامل أحكام هذا وتتضمن الما

 فقرة ثانية( المتعلقة بجبر مدد الاشتراك./117القانون وذلك باستثناء أحكام المادة )

 

وتقرر المادة الحادية عشرة حكماً خاصاً يقضي بوقف كل حكم بالإحالة للتقاعد بالنسبة لكل من تبلغ 

ً لقانون التأمينات الاجتماعية مد ( 30قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين )ود اشتراكه الفعلية وفقا

سنة إذا كان من الفئات المخاطبة بأحكام هذا القانون بافتراض سريانه عليها، ويسري هذا الحكم خلال الفترة 

يستوفي شروط استحقاق المكافأة المشار من نشر هذا القانون وحتى تاريخ العمل به، ويهدف إلى حماية من 

ً لنص البند ) ب( من المادة السادسة خلال الفترة المشار إليها من الإحالة الجبرية للتقاعد قبل /2إليها وفقا

 العمل بالقانون خشية أن يحرم من فرصة استحقاق المكافأة المقررة فيه لسبب يخرج عن إرادته.

 .1/1/2015ريخ العمل بالقانون من أما المادة الثانية عشرة فتحدد تا
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 مذكرة إيضاحية

 2015( لسنة 62للقانون رقم )

 2014( لسنة 110بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية

 وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك

 

المشار إليه بتقرير مكافأة مالية عند  2014( لسنة 110القانون رقم ) 2014يوليو  23صدر في 

انتهاء الاشتراك للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكامه من العاملين في كافة القطاعات وكذلك العاملين لحسابهم 

الة الخاص، بهدف التخفيف من أعباء المواطنين عند تقاعدهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتحقيق العد

 والمساواة فيما بينهم.

 

ولما كان من بين المؤمن عليهم من يعمل خارج الكويت في دول مجلس التعاون لدول الخليج 

لم تتضمن بشكل واضح الأحكام التي تتناسب  2014( لسنة 110العربية أو في غيرها، وكانت أحكام القانون )

ارض مع مبدأ إقليمية القوانين، مما يقتضي النص مع خضوعهم له بما يتفق مع طبيعة التأمين عليهم ولا يتع

 صراحة على هذه الأحكام.

 

كما أنه توجد فئات أخرى من المؤمن عليهم يتطلب الأمر تقرير بعض التيسيرات في شأن 

استحقاقهم للمكافأة المالية المقررة بالقانون المذكور باعتبار أن عدم توافر شروط ذلك يعود لأسباب خارجة 

 م.عن إرادته

 

فضلاً عن أنه توجد مبررات في بعض الحالات تستدعي تقرير أحقيتها في الجمع بين المكافأة 

 المشار إليها وما قد يستحق لها من مكافأة أخرى من قبل صاحب العمل وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن.

 

ً في المادة )الأولى( منه  الأحكام المعدلة للمواد لذلك فقد أعد الاقتراح بقانون المرافق، متضمنا

 )أولى/ فقرة ثالثة( و)رابعة/ فقرة ثانية( و)تاسعة( على النحو التالي:

 

المشار إليه على  2014( لسنة 110تقرير سريان الاستثناء من الخضوع لأحكام القانون رقم ) -1

ً المؤمن عليهم المشترك ون عن العاملين داخل الكويت، ومن ثم يخضع لأحكام هذا القانون إلزاميا

أعمالهم في الخارج طوال مدة اشتراكهم باعتبارهم من الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وفقاً 

( من الفقرة الأولى من هذه المادة، وهو مؤدى التعديل الوارد على الفقرة الثالثة من المادة 1للبند )

على هذه الفئة من المؤمن الأولى، وبهذا التعديل يزول أي لبس قد يثور في شأن سريان القانون 

 عليهم.
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ً تحديد الأحكام التي تسري في شأن الاشتراكات المستحقة  -2 ً للتعديل المشار إليه فقد كان لازما تبعا

عليهم بما يتفق وطبيعة التأمين عليهم، وهو مؤدى التعديل الوارد على الفقرة الثانية من المادة 

ذه الفئة من المؤمن عليهم إلى المرسوم بالقانون الرابعة من القانون، والتي أحالت فيما يخص ه

ً للعاملين في الخارج ومن في  1988( لسنة 11رقم ) بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا

بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون  2007( لسنة 44حكمهم والقانون رقم )

 دولهم في أي دولة عضو في المجلس.لدول الخليج العربية العاملين في غير 

 

تقرير عدم جواز الجمع بين المكافأة المالية المنصوص عليها في القانون وأي مزايا أو مكافآت  -3

ً كان مسماها، وذلك بما يحقق العدالة والمساواة بين  مالية تمنح عند انتهاء الخدمة أو بسببها أيا

 الخاضعين لأحكام القانون المتماثلة أوضاعهم.

 

وبطبيعة الحال لا يسري هذا الحظر على المزايا والمكافآت التي يشترك المؤمن عليه في 

تمويلها، كما لا يسري ذلك على البدل النقدي لرصيد الإجازات الدورية التي لم ينتفع بها أثناء 

الة الخدمة، وهو أمر مسلم به حيث لا يعد من قبيل المزايا والمكافآت، غير أنه رؤى النص عليه لإز

 أي لبس قد يثور في شأنه في ضوء عمومية الحكم وإطلاقه.

 

واستثناءً من ذلك يجوز للعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي في غير الشركات المملوكة للدولة 

بالكامل الجمع بين المكافأة المالية وفقاً لهذا القانون وأي مزايا أو مكافآت مالية أخرى يقررها صاحب العمل، 

ر يتفق والتوجه العام بالدولة في تشجيع المواطنين على الاتجاه نحو العمل في الجهات غير وهو أم

الحكومية، وفي عدم تحميل الدولة بأعباء مالية تمس بتحقيق العدالة والمساواة بين العاملين بها والجهات 

 المملوكة لها بالكامل.

 

 القانون. وقد وردت هذه الأحكام بالتعديل على المادة التاسعة من

 

وغني عن البيان أنه يستفيد من تقرير الجمع ودون الحاجة إلى نص خاص بذلك، المؤمن عليهم 

العاملون في الخارج حيث لا يمكن إلزام أصحاب الأعمال بعدم تقرير مزايا أو مكافآت لهم عند انتهاء الخدمة 

 ة في شأنهم.إعمالاً لمبدأ إقليمية القوانين، فضلاً عن أن مبررات الجمع متحقق

 

واستكمالاً لضبط الأحكام المتعلقة بالاشتراكات المستحقة وفقاً للقانون فقد نص على عدم سريان 

الأحكام الخاصة بالحد الأدنى للمرتب بالنسبة للعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي في هذا الشأن، باعتبار 

شتراكات أو فروقها، وهو مؤدى التعديل الوارد في أن صاحب العمل وفقاً لأحكام هذا القانون لا يتحمل بأي ا

المادة الثانية التي تقرر إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون تقضي بالحكم 

 المشار إليه.
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( إلى المادة الرابعة من القانون تقتضيه الأحكام 3وبموجب المادة الثالثة أضيف بند جديد برقم )

ً للقانون رقم )الصري حيث نص صراحة على  1988( لسنة 11حة بسريان القانون على المؤمن عليهم وفقا

( 44%( من المرتب وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم )2.5تحملهم بالاشتراكات الشهرية المستحقة بواقع )

 .2007لسنة 

 

 وتبعاً لإضافة البند المذكور تمت إعادة ترتيب البنود التالية له.

 

وبغرض التيسير على المعاقين والمكلفين برعايتهم الذين يتوافر في شأنهم شروط استحقاق 

بشأن حقوق  2010( لسنة 8( من القانون رقم )42( و)41المعاش التقاعدي وفقاً لأحكام المادتين )

لسادسة تم ( من المادة ا2الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أضيف بموجب المادة الرابعة فقرة جديدة إلى البند )

( المشار إليها من شرط مدة الاشتراك 42( و)41بمقتضاها استثناء حالات استحقاق المعاش وفقاً للمادتين )

( شهراً إذا ثبت أن حالة الإعاقة تندرج تحت مفهوم 24اللازمة لاستحقاق المكافأة والتي حددها القانون بـ )

هو ما يعني أن تحديد حالة العجز المشار إليها يكون بقرار العجز الكامل وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، و

 من اللجنة الطبية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية.

 

ورعاية لحالات انتهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن عليه اعتباراً من نشر القانون رقم 

العمل به فقد تضمنت المادة الخامسة حكماً يقرر  حتى اليوم السابق على 10/8/2014في  2014( لسنة 11)

أحقية حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو عدم التجديد في الوظيفة القيادية أو بلوغ السن 

المقررة لترك الخدمة في المكافأة المالية من تاريخ العمل بالقانون المذكور إذا كانت هذه الحالات من الفئات 

طبة به بافتراض سريانه عليها، وتضم لها مدة الاشتراك السابقة على العمل به بافتراض خضوعها المخا

لأحكامه حتى هذا التاريخ، دون أن يعني ذلك حسب المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ العمل بالقانون 

و العمل، وهو ما لم يتحقق ضمن مدة الاشتراك المحسوبة وفقا لأي قانون، حيث أن مناط الخضوع للتأمين ه

 في هذه الحالات من تاريخ انتهاء خدمتها.

 

 .2014( لسنة 110وتقضي المادة السادسة بالعمل بالقانون من تاريخ العمل بالقانون رقم )

  

 

 

 

 

 

 


